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 :المقدمة 
ريعات القديمـة والحديةـة لنونـك أ ةـر لاـداو   لطالما شكّل عقد البيع محورا  هامـا  وأساسـيا  فـي التقنينـات والتشـ

أهميتـك فـي كونـك عقـدا  ي لـجم الجـانبين المتعاقـدين   إلـ وانتشارا  في التعامل بين أفراد المجتمـع  وهـ ا ير ـع 
ولما يرلّابك من التجامات عل  عالاقهمـا  ححيـي يطـرح العديـد مـن الإشـكاليات والتسـاي ت التـي لاشـكل إ ـارا  

 عده وأحكامك .وا هاما  في لاحديد ق
معالجتك ووضـع أحكامـك فـي  إل ل ا  عمدت النةير من التقنينات الأ نبية والعربية ومنها القانون اللبناني 

عده وأحكامك لاشكّل قواعد عامّة ي عتمد عليها وا حابٍ مستقلٍّ وقبل غيره من العقود الأخرى ححيي أصبحت ق
خـــرى. وهـــ ه هـــي الحـــال بيمـــا يتعلّـــ  حالقواعـــد الداصّـــة فـــي لارســـير واســـتنبا  القواعـــد الداصّـــة حـــالعقود الأ

م من أن أحكام الضمان   لاقتصر عل  عقد البيع  بل لاتناول  ميع غبالر حضمان التعرّض والإستحقاق. ب
لتــجام بتمكــين إلتــجام بنقــل الملنيــة كــالبيع والمقايضــة والهبــة و مــا إلتــجامين إمــا إالعقــود التــي ينشــ  عنهــا أحــد 

 نتراع حالشراء كالإ ارة والعارية.من الإ المتعاقد الآخر
ــالبيع لأنــك أ ةــر العقــود لاــداو    ون ــرا   ولنــن المشــترع أنــر أن يضــع أحكــام الضــمان فــي البــاب الدــاّ   ح

لأهميتــك ححيــي ي عتبــر أوّل عقــدٍ اهــر بيــك الإلتــجام حالضــمان. لــ ا  فقــد أنــر المشــرّع أن يرصــل بيــك أحكــام 
خــرى علــ  الإحالــة علــ  عقــد البيــع مــع بيــان خصــائ  الضــمان إذا الضــمان نــم اقتصــر فــي العقــود الأ

اختلف الحكم عن ما هو مقرّر في عقد البيع. وهـ ا يعنـي أن الإلتـجام حضـمان التعـرّض والإسـتحقاق لـي  
 , كــلّ عقــدٍ ينقــل الحيــافة والإنترــاع إلــ كــلّ عقــدٍ ناقـلٍ للملنيــة   بــل  إلــ قاصـرا  علــ  عقــد البيــع  بــل يمتــد 

المعاوضــات  فهــو مو ــود فــي المقايضــة والشــركة وفــي عقــد الإيجــار وفــي عقــد  مــنإذا كــان العقــد خاصّــة  
القــول أنــك  إلــ القــرض  كمــا لادضــع قســمة المــال الشــائع لأحكــام هــ ا الضــمان. الأمــر الــ   دفــع الــبع  

 ــان مــن المنطــ   عــل ضــمان التعــرّض والإســتحقاق ن ريّــة عامّــة فــي العقــد دون أن يقتصــر علــ  عقــد 
لبيع. إ  أن الإلتجام حالضمان و ن كان يو د في كل ه ه العقود إ  أن مضمونك ونطاقك يدتلف من عقد ا

 أخر. إل 
ولمّـا كـان عقـد البيـع مـن الأهميـة حمكـان كـان   بـد مـن دراسـة موضـوع ضـمان التعـرّض والإسـتحقاق فـي 

اعــة إنســانية  إذ كلمّــا اقتنــ  عقــد البيــع  حاعتبــاره مســ لة لاعــرض فــي أنٍ وحــين لنــل فــردٍ ي ــي  داخــل  م
المشتر  شيئا  يحتاج إليك سواء كان من الضروريات أو من النماليات إ  وكانت غايتك من ا قتناء وأداء 

 متلاك ه ا الشيء والإستئةار حك وا نتراع من نمرالاك .إمقابل الشيء المبيع هي 
قليديـــة التـــي عالجتهـــا مع ـــم الم لرـــات قـــد يبـــدو للوهلـــة الأولـــ   أن هـــ ا الموضـــوع هـــو مـــن المواضـــيع الت

المتعلّقة حالقانون المدني والمدتصّة حالعقود المسمّاة  و  سيما لالك المتعلّقة حعقد البيع. إ  أن معالجة ه ا 
نك حشـكلٍ منرصـل لمـا يتضـمّ عليـك لاسليط الضـوء  إل ان الأمر ال   يدفعنا كالموضوع هي من الأهمية حم
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ما يةيره من منافعاتٍ في الحياة العمليـة والتـي لاتطلـل حلـو   حاسـمة  خصوصـا  من لاررعات وأحكام ولنةرة 
 فيــادة إشــكا لاك  الأمــر الــ   يســتو ل حلــو   مدتلرــة  عــن الحلــول التقليديــة. إلــ أن المجتمــع بتطــوره أدى 

كـان  ما أن ندرة ا  تهاد الحاصل في ه ا الموضوع دفعني إل  عرضك حطريقة وصفية محاوِلة  قدر الإم
 عرض الأحكام القانونية في ه ا الموضوع .

وما يميج ه ا الموضوع هو أن فروعك لانتشر في مع م العقود الملجمة للجانبين كعقد البيع والإيجار وعقد 
 عات كعقد الهبة ولنن بنطاق أضيَ  .ر الصلح والمقايضة وأيضا  في عقود التب

قواعــد الداصـة حعقــد البيــع كمـا ذكرنــا وبالتحديــد إن مع ـم التشــريعات ألاــت علـ  ذكــر هــ ا الموضـوع فــي ال
ضــمن الرصــل الدــا  حمو بــات البــائع ححيــي شــكّلت القواعــد المنصــو  عنهــا فــي عقــد البيــع والمتعلقــة 

بر لان يم العقد ناقصا  لو ت  "ضمان التعرّض والإستحقاق" ححيي يعسمّ به ا الموضوع القواعد العامة لما ي  
 خلا منك .

قنينات ومنها القانون اللبناني والمصـر  والررنسـي علـ  إدمـاج موضـوع الضـمان فـي ل ا  در ت مع م الت
ســتلجمات نقــل ملنيــة المبيــع عقــد البيــع حاعتبــاره أبــرف مكــان لــك  خصوصــا  أن مو ــل الضــمان هــو مــن م  

 قد البيع .عال   هو الأنر الحكمي ل
 ولنن  ماهو المقصود حإلجام البائع حضمان التعرّض والإستحقاق ؟

ن المدين في العقود الناقلة للحقوق يلتجم حجملة من الإلتجامات نحـو متلقّـي الحـّ   إ  أن هـ ه الإلتجامـات إ
تعاقدان لم  لانري لتدويلك ممارسة سلطالاك عل  الحّ  ال   ا تسبك والإنتراع حك عل  الو ك ال   قصده ا

الرائــدة المر ــوة منهمــا إذا وقــع لاعــرض  لتجام بنقــل الحــّ  وبتســليمك لــن يحقّقــاولاقتضــيك  بيعــة العقــد. فــالإ
  أو إذا كنتراعك حك وفي ممارسة سلطالاك عليك  أو إذا نجع من لاحت يده كلـك أو حعضـإلمكتسل الحّ  في 
دعاء حقوق عليك من ش نها أن لانق  من قيمتك. ومن نم يجل عل  من ينقل لغيره حقّا  إلامكّن الغير من 

الشــيء محــل العقــد حيــافة  هادئــة  ومســتمرّة   ي عكّــر صــروها أ   أن يضــمن للمكتســل الإنترــاع حــك وحيــافة
 لاعرّض صادر منك أو من غيره .

ل ا  فإن المدين م لجم حالنفّ عن كلّ ما من ش نك أن ي عدّ اعتداء  عل  انتراع الدائن  وأن يدفع أ  لاعرّض 
 ا الإســتحقاق الشــيء يصــدر مــن الغيــر. فــإذا فشــل فــي ذلــك واســتحّ  الغيــر الشــيء المبيــع ســواء شــمل هــ

ح  ملـــك أو  ـــجءا  منـــك أو نبـــت للغيـــر لانليـــا عليـــك ممّـــا يدـــلّ حالإنترـــاع حـــك كـــان المـــدين حالضـــمان م لجمـــا  
 حالتعوي  وه ا هو ضمان الإستحقاق .

إ  أن ضمان التعرّض والإستحقاق يدتلف في أساسك عن الإلتجام بنقل الملنية وه ا الأمر يبدو  ليّا  مـن 
الجــ ور التاريديــة لهــ ا الموضــوع. فمــن ناحيــة الأســاب فــإن الإلتــجام حضــمان التعــرّض  إلــ خــلال العــودة 

عتبــارات لااريديـة نجـد  ـ ورها فــي القـانون الرومـاني. ذلـك أن عقــد البيـع فـي ذلــك إ  إلـ  عوالإسـتحقاق ير ـ
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نيـة بـل كـان كـلّ مـا المشتر  و  يرلاـّل علـ  البـائع إلتجامـا  بنقـل المل إل القانون لم يكن ينقل ملنية المبيع 
لتجامــك حضــمان التعــرّض   ــان يلتــجم حــك البــائع لاجــاه المشــتر  هــو لامكينــك مــن حيــافة المبيــع حيــافة هادئــة و 

الصــادر منــك ومــن الغيــر. وهــ ا يعنــي أن ضــمان التعــرّض والإســتحقاق كــان مرلابطــا  بنقــل الحيــافة الهادئــة 
ان ينشــ  حمجــرد إبــرام العقــد حغــّ  الن ــر عــن وقــوع ولــي  بنقــل الملنيــة  أمــا إلتــجام البــائع بنقــل الملنيــة فنــ

 التعرّض .
 مــا أن الإلتــجام حضــمان التعــرّض والإســتحقاق نجــد  ــ وره أيضــا  فــي الشــريعة الإســلامية و ن كــان الرقــك 
الإسـلامي لــم يــ كره بلر ــك إ  أننــا نجــده فــي النةيــر مــن الأمةلــة والأحكــام التــي وردت فــي الرقــك الإســلامي 

طبيقـات لضـمان عـدم التعـرض. فمـن ذلـك قولـك لاعـال  ي " يـا أيهـا الـ ين أمنـوا أوفـوا حـالعقود والتي لاعتبـر لا
لتجام المدين حالضمان وهي ي " مـن إ... " وك لك القاعدة التي أوردها الرقك الإسلامي والتي ينطو  لاحتها 

أخـر فلـي   سع  في نق  ما لام من  هتك فس يك فس يك مـردود عليـك" أ  أن الشـد  إذا مـا لاعاقـد مـع
 لك أن ينق  ه ا العقد والإلتجامات الناشئة عنك .

إن الإلتـجام حضـمان التعـرض والإسـتحقاق لـم يكـن مـن الإلتجامــات المترلابـة علـ  عقـد الييـع وهـو لـم يصــبح 
قاق ليتحقــ  إ  فــي حالــة مــا إذا ح ــ لك إ  فــي عهــدٍ متــ خر. فرــي القــانون الرومــاني القــديم لــم يكــن الإســت

من المشتر  حمو ل حكم قضائي  حمعن  أنك   بد من دعوى لارفع ويصدر فيها حكـم علـ   نتجع المبيعأ
ستحقاقا   و  يقع الإستحقاق فعلا  إ  إذا خر ـت العـين مـن لاحـت يـد المشـتر . إالمشتر  للقول ح ن هناك 

ن لاحـت يـده. إ  أن الرومان أ افوا في عهد مت خرٍ للمشتر  الر وع حالضمان عل  البائع ولـو حقيـت العـي
لتجامــات وحقــوق شدصــية  ولــم يكــن إ مــا أن البيــع فــي القــانون الرومــاني لــم يكــن يتولــد عنــك ســوى مجــرد 
ســـتددام  ـــرق معينـــة وهـــي الإشـــهاد إنـــاقلا  للملنيـــة كمـــا أشـــرنا. ححيـــي أن نقـــل الملنيـــة لـــم يكـــن يـــتم إ  ح

Manicipatio   والدعوى الصوريةInjurecessio  والتسليمTraditio. 
لنسبة للإشهاد فهي  ريقة لنقل ملنية الأموال النفيسة بين المـوا نين الرومـان  وضـمان الإسـتحقاق لـم ببا

قترنــت حالإشــهاد  و  يعمــل حــك إ  حالنســبة للإشــهاد فــي عقــد إيكــن ينشــ عن العقــد إنمــا عــن ال بــارات التــي 
ولم يكن الرومان يقرون حضـمان البيع ولم يكن يعمل حك حالنسبة لحا ت الإشهاد الأخرى كالتبرعات مةلا  

 الإستحقاق حالنسبة للحقوق سواء كانت ااهرة  أم مدفية .
لارــاق الطــرفين لارفــع فــي إأمــا البيــع عــن  ريــ  الــدعوى الصــورية فهــو  ريقــة لنقــل الملنيــة حصــورةٍ رســمية ح

مــوال غيــر ســترداد الملنيــة أمــام الحــا م القضــائي. أمــا التســليم فهــو  ريقــة لنقــل ملنيــة الأإصــورة دعــوى 
 النفيسة  و  يضمن البائع فيها الإستحقاق إ  إذا صدر لاعهد لر ي رسمي .

واــل الإلتــجام حالضــمان   ينشــ  عــن عقــد البيــع حتــ  فــي العصــر العلمــي  ححيــي حقــي الإلتــجام حالضــمان 
ن فقـد لم ينش  في العهود الساحقة عل  عهد  ستنيان عن عقد البيع. أما فـي عهـد  سـتنيا ك يان قائم ب الا
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بدأت النصو  الداصة حالضمان لابرف في عقد البيع مع لاطور التعامل بيمـا بـين النـاب ولمـا يرلابـك مـن 
نّ   وينش  في  إل و وب التعامل حح  نيّة. ححيي أصبح الإلتجام حالضمان ينش  عن العقد دون حا ة 

لتـجم البـائع قبـل إحقّت العـين سـتأنواع البيوع  وأصـبح  ـجءا    يتجـجأ عـن عقـد البيـع  ححيـي أنـك لـو أ ميع 
المشــتر  بــدفع مبلــوٍ مســاوٍ للضــرر الــ   لحــ  حالمشــتر  حســبل الإســتحقاق  ويــتم لاقــدير التعــوي  وفقــا  
لقيمــة المبيــع وقــت صــدور الحكــم علــ  البــائع. وقــد قضــ   ســتنيان أن   يتجــاوف التعــوي  مةلــي الــةمن 

 المدفوع .
ام القــانون الرومــاني  حاعتبــاره مصــدرا  لقــوانين الــدول اللالاينيــة  أمــا القــانون الررنســي القــديم  فقــد لاــ نر بن ــ

ولــ لك كــان الضــمان فــي القــانون الررنســي مرلابطــا  حالعقــد كمــا هــو الحــال فــي القــانون الرومــاني فــي عهــده 
قـدمها البـائع للمشـتر  كـي ي حقّـ  لـك الحيـافة والتمتـع الحـرّ الأخير  ححيي أن الضمان هـو أداة ينبغـي أن ي  

يء المباع حت  يتوقّ  مدا ر رفع يده عما يملـك وأيـة مدـا ر أخـرى يـدعي بهـا الغيـر علـ  الشـيء حالش
فـي القـرن السـادب عشـر علـ   Domoulinالمبيع وضمان ضد أ  ح ٍّ يدعيك الغيـر. وقـد عمـل الرقيـك 

المشتر  لارسير نصو  القوانين الرومانية لتنون عونا  للقاضي الررنسي وأوضح كيفية لاحديد ما يستحقّك 
الـــ   يتعـــرض لمدـــا ر نـــجع اليـــد وأول مـــا يســـتحقّك المشـــتر  هـــو اســـترداد الـــةمن المـــدفوع وقـــت العقـــد نـــم 
التعــوي   وهنــا التعــوي  يدتلــف حــاختلاف الأســباب وال ــروف. ولقــد  ــرى لاطبيــ  ن ريــة الضــمان فــي 

 المبيـع للمشـتر  أنمـا   عقد البيع حاعتباره أ ةر العقود أهمية  حيـي   يكـون للبـائع أن ينقـل ملنيـة الحـ ّ 
 من لاوفير الحماية له ا الحّ  عن  ري  ضمان التعرض والإستحقاق . بدّ 

حترظ بها القانون الررنسي ولنن حعد إضراء من ـور إه ه التقاليد والمراهيم التاريدية في القانون الروماني 
من القانون الررنسي ومنها القـانون النةير من القوانين التي استقت  إل نتقلت بدورها إفلسري  ديد عليها  

 اللبناني .
وقــد عــالم المشــرع اللبنــاني موضــوع ضــمان التعــرض والإســتحقاق فــي عقــد البيــع فــي البــاب الدــا  حعقــد 

مو بات وعقود  والتي سنعرض لها في سياق هـ ا البحـي.  441حت  المادة  429البيع وذلك في المواد 
رض الصادر من الغير ححيي أنك م لجم أو   ح ن يـدفع هـ ا التعـرض عتبر أن البائع م لجم ح ن يضمن التعا و 

حمــا لديــك مــن وســائل قانونيــة متاحــة وهــ ا مــا يســم  بـــ " ضــمان التعــرض" وفــي حــال فشــلك فــي دفــع هــ ا 
التعرض ححيي استحّ  المبيع للغير يتو ل عليك حينئٍ  أن يضمن ه ا الإستحقاق وذلك حالتعوي  عليـك 

ـــك ـــع  وهـــ ا التعـــوي  ذات  ـــاحع خـــا  يدتلـــف عـــن  عـــن الضـــرر الـــ   لحق مـــن  ـــرّاء اســـتحقاق المبي
التعـــوي  الـــ   يســـتحّ  فـــي حـــال إلغـــاء العقـــد أو إحطالـــك أو فســـدك وذلـــك لأن نطاقـــك أوســـع وأشـــمل مـــن 
التعوي  في الحـا ت الأخـرى. خصوصـا  أن المشـرع فصّـل هـ ا التعـوي  لارصـيلا  دقيقـا  وحـدّد عناصـره 

ع الأضـــرار التــي قـــد لالحـــ  حالمشــتر   ححيـــي لاولّـــت النصــو  القانونيـــة لاحديـــد حتــ  يكـــون شــاملا  لجميـــ
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عناصــره ولاقــديرها لاقــديرا  لارصــيليا  علــ  عكــ  التعــوي  فــي حالــة فســ  العقــد أو إلغائــك أو إحطالــك ححيــي 
. كما أن المشـرّع أعطـ  للررقـاء فـي العقـد الحـّ  فـي لاعـديل قواعـد الضـمان الـواردة فـي يلارك لاقديره للقاض

قانون إما بجيادلاها أو إنقاصها وحت  إسقا ها. فنما منح الدائن الحّ  في الحصول عل  ضمانات أ ةر ال
عــن  ريــ  فيــادة الضــمان أعطــ  للمــدين فــي المقابــل الحــّ  فــي لادفيــا عــلء الضــمان حالإلارــاق علــ  

 إنقاصك   بل عل  إسقا ك في حع  الحا ت .
ضـمان التعـرض والإسـتحقاق سـتنون موضـوع ححةنـا هـ ا    ل ه ه المواضيع والأحكـام المتعلقـة حموضـوع

 قسمين رئسيين ي إل ل ا فإن ححةنا سيقسم 
 القسم الأول : الطبيعة القانونية لضمان التعرّض والإستحقاق .

 القسم الثاني : آثار ضمان التعرض والإستحقاق .
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 التصميم
 

 .قي الطبيعة القانونيّة لضمان التعرّض وا ستحقا القسم الأول
 ي  ضمان التعرض الشدصي. الرصل الأول
 ي شرو  قيام التعرض الشدصي. المبحي الأوّل

 ي أن يكون التعرض فعليا . الررع الأول
 ي أن يحول التعرض دون انتراع المشتر  حملنية المبيع. الررع الةاني

 ي نطاق ضمان التعرض الشدصي. المبحي الةاني
 ي التعرض الماد .  الررع الأول

 ي التعرض القانوني. الةاني الررع
 ي خصائ  ضمان التعرض الشدصي. المبحي الةالي

 ي إلتجام م بد وغير قابل للتججئة. الررع الأول
 إلتجام م بد.  -أ

 إلتجام غير قابل للتججئة.  -ب
 نتقال الإلتجام حضمان التعرض الشدصي.إي مدى  الررع الةاني
 نتقال الإلتجام إل  خلراء البائع.إعدم  -أ
 إنتقالك إل  خلراء المشتر . -ب

 ي ضمان التعرض الصادر من الغير. الرصل الةاني
 ي شرو  ضمان التعرض الصادر من الغير. المبحي الأول

 عل  المبيع. دعاء الغير ح ّ إي أن يكون التعرض فعليا  ومستندا  إل   الررع الأول
 قا  لك مستمد من البائع.ي أن يكون ه ا الح  ساحقا  عل  البيع أو  ح الررع الةاني

 ي إستلجام حسن نية المشتر  كشر  راحع للمطالبة حالضمان. المبحي الةاني
 ي التررقة بين الإستحقاق النلي أو الججئي والتناليا حصرة عامة. الررع الأول
تي لارد عل  ي التررقة بين الإرلاراقات الناشئة عن الأعمال القانونية والإرلاراقات القانونية ال الررع الةاني
 الملنية.
 ي نطاقك وخصائصك. المبحي الةالي

 ي نطاق ضمان التعرض الصادر من الغير. الررع الأول
 في البيوع الجبريّة. -أ
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 في حالة لاوالي البيوع. -ب
 ي خصائصك. الررع الةاني

 مان لاعرض الغير وقابليتك للتججئة.عدم قابلية الإلتجام حض -أ
 ائع أو خلراء المشتر .  خلراء البمدى انتقالك إل -ب

 .ي أنار ضمان التعرّض والإستحقاق القسم الةاني
 ي أنار ضمان التعرّض الشدصي. الرصل الأول
 ي  جاء الإخلال حضمان التعرّض الشدصي. المبحي الأول

 ي التنري  العيني. الررع الأول
 ي التنري  حطري  التعوي . الررع الةاني

 يل أحكام الضمان.ي الإلاراق عل  لاعد المبحي الةاني
 ي الإلاراق عل  الإعراء من الضمان. الررع الأول
 ي الإلاراق عل  فيادة أو إنقا  الضمان. الررع الةاني

 ي أنار التعرّض الصادر من الغير.  الرصل الةاني
 ي التنري  العيني. المبحي الأول
 ي ضمان الإستحقاق. المبحي الةاني

 .ي الإستحقاق النلّي الررع الأول
 .ي الإستحقاق الججئي رع الةانيالر

 ي الإلاراق عل  لاعديل أحكام الضّمان. المبحي الةالي
 ي الإلاراق عل  فيادة أو إنقا  الضّمان. الررع الأول
 ي الإلاراق عل  إسقا  الضمان. الررع الةاني
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 القسم الأول
 ستحقاقعة القانونيّة لضمان التعرّض والإالطبي

 

 لشخصيض الفصل الأول:  ضمان التعرّ ا
ض الشدصي إل  مـا أورده المشـرع مـن نصـو   فـي هـ ا الصـدد. ومـن يستند إلتجام البائع حضمان التعرّ 

مو بـات وعقـود فـي عبـارة عامـة مـن "أن  الضـمان الوا ـل علـ  البـائع  428ذلك ما نصت عليـك المـادة 
ضمان النقائ   للمشتر  يرمي إل  غرضين أولهماي ضمان وضع اليد عل  المبيع بلا معارضة  والةاني

1مــدني فرنســي 1625قابــل هــ ه المــادة فــي القــانون الررنســي المــادة والعيــوب الدفيــة فــي المبيــع". وي   . كمــا 
شــتر  وقــت البيــع شــيء مدــت  حالضــمان  فالبــائع مو بــات وعقــود ح نــكي " و ن لــم ي   429نصــت المــادة 

ـلك ّّ ستحقاق الغير للمبيع كّ إلجم ح ن يضمن للمشتر  ما يصيبك من م   ع  دّ أو لقسم منـك ومـن الأعبـاء الم 
 ح بها عند البيع".بها عل  المبيع والتي لم يصرّ 

مــدني مصــر  أوضــح لهــ ه الجهــة حــ ن نصــت علــ  أن البــائع يضــمن للمشــتر   439وقــد  ــاءت المــادة 
 ــان صــادرا  منــك شدصــيا  أو مــن الغيــر وذلــك حــ ن نصــت علــ  "أن البــائع يضــمن عــدم أ ض ســواء  التعــرّ 

كان التعرض من فعلك هـو أو مـن فعـل أ نبـي  ك أو حعضك سواء  شتر  في الإنتراع حالمبيع كلّ التعرض للم
لجمــا  حالضــمان ولــو كــان يكــون لــك وقــت البيــع حــ  علــ  المبيــع يحــتم  حــك علــ  المشــتر  ويكــون البــائع م  

2 ك حعد البيع إذا كان ه ا الح  قد أل إليك من البائع نرسك".الأ نبي قد نبت حقّ   
لجمــا  شــتر  عــدم إلجامــك حضــمان مــا  يبقــ  م  إمو بــات وعقــود علــ  "أن البــائع و ن  431المــادة  مــا نصــت

 لاراق مدالف يكون حا لا ".إحضمان فعلك الشدصي وكل 
لتجام البـائع حـ ن يمتنـع عـن كـل لاعـرض للمشـتر  يمنعـك إض الشدصي يتمةل في إن الإلتجام حضمان التعرّ 

ــا    فــلا يقبــل منــك أن يــ لاي عمــلا  يتنــاف  مــع مــا لاعهــد حــك بتــرك الررصــة مــن الإنترــاع حــالمبيع كليــا  أو  جئي
3للمشتر  في أن ينترع حالمبيع عـن العقـد ويكـون مـن  أو أن ي لاي ح   عمل يتعارض مع إلتجامالاـك الناشـئة 

4ش نك المسـاب ححيـافة المشـتر  للمبيـع حيـافة هادئـة وكاملـة وهـ ا الإلتـجام ينشـ  مـن العقـد ذالاـك دون حا ـة  

                                      
1  : "la garantie que le vendeur doit a l'acquéreur, a deux objet : le premier est la possession  5162Art. 

paisible de la chose vendue ; le second , les défauts caches de cette chose ou les vices rédhibitoires"   
 مدني عراقي. 549بي  مدني لي 428 مدني سور   407يقابل ه ه المادة  المادة   2
 .242     97الطبعة الأول   بند لبنان  –  دار الةقافة بيروت  7 جء   "قد البيع"شرح قانون المو بات والعقود"  "ع  يكن هد ف  3
 .194    1968  دار النهضة العربية القاهرة  "شرح أحكام عقد البيع"  خليل و مجد  صبحي شنل محمد لبيل 4
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شترا ك بل   يجوف الإلاراق عل  استبعاده كليا   فإن و د مةل ه ا الإلاراق كان حا لا  وذلك وفقا  لما إإل  
. ن را  لما ينطو  عليك مـن غـ  بتدويـل البـائع فرصـة 1مو بات وعقود 431 اء الن  عليك في المادة 

 ادئة.التعرض للمشتر  رغم إلتجامك بتمكينك من الإنتراع حالمبيع وحيافلاك حيافة ه
فالبـائع يلتـجم بتمكـين المشـتر  مـن وضـع يـده علـ  المبيـع بـلا معارضـة حمـا يترـ  مـع حسـن النيـة  ححيـي 
يتـــيح للمشـــتر  الإفـــادة مـــن المجايـــا التـــي يدوّلهـــا لـــك المبيـــع ححســـل  بيعتـــك واروفـــك  أ  يمتنـــع عليـــك أن 

فـي الحيـافة  وسـواء  كـان  كـان هـ ا التعـرض للمشـتر  فـي الملنيـة أم يتعرض للمشتر   ح يـة صـورة  سـواء  
 يا  أو جئيا  ححيي يترلال عليك عدم الإفادة من المبيع عل  الو ك المطلوب.ض كلّ ه ا التعرّ 

2فالقاعــدة أنــك ضــامن علــ  أســاب عقــد البيــع لأن الضــمان ضــد نــجع اليــد أو حرمــان المشــتر  مــن المبيــع  
3ة هادئة.هونتيجة للمو ل المعقود مع المشتر  ح ن يوفر له ا الأخير حياف    

ن كـل لتجما  حك عل  الرغم مضك الشدصي أمر يتعل  حالن ام العام  وأنك ي ل م  فإلتجام البائع حضمان لاعرّ 
 لاراق مدالف.إ

ضــك الشدصــي هــو أمــر  بيعــي لتــجام البــائع حضــمان لاعرّ إوبمــا أن عقــد البيــع مــن عقــود المعاوضــات فــإن 
 Quiمتنـع عليـك التعـرض "من و ـل عليـك الضـمان ي   قال أنلأنك يتر  مع ه ا النوع من العقود. ول لك ي  

doit garantie ne peut évincer قتصـاد البيـع نرسـك إذ   يسـتطيع إ". هـ ه القاعـدة نالاجـة عـن مبـدأ
البائع أن يسترد ما حاع أو مردود ما حاعك إل  الشار  حطريقة ملتوية وه ا المبدأ يسـاو  بيمـا خـ   البيـع 

   يمكن حصولهما معا ".لاسترد أن أن لاعطي و " القاعدة المشهورة القائلةي
 مــا أن هــ ه القاعــدة شــديدة التــراحط مــع فنــرة الإقتصــاد الأساســي للعقــد التاحعــة للإنت ــام العــامي أ  بنــد   
يحمّــل البــائع ضــمان الرعــل الشدصــي يكــون  ريــا  لأن الشــار  يكــون فــي هــ ه الحالــة لاحــت رحمــة حكــم 

4)البــائع. م و ع بنصــهاي علــ  أني" البــائع و ن اشــتر  عــدم إلجامــك حضــمان  431دة وهــ ا مــا فرضــتك المــا (
 1628قابلها في ذلك المادة لاراق مدالف يكون حا لا ". وي  إوكل  ما  يبق  ملجما  حضمان فعلك الشدصي 

 من القانون الررنسي بنصهاي 

                                      
1 qu'il soit dit que le vendeur ne sera soumis à aucune garantie , il demeure cependant : "Quoi 1628Art,

tenu de celle qui resulte d'un fait qui lui est personnel : tout convention contraire est nulle". 
 .312    1968بيروت  -العربية للطباعة والنشر لبنانفرج   "عقد البيع والمقايضة في القانون اللبناني"  دار النهضة  لاوفي  حسن 2

 . 196    2001منشورات الحلبي الحقوقية   بعة     5 جء  نة ندلة   "النامل في شرح القانون المدني دراسة مقار  موري  3
 4 .311995, Montchrestien. Nº 21, P:1  2éme éd , énabent, droit civil, «les contrats spéciaux»B Alain  
 متر م منك للعربية .  
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«quoi qu'il soit dit que le vendeur ne sera soumis a aucune garantie, il demeure 

cependant tenu de celle qui resulte d'un fait qui lui est personnel: toute 

convention contraire est nulle.» 
إذا الارــ  علــ  عــدم الضــمان حقــي »مــن القــانون المــدني المصــر   حيــي نصــت علــ  أنــكي  446والمــادة 

 ا   ـل هـ ا لاطبيقـ «.لاراق يقضي حغيـر ذلـكإكل  ويقع حا لا   من فعلك   شستحقاق ينإالبائع مس و   عن أ  
لررنسـي للرنرة العامة القائلة ح ن كل بند يررغ العقد من مو بك الأساسي يكون  ريا . وقد  بـ  الإ تهـاد ا

ا مـه ه القاعدة علـ  حـائع المحـل التجـار   ح نـك   يسـمح لـك حالإسـتيلاء علـ  فبـائن المحـل المبـاعي وهـ ا 
 نهايـة نأ"ب  " مو ل عدم التناف  " ال   يلتجم حك البائع  ولام الحكـم لرتـرة معينـة في العقود أ ين م عادة  

 ه ه الرترة   لاحرره من المو ل القانوني لضمان الرعل الشدصي ال   هو من ضمن الإنت ام العام".
كون شترا ك  ويستو  أن يإإن الإلتجام حضمان الرعل الشدصي ينش  عن عقد البيع ذالاك دون حا ة إل   

ه ا العقد مسجلا  أم غير مسجل ححيي   يترلاـل علـ  عـدم لاسـجيل المشـتر  عقـد شـرائك سـقو  حقـك فـي 
1)نعقــاده.إلتــجام البـائع حــك هـو مــن الإلتجامـات الشدصــية التـي لانشــ  عـن عقــد البيـع حمجــرد إالضـمان  لأن  ) 

متعاقــدين التمســك حــالبطلان لتــجام البــائع حالضــمان منا ــك أ  يكــون عقــد البيــع حــا لا  إذ لنــل مــن الإ لنــن
2حطري  الدفع أو الدعوى.   

مــن الإشــارة  إلــ  أن كــل بيــع ي نشــ  ضــمان البــائع لتعرّضــك الشدصــي  فيتولّــد منــك مو ــل فــي ذمــة  و  بــدّ 
ن كــل يـا  كـان أم معنويــا ( كبيـع غيـر المنقــول يتولّـد عـض الشدصـي  فبيـع المنقــول )مادّ البـائع  حعـدم التعــرّ 

 ض الشدصي.البائع حعدم التعرّ  منهما مو ل في ذمة
والبيـع المسـجل كـالبيع غيـر مســجل يتولّـد عـن كـلٍّ منهمـا مو ــل الضـمان  وضـمان التعـرض وا ـل  فــي 

 البيع القضائي و وبك في البيع حالتراضي.
. يـا  أو مادّ  ا  ونيـض قانكـان التعـرّ  إذا   يلتجم البائع حـ   يتعـرّض بنرسـك إلـ  المشـتر  فـي حيـافة المبيـع سـواء  

فلا يجوف لك أن يقوم ح عمال ولاصرفات من ش نها أن لا حرم المشتر  مـن المنـافع التـي يحـ  لـك الإسـترادة 
3منها حرعل البيع  سواء كانت ه ه الأعمال والتصرفات مباشرة أو غير مباشرة.  

                                      
دار المطبوعات الجام ية الإسكندرية      5   جء "القانونية ئادبمجموعة الم"   لبة  نورأ  29/4/1975مصر  لااري   مدنيلامييج  1

447. 
 . 341  دار النهضة العربية للطباعة والنشر    1997  الطبعة الأول  1   جء «البيع»سعد    نبيل ابراهيم  2
    1995 ميع الحقوق محرو ة للم لف  8دراسة مقارنة   جء  ع"البي عقد"  "موسوعة العقود المدنيةوالتجارية"ناصيا    الياب 3

471. 
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رّضـا   عتبـر لاعض الشدصـي هـو إلتـجام حالإمتنـاع عـن عمـل وهـو العمـل الـ   ي  لتجام البـائع حعـدم التعـرّ إإن 
والإلتجام حالإمتناع عن عمـل يدتلـف فـي مضـمونك عـن الوا ـل العـام المرـروض علـ  النافـة حـإحترام حـ  
المشــتر  أ  حالإمتنــاع عــن الإعتــداء عليــك. فقــد ي عتبــر الرعــل لاعرضــا  إذا صــدر مــن البــائع فــي حــين أنــك 

م حــائع محــل لاجــار  حإنشــاء عتبــر إخــلا   حالوا ــل العــام. والمةــال علــ  ذلــكي قيــاا لوصــدر مــن أ نبــي لمــا 
ضــا   تــ اب العمــلاء مــن المشــتر . فهــ ا يعتبــر لاعرّ إمتجــر مجــاور مــن نرــ  النــوع إذ أن مــن شــ ن ذلــك 

شدصــيا  مــن البــائع فــي حــين أن غيــره يســتطيع القيــام حــك. وحتــ  لــو كــان فعــل البــائع ممــا يعتبــر إخــلا   
حالنســبة للإخــلال حالوا ــل العــام  فالمســ ولية  حالوا ــل العــام  فهــ ا إخــلال حإلتجامــك الناشــم عــن العقــد أمــا

1لانون لاقصيرية.   

ض الشدصي كةيرة منهاي حرمان حائع ملك الغير من رفع دعوى إحطال البيع أو الأمةلة عن ضمان التعرّ 
شــتراه منــك أو لاملّنــك إســترداد العقــار المبيــع إذا ورنــك حعــد البيــع عــن المالــك الحقيقــي أو إمــن رفــع دعــوى 

مكســل. وكــ لك إذا حــاع الوصــي مــا   مــن أمــوال القاصــر بــدون إذن المحكمــة وقــع البيــع حــا لا  حالتقــادم ال
ّ  نســبيا   ولنــن إذا ورص القاصــر الوصــي و  لجمــا  حالضــمان امتنــع ســتراد مــن لاركتــك ححيــي أصــبح م   حطلانــا 

2عليك  لل إحطال العقد.  إل  ماهنالك من أمةلة أخرى سي لاي الحديي عنها خلال ه ا الرصل. 

ض الشدصــي فــي )مبحــيٍ أوّل( ومــن نــم نطاقــك فــي ومــن خــلال هــ ا الرصــل ســنعالم شــرو  قيــام التعــرّ 
 ض في )مبحيٍ نالي(.)مبحيٍ نانٍ( وخصائ  ه ا التعرّ 

                                      
مجلة القانون والإقتصاد للبحوص  "ض الغيرضك الشدصي ولاعرّ شرو  لاحق  إلتجام البائع حضمان لاعرّ "خضر   مقال حعنوان خمي  1

 .337حدة للتوفيع والنشر    الشركة المتّ -مارب 1975-1945لعددان الأول والةاني ا -ديةالقانونية والإقتصا

  1999الإسكندرية  -الجام ية    دار المطبوعات2   جء"والبيع والمقايضة في أحكام الإلتجامات"   ي"التقنين المدن"أبوسعد    محمد شتا 2
 .1506و 1505  
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 ض الشخصي المبحث الأوّل: شروط قيام التعرّ 

التـي  ضا  كـل فعـل يصـدر عـن البـائع ويـ د  إلـ  حرمـان المشـتر  مـن كـل أو حعـ  السـلطاتعتبر لاعرّ ي  
يدولهـــا لـــك حـــ  ملنيـــة المبيـــع. ويســـتو  أن يكـــون هـــ ا الحرمـــان كليـــا  أو  جئيـــا   ويســـتو  أن يكـــون هـــ ا 

1يا  أو قانونيا .ض مادّ التعرّ   

ى  ن القول بنشوء إلتجام البائع حالضمان من  البيع  حت  ولو لم يكن مسجلا  يدتلف عن مس لة أخر أعل  
 هي نشوء ح  المشتر  في الضمان.

لنا من النصو  التشري ية في ه ا الصدد أن ح  المشتر  في الضمان   ينش  إ  إذا حصل لـك  وبيدو
2)ض فعلا .رّ لاع ) 

ض الشدصــي أن يصــدر مــن البــائع عمــل مــن شــ نك أن يحــول كليــا  أو  مــا أنــك يجــل لقيــام ضــمان التعــرّ 
 نتراع المشتر  حملنية المبيع. إ جئيا  دون 

أن  يونانيهمـا  ض فعـلا  أن يقع التعرّ  يضا  للمشتر  لاوافر شر ين أولهمارّ لاع ل ا  يلجم لإعتبار فعل البائع
نتراع المشتر  حملنية المبيع ويضـاف إلـ  ذلـك عـادة  أن يكـون العمـل إض كليا  أو  جئيا  دون يحول التعرّ 

3مما يتعارض مع التجامات البائع. مشـتر   سواء  كان المشتر  قد سجل العقد أم لـم يسـجلك حعـد  إذ يكـون  
4العقار حعقد غير مسجل دائنا  للبائع حإلتجامات شدصية م داها ضمان الأخير لعدم التعرض للمشتر .   

ض فعــلا  ض الشدصــي مـن حيــي و ـوب وقــوع التعـرّ مـن خـلال هــ ا المبحـي ســنعرض لشـرو  قيــام التعـرّ 
في  سلطالاك عل  المبيع ض إل  حرمان المشتر  كليا  أو  جئيا  منأول( ومن نم أن ي د  ه ا التعرّ  )فرعٍ 
 نانٍ(. )فرعٍ 

 

 ض فعلياً.الفرع الأول: أن يكون التعرّ 
                                      

 .342سعد   مر ع ساب      نبيل إبراهيم 1

 .313فرج   مر ع ساب      لاوفي  حسن 2

 . 337  مر ع ساب      خضر خمي  3
 .194  1966الإسكندرية -دار المطبوعات الجام يةة"  العقود المسما"  2   جء "ن المدنيو الوسيط في القان" لبة    أنور 4
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  د وقوعـك فـلا يكرـيض فعـلا   أمـا مجـرّ يجل لقيام ح  المشـتر  فـي الضـمان أن يكـون قـد حصـل لـك لاعـرّ 
ض   لادـول المشــتر  الر ــوع  حالضــمان علــ  البـائع. فــإذا هــدّد البــائع المشــتر  د الدشــية مــن التعــرّ فمجـرّ 

ض لـك  فـلا يكرـي هـ ا التهديـد لقيـام مو ـل ضــمان البـائع مـا دام البـائع لـم ينرـ  وعيـده فلـم يتعــرّض التعرّ حـ
1حالرعــل. و ذا حــاع البــائع العقــار المبيــع مــرة نانيــة وبــادر المشــتر  الةــاني حالتســجيل قبــل المشــتر  الأول   

ضـك ن يحتم عل  البائع حضمان لاعرّ فإنتقلت الملنية إليك هو دون المشتر  الأول  فلي  للمشتر  الأول أ
الناشــم مــن بيعــك العقــار مــرة أخــرى  بــل لــي  لــك أن يرفــع دعــوى إحطــال بيــع ملــك الغيــر لأن البيــع الــ   
صدر من البـائع إلـ  المشـتر  الأول قـد صـدر مـن مالـك  ولنـن لـك أن يرفـع دعـوى فسـ  البيـع لعـدم قيـام 

2نقل الملنية إليك.بالبائع بتنري  إلتجامك   

لقيام الضمان   بدّ أن يكون فعل البائع من ش نك الإخـلال حالإنترـاع المقصـود مـن البيـع سـواء  كـان  إذن 
غتصـل البـائع الأرض المبيعـة  أو كـان قريـل الوقـوع  كمـا إذا عمّـد إ ه ا الإخلال قـد وقـع حالرعـل كمـا إذا 

رلارــاق حعـدم البنـاء لصــالحك إ  البـائع إلـ  إقامـة بنــاء فـي أرض لـك لاجــاور العقـار المبيـع  ولننهــا مةقلـة ححـ
بيجـل أن يكـون الإخـلال حالإنترـاع قـد وقـع حالرعـل أو فـي الأقـل قريـل الوقـوع و  يكرـي الدـوف مـن وقــوع 

3التعرض ما دام البائع لم يقم ح   فعل إيجابي.   

ض   لادــول للمشـتر  هــ ا الحــ . وفــي (  أمــا خشــية وقـوع التعــرّ actuel) ينبغـي أن يكــون التعــرض حـا   
 ا لادتلف دعوى الضمان عن دعوى الإحطال في حالة بيـع ملـك الغيـر  إذ للمشـتر  أن يطلـل الـبطلان ه

من وقوع  حت  ولو لم يحصل لك لاعرّض فعلا  من المالك الحقيقي في حينك  أما في دعوى الضمان   بدّ 
ان كـعـد العامـة فـإذا ض فعلا . كمـا يدتلـف الجـجاء فـي دعـوى الضـمان عنـك حالنسـبة للجـجاء  بقـا  للقوا رّ التع

قـد أنـك ض فعلا  للمشتر   فإنك يكري  بقا  للقواعد العامة أن يتحقـ  المتعايلجم في حالة الضمان وقوع لاعرّ 
 لم يكتسل حقا  إلتجم المتعاقد الةاني بنقلك حت  يكون لك رفع دعوى الرس  )الإلغاء( والتعوي .

                                      
1  10il FranÇais" T.é pratique de droit civMarcel Planiol et Georges Ripert par Hamel : "Trait  

   . Nº90 P : 94 ,(2éme éd)متر م منك للعربية
الطبعة الةالةة -  منشورات الحلبي الحقوقية 4 جء  " البيع والمقايضة" "الوسيط في شرح القانون المدني"السنهور     عبد الرفاق 2

 .626    2000والجديدة  بيروت 
شارع  - بيروت حقوق الطبع والنشر محرواة    مكتل إسطنبولي "للسنة الراحعة محاضرات في العقود المسماة"حسواني    ليابا 3
  .127    1971بوشية نال
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سـتحقاق" إم حـ ن يضـمن للمشـتر  مـا يصـيبك مـن لـج "ان البائع م  يمو بات وعقود لان  عل   429فالمادة 
(Leviction qu'il souffre  وه ا يعني أن البـائع   يلتـجم بنتـائم التعـرض قبـل أن يحصـل. و  ي .)م رهـ

ض ولانجع العين مةلا  من لاحت يد المشتر   بـل يكرـي أن يقـع لاعـرّض من ذلك أنك يجل أن يحصل التعرّ 
ر ـوع علـ  البـائع حالضـمان. و  شـك فـي أن حصـول التعـرّض   فعلا   حتـ  يكـون للمشـتر  الحـ  فـي ال

مو بـات  428يجعل وضع يـد المشـتر  علـ  المبيـع مكونـا  لحيـافة هادئـة. وهـ ا مـا يرهـم مـن نـ  المـادة 
 التي لاقضيي" ح ن البائع يلتجم حضمان وضع اليد عل  المبيع بلا معارضة". 

مشـــتر  الر ـــوع حالضـــمان علـــ  البـــائع. ولاقـــر محكمـــة   لادـــول ال  إنّ مجـــرّد الدشـــية مـــن وقـــوع التعـــرّض
النق  المصرية و هة الن ره ه عل  أسابي" أن الحقوق   لانون مو ودة إ  من الوقت ال   يمكن بيك 
قانونا  المطالبة بها". ولارلايبا  عل  ذلك فإن ح  الضمان   ينش  إ  مـن وقـت منافعـة المشـتر  فـي حيـافة 

1المبيع.  

من وقوع التعرض  أن البيع يبق  منشئا  لإلتجام البائع حضمان التعرض  و  يسـر     بدّ ويترلال عل  أنك 
2التقادم إ  من وقت  حصول التعرض فعلا .  

 نتفاع المشتري بملكية المبيعاون ض دالفرع الثاني: أن يحول التعرّ 

 مـن شـ نك الحيلولـة  ض الـ   وقـع فعـلا  إن الشر  الةاني لقيـام حـ  المشـتر  فـي الضـمان أن يكـون التعـرّ 
ض رّ نترــاع المشــتر  حملنيــة المبيــع. وبنــاء  علــ  ذلــك إذا لــم يكــن يترلاــل علــ  التعــإدون    ليــا  أو  جئيــا  

عتبــر لاعرضــا  حرمــان المشــتر  مــن كــل أو حعــ  الســلطات التــي  يدولهــا حــ  الملنيــة لــك فــإن ذلــك   ي  
الأرض المجـــاورة لـــمرض المبيعـــة   ي عتبـــر  مو ـــل للضـــمان. فمـــةلا  قيـــام البـــائع حـــالغراب أو حالبنـــاء فـــي

3ك.ستعمال حقّ إلاعرضا  للمشتر  في شيء ما دام لم يتعسف في   

لجمــا  حالضــمان يجــل أن يكــون العمــل الــ   قــام حــك يتنــاف  مــع الإلتجامــات التــي ولنــن حتــ  يكــون البــائع م  
مــع مو بالاــك كــان فــي حــلّ مــن   رلابهـا عليــك عقــد البيــع أ  يتعــارض مــع مو بــات البــائع. أمـا إذا لــم يتنــاف
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نرــ  علــ  نترــاع المشــتر . فلــي  مــا يمنــع البــائع مــن أن ي  إالمســ ولية حتــ  ولــو لارلاــل علــ  عملــك إخــلال ح
1كان ه ا الدين هو الةمن أم دين أخر. العقار المبيع لا مينا  لدينك سواء    

ويتـــرك لاقـــديرها لقاضـــي أمـــا حالنســـبة لمســـ لة حرمـــان المشـــتر  مـــن الإنترـــاع فهـــي مســـ لة لاتعلـــ  حالوقـــائع 
2الأساب.   أم قانونيـا  أ  مبنـي علـ  يا  أ  مبني عل  سبل مـادّ ض مادّ ويستو  في ذلك أن يكون التعرّ  

3سبل قانوني. ض ماديا   فـلا فالبائع ضامن للمشتر  عدم حصول التعرض من  انبك  ولوكان ه ا التعرّ  
أ  مســتندا  علــ  حــ  يدّعيــك  وذلــك حدــلاف  ض البــائع نرســك للمشــتر  أن يكــون قانونيــا  شــتر  فــي لاعــرّ ي  

4ض أن يكـون قانونيـا .شتر  لضمان البـائع لهـ ا التعـرّ ض الصادرمن الغير  حيي ي  التعرّ  ذا   يكرـي لاـوافر إ 
 الشرو  المتقدمة حت  يتمكن المشتر  من الر وع عل  حائعك حالضمان.

 الشخصيض المبحث الثاني: نطاق ضمان التعرّ 

ضــاي  المشــتر  أو يعكّــر ملنيتــك للمبيــع ح يــة صــورة مــن الصــور  ســواء حالأفعــال ن   ي  لــجم حــ إن البــائع م  
المادية أم حرعل القانوني فلا يمكنك أن يقوم ح عمال أو لاصرفات من ش نها أن لا حرّم المشـتر  مـن المنـافع 

باشـرة. وهـ ا أ انت ه ه الأعمال أو التصرفات مباشـرة أوغيـر م التي حصل عليها حرضل ه ا البيع  سواء  
5الإلتجام نالام عن العقد ومو ل لانري ه ححسن نية. لقـ  علـ  عـالا  البـائع يحـتم إذ أن مو ل الضـمان الم    

علـــ  هـــ ا ا خيـــر عـــدم إلايـــان أ  فعـــل مـــن شـــ نك إنقـــا  إفـــادة المشـــتر  مـــن الشـــيء المشـــترى ولاعكيـــر 
رمــان المشــتر  مــن الإســترادة هــادئ ومريــد  وب بــارة أخــرى أن الضــامن   يعــود لــك ح ســتغلالك لــك حشــكلٍ إ

مـــن هـــ ه  ها الحـــدّ التـــي ينت رهـــا مـــن العقـــد الحاصـــل بينهمـــا عـــن  ريـــ  إلايـــان أعمـــال أو أفعـــال مـــن شـــ ن
6الإسترادة.   

وسـع النطاقـات  حيـي أنـك   أي عتبر نطاق لاطبي  ضمان الرعل الشدصي الواقع عل   عالا  البـائع  مـن 
(. ويشــمل  )المــادّ أيضــا  علــ  حــا ت التعــرض الــواقعي يطبــ  فقــط علــ  حــا ت التعــرض القــانوني إنمــا 
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ي والججئي  المباشر وغير ضمان البائع كل صور التعرض الصادر منك شدصيا ي الماد  والقانوني  النلّ 
1المباشر.  

ر مــةلا  يــا . ببــائع مــال الغيــضــا  قانونيــا  أو مادّ ض للمشــتر  لاعرّ رّ   يمتنــع البــائع عــن التعــفمننن ناةيننة أولنن 
قي أو سترداد العقار المبيع إذا ورنك حعد البيع عن المالك الحقيإليك أن يرفع عل  المشتر  دعوى يمتنع ع

لمحــل اضــا  قانونيــا  للمشــتر  وكــ لك حــائع ســتردّه منــك أو لاملنــك حالتقــادم  لأن رفــع لالــك الــدعوى يعتبــر لاعرّ إ
ديـا  عتبـر لاعرضـا  مالأن ذلـك ي   التجار  يمتنع عليك منافسة المشتر  حمجاولة نر  التجـارة فـي نرـ  المكـان

 للمشتر .

ع ححـ  دعـ  البـائإضا  كليا  في المبيع  كما لو ض للمشتر  لاعرّ   يمتنع عل  البائع التعرّ ومن ناةية ثانية
عد ض أحد حائعي المال الشائع للمشتر  بدعوى لابين بيما حرلاراق غير ااهر عل  العين المبيعة  أو لاعرّ إ

 النا  للحصة التي حاعها.أن أحد البائعين لم يكن م

والمةــال   ض للمشــتر  حطريــ  مباشــر أوغيــر مباشــر  يلتــجم البــائع حالإمتنــاع عــن التعــرّ ومننن ناةيننة ثالثننة
حـترظ بهـا إض المباشـري حالـة مـا إذا حـاع شـد  منـج    نـم قـام ببنـاء حـائط علـ  أرضـك التـي عل  التعـرّ 

 حجل معها النور عن إحدى شق  المنجل المبيع.مجاورة للمنجل  ححيي يكون الحائط قريبا  إل  در ة ي

ض غير المباشري حالة ما إذا حـاع المالـك العقـار لمشـترٍ نـانٍ قـام حالتسـجيل قبـل المشـتر  ومن قبيل التعرّ 
2الأول  فري ه ه الحالة لانتقل الملنية إل  المشتر  الةاني ال   ينتجع العقار من الأول. ضـا  وه ا ي عد لاعرّ  

ك منــك وكــ لك هــو الأمــر بيمــا لــو  لــل المتقاســم بــائع  لأن المشــتر  الةــاني يســتمد حقّــغيــر مباشــر مــن ال
 إحطال القسمة لاوصلا  إل  التحلّل من البيع الصادر منك في نصيبك المررف.

بيـع إ  أن هناك حع  الحا ت التي   ي عتبر فيها فعـل البـائع لاعرضـا   ويكـون ذلـك عنـدما يقـوم المالـك ب
هـا مجاور لعقارات أخرى مملوكـة لـك  إذ يكـون للبـائع أن يقـوم حكافـة الأعمـال التـي يدول عقار من عقارالاك

ا لـك لك ح  الملنية  شر  أ  يتعسف في استعمال حقّك وللبائع أيضا   أن يقوم حكافة الأعمال التي يدوله
 ستنادا  إل  الن ام العام  فلا ي عد ه ا لاعرضا .إالقانون  كما لو لل إحطال العقد 
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 مـا أن لامسـك البـائع ححقوقـك المسـتمدة مـن عقـد البيــع ذالاـك   ي عـد لاعرضـا  منـك  ولوكـان يترلاـل عليـك نــجع 
ملنيـة المبيـع مـن يــد المشـتر . فمطالبـة البـائع حإحطــال عقـد البيـع لغلـط أو لاــدلي  أو إ ـراه شـاب إرادلاــك   

متنـع إين المبيعـة لإسـتيراء الـةمن الـ   لاداذ إ راءات التنريـ  علـ  العـإي عد لاعرضا  للمشتر . وقيام البائع ح
 ضا  من البائع يلتجم حالإمتناع عنك  لأن البائع إنما يتمسك ححـ ّ المشتر  عن الوفاء حك    ي عد ك لك لاعرّ 

1مستمد من عقد البيع ذالاك.  

ع  أو ضا  للمشتر   يجـل أن يقـع منـك مـا ي دـل حإنترـاع هـ ا الأخيـر حـالمبيرّ عتبر فعل البائع لاعإذن  لني ي  
ا مـ  وه ا ا إذا كان التعرض يقوم عل  سبل مادّ يا  أو جئيا   وبصرف الن ر عمّ نتراعك حك كلّ إيحول دون 
 ض القــانوني )فــرعٍ أول( أو يقــوم علــ  ســبل قــانوني وهــ ا مــا يعــرف حــالتعرّ  ض المــاد  )فــرعٍ يعــرف حــالتعرّ 

 نانٍ(.

  ض الماديالفرع الأول: التعرّ 

يجعـــل ضـــمان الرعـــل الشدصـــي ي خـــ  خاصـــيتكي فالبـــائع الـــ     يضـــمن ض المـــاد  هـــو الـــ   إن التعـــرّ 
ض الماد  )الواقعي( إذا ماصدر عن الغير يجل أن يمتنع عـن القيـام حـ   عمـل يـجعم الشـار  فـي التعرّ 
2متلا ك لما اشترى.إ  

 ض المــاد  هــو الــ     يســتند بيــك البــائع إلــ  الإدعــاء ححــ   أ  هــو كــل فعــل يصــدر عــن البــائعفــالتعرّ  
3عيـك.يدّ  نتراع المشتر  حالمبيع دون أن يستند إلـ  إ رائـك إلـ  حـ ّ إويكون من ش نك أن ي دل ح ض فـالتعرّ  

الماد  يكون ح   فعل ماد  ي عكّر حك البائع حيافة المشتر  حطريقة مباشرة أو غير مباشـرة. ويلتـجم البـائع 
ض لي  في ذالاك خط  ا النوع من التعرّ ض الماد  للمشتر  ولوكان الرعل المكَون له ح ن يمتنع عن التعرّ 

عتبر فعلا   ائجا  للغير  وذلك لأن البائع يدتلف عن الغير في أنك و  لاتوافر بيك شرو  الرعل الضار بل ي  
لجمـا  أن   يرـوت هـ ا الإنترـاع علـ  المشـتر  نقل إل  المشتر  مجايا ملنيـة المبيـع والإنترـاع حـك  فصـار م  

4لك أو رخصة يدولك القانون إياها.ستعمالك حقا  أخر إولو ح  
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فتتاح م سسة لاتعا   الأصناف نرسها التي إض الماد ي كما لو قام حائع الم سسة التجارية حومةال التعرّ 
1لاتعا اهـا الم سســة المبيعــة وفــي موقــع مجــاور لهــا. فينــاف  المشــتر  فــي فبائنــك الســاحقين ويجتــ بهم إليــك  

نتراعــك إضــك للمشــتر  فــي ر مشــروعة لأن البــائع يضــمن عــدم لاعرّ ححكــم العــادة. فهنــا لانــون المنافســة غيــ
2حــالمبيع. ضــا  ماديــا  كــل الأعمــال والمحــاو ت التــي مــن شــ نها أن يحــترظ بهــا البــائع أو عتبــر لاعرّ حيــي ي   

يسـترد عمــلاء المحـل كلهــم أوبعضـهم. كمــا لوقـام البــائع حإرسـال نشــرات إلـ  عملائــك السـاحقين أوغيــر ذلــك 
ي لاهــدف إلــ   ــ ب عمــلاء المحــل المبيــع. ولنــن دعــوى المشــتر  فــي مةــل هــ ه الحالــة مــن الأعمــال التــ

لا س    عل  المس ولية التقصيرية الناشئة عن المجاحمة غير المشـروعة  و نمـا علـ  المسـ ولية العقديـة 
3الناشــئة عــن الإخــلال حــإلتجام الضــمان. ولــئن كــان مو ــل "وقــد إعتبــرت محكمــة الإســتئناف المدنيــة أنــكي  

م سســة  ديــدة مــن شــ نها مجاحمــة الم سســة المبيعــة هــو حطبيعتــك مو ــل إنشــاء الضــمان المتمةــل حمنــع 
لق  علـ  عـالا  البـائع ححيـي   يتعـدى مبـدئيا  هـ ا الدطـر شـد  حـائع الم سسـة ليطـال أفـراد شدصي م  

التــا ر  عائلتــك  إ  أن الأمــر يكــون علــ  خــلاف ذلــك إذا كــان أحــد هــ  ء لاربطــك علاقــات ونيقــة حم يشــة
وسيرلاك وحيالاك العمليـة وهـو يشـاركك إياهـا  كـالأو د والأهـل الـ ين يتعـاملون مـع فبائنـك ومورديـك ويوا بـون 
 ريقة لاعاملك معهم وبالتالي يشاركونك الإلاصال بهـم ويصـبحون علـ  معرفـة ونيقـة بهـم ممـا يسـهل علـيهم 

المنافسة من قبلهم أمرا  واردا  من شـ نك  إ ت اب ه  ء الجبائن و لحاقهم حالم سسة الجديدة  فتضح  عندها
أن ي لح  ضررا  م كدا  حالشد  ال   إشترى الم سسة لأن الهدف من مو ـل عـدم المجاحمـة لامكـين هـ ا 
الأخيــر مــن إســتةمار م سســتك حشــكل هــادئ والإنترــاع مــن فبائنهــا حصــورة  بي يــة دون أيــة منافعــة مـــن 

ة لادتلـف عـن لالـك العائـدة لأ  منـاف  عـاد  لانقصـك أشدا  منافسين يتمتعون حميجات ومـ هلات خاصـ
4" الم هلات الم كورة ضا  من الأفعال التـي يقـوم بهـا حـائع المحـل .  إ  أنك نار خلاف حول ما ي عتبر لاعرّ  

ك. فـ هل الـبع  إلـ  أن مجـرد فـتح محـل ممانـل التجار  والتي لا د  إل  حرمان المشتر  مـن مجايـا حقّـ
المبيع  عل  الأقل فـي وقـت قريـل  ي عتبـر لاعرضـا  يجـل علـ  البـائع أن يمتنـع في الجهة التي بها المحل 

عنك. ويرى البع  الآخر أن فتح المحل التجار    ي عتبر لاعرضا  إ  إذا إلاضح أن البائع قد عمـل علـ  
 ــ ب ع ملائــك الســاحقين إلــ  محلــك الجديــد كــ ن يســتعمل نرــ  الإســم القــديم ويبعــي نشــرات إلــ  العمــلاء 

 بها لاو ههم إل  محلك الجديد. يقصد
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ضـا  إذا لارلاـل عليـك فعـلا  إنصـراف العمـلاء مـن المحـل عتبر لاعرّ فتح المحل التجار  ي   أن  ما يرى البع 
1المبيــع إلــ  المحــل الجديــد ولــو كــان البــائع لــم يقــم مــن  انبــك حــ   عمــل إيجــابي. وبرأيــي أنّ مســالة فــتح  

ذالاك لاعرضا  للمشتر   الما لم يكن مـن شـ نك  شكل ححدّ   ي   البائع لمحل لاجار  حالقرب من المحل المباع
أن ي نر عل  فبائن المحل المبـاع و ـ بهم . فالم يـار هنـا هـو فـي مـدى لاـ نير المحـل التجـار  فـي  ـ ب 

  .الجبائن أو عدم   بهم

ك البنـاء وهنالك أيضا  ممارسات أخرى يمكن لاصورهاي حائع الأرض الواقعة مةلا  حمحاذاة البحر   يحـ  لـ 
علـ  الأرض المحاذيــة حشـكل يحجــل المن ــر المـدفوع نمنــك  كمـا أن حــائع بــراءة الإختـراع   يحــ  لــك دوام 
إستددام إختراعك  حت  لو نافع في شرعية براءة الإختراع   لاحت ه ا العنوان حال ات  كما   يحـ  للبـائع 

2عليها الإحتراظ حمرالايح أو مدططات الأملاك المباعة و  إ لاع الغير . 

  وقسـم ض الماد  إل  قسميني قسم يقوم عل  أعمال مادية ححتة ي لايها البائع حغير ح ّ ويقسم الرقك التعرّ 
3أخر قوامك لاصرف قانوني صادرمن البائع إلـ  شـد  أخـر  سـواء قبـل البيـع أو حعـده ويكـون مـن شـ نك  

 أن يحول دون إنتراع البائع حملنية المبيع.

ة هو المةـل الـ   لامـت الإشـارة إليـك بيمـا سـب  وهـو يقوم عل  أعمال مادية محضّ مةال القسم الأول ال   
أن يبيــع شــد  متجــرا  لآخــر  نــم يعــود إلــ  إنشــاء متجــر مجــاور مــن نرــ  النــوع فينــاف  المشــتر  فــي 

نتراعك حالمبيع. ولنن إضك للمشتر  في عملائك  فهنا المنافسة غير مشروعة  لأن البائع يضمن عدم لاعرّ 
أ نبيــا  هــو الــ   أنشــ  المتجــر المجــاور فــإن منافســتك   لانــون غيــر مشــروعة مــا دامــت فــي حــدود لــو أن 

ض البائع لتجم للمشتر  حعدم التعرض. أما إذا لاعرّ المنافسة الم لوفة بين التجار وذلك لأن الأ نبي غير م  
رلانـل إ  أخـر للمشتر  ح   عمل من أعمال العنف أو التعد   فإنك يكون مسـ و   عـن عملـك كـ   شـد

4ض.لتجم حضمان التعرّ عملا  غير مشروع    كبائع م    

ض المبنـي علـ  سـبل مـاد  محـّ  أن يبيـع م لـف  بعـة مـن كتاحـك نـم يعيـد  بعـك مةال أخر عن التعرّ 
5قبل نراذ نس  الطبعة التي حاعها. ختراعك بنرسك رغم سب  بيعك براءة ه ا إستغلال إن يقوم المدترع حأأو  
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أن يبيع شدصا  مصنعا  يعتمد في لاوليد النهرباء عل   مسقط  مياه حقي في ملـك البـائع  نـم  الإختراع  أو
. أوأن يبيع مالك بئـرا  نـم يحرـر فـي ملنـك حـالقرب مـن لهايغيرالبائع مسقط المياه بيمنع لاوليد النهرباء أو يقل

ارا  يضم حع  المساحح التـي نقا  مياه البئر المبيع  أو بيع أحدهم عقإنقطاع أو إالبئر في د  ذلك إل  
يتم لا مين المياه اللافمة لها من نبع مياه يقع في عقار أخر  بيعمّد البائع إل  قطع المياه أو لاحويلها عن 

 العقار المبيع.

أما القسم الةاني من التعرض الماد  ال   قوامـك لاصـرف قـانوني صـادر مـن البـائع إلـ  شـد  أخـر  إذ 
لمشــتر  بوصــرك مــن الغيــر واقعــة ماديــة. كمــا إذ لاصــرف البــائع إلــ  الغيــر يعتبــر هــ ا التصــرف حالنســبة ل

ضـا  للمشـتر   حــ ن حـاع العقـار الــ   سـب  بيعـك إلــ  مشـترٍ نـانٍ قــام حالتسـجيل قبــل لاصـرفا  قانونيـا  ي عــد لاعرّ 
1المشــتر  الأول. عيــد فتنتقــل الملنيــة إلــ  المشــتر  الةــاني وينتــجع العقــار مــن يــد المشــتر  الأول. أو أن ي   

 البائع بيع المنقول ويبادر إل  لاسليمك إل  المشتر  الةاني حسن النية دون الأول.

ض صــادر مــن كــل مــن ض هنــا هــو لاعــرّ رّ فــي هــالاين الحــالتين لانتقــل الملنيــة إلــ  المشــتر  الةــاني  والتعــ
ض عــرّ ض المشــتر  الةــاني للمشــتر  الأول كــان هــ ا التالمشــتر  الةــاني والبــائع فــي وقــت واحــد. فــإذا لاعــرّ 

ك قّـسـتمد حإضا  غير مباشر من  انـل البـائع لأن المشـتر  الةـاني صادرا  من الغير  ولننك يعتبرأيضا  لاعرّ 
 منك.

وقد يصدر التصرف القانوني من البائع قبـل صـدور البيـع   حعـده. فـإذا حـاع شدصـا  عقـارا  أو منقـو   إلـ  
بيع ملك الغير  وقد يجيجه المشتر  الةاني فير ـع  مشترٍ أول  نم حاعك إل  مشترٍ نانٍ  فالبيع الةاني يكون 

2ض الواقع منك عن  ري  لاصرف قانوني صدر قبل البيع.عل  البائع حضمان التعرّ   

عـن  ية محضّة  أو عل  لاصرفات قانونية صـادرة  إذا   إما أن يكون مبنيا  عل  أعمال مادّ ض المادّ التعرّ 
 للمشتر .ية حالنسبة البائع ولننها لاعتبر واقعة مادّ 

)الماد ( يرقد شيئا  من قولاك عندما يكون البائع ما فال  ض الواقعيمن الإشارة  إل  أن التعرّ  ك   بدّ إ  أنّ 
ممكــن أن ي لحــ  إســتعمالك الضــرر ححقــوق الشــار . وهنــا نجــد قاعــدلاين متضــاربتين  لاغطــي  يمتلــك شــيئا  

ح  حالقيام ح مور حت  ولو كانت شرعية لارقد الضمان لي  للبائع الفمن جهة أول :  الةانية فيها الأول .
الشــار  حعــ  الإيجابيــات التــي يمنحــك إياهــا الشــيء موضــوع الشــراء )المبيــع(  فــي الحالــة التــي لامــت حــك 
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خاصيَات الملنية  يح  للبائع أن يقوم بيما يدّ  الشيء ال   يحترظ حملنيتك   يومن جهة ثانية شراءه.
وه ه الأعمال قد لا لح  الضرر حالمتملَك ويكـون البـائع مسـ و   عـن هـ ا حجميع الأعمال الطبي ية للمالك  

1الضرر لاحت عنوان الضمان إذا ما عرف كيا يحصر حقوقك حالشيء ال   ما يجال يحترظ حك . 

 ض القانونيالفرع الثاني: التعرّ 

ض التعــرّ إن الضــمان القــانوني المتو ــل علــ  البــائع مــن  ــراء فعلــك الشدصــي يعنــي أن يمنــع نرســك مــن 
نـك إض الماد  الصـادر منـك  بـل للح  ال   نقلك إل  الشار . فلا يقف إلتجام البائع عند حدّ ضمان التعرّ 

ض المبني علـ  سـبل قـانوني  حغـ  ض القانوني هو التعرّ ض القانوني أيضا . والتعرّ يشمل ضمان التعرّ 
يـا  أم شدصـيا   أو كونـك صـحيحا  الن ر عن نبولاك أو عدم نبولاك  وبغ  الن ـر أيضـا  عـن كونـك حقـا  عين

 أم حا لا .

عــاء حــ  مــن البــائع لاجــاه المشــتر  يــ د  إلــ  حرمانــك دّ إض قانونيــا  عنــدما يكــون مرلانجا علــ  ويكــون التعــرّ 
  أو يـــ د  إلـــ  حرمانـــك مـــن كـــل أو حعـــ  منـــافع الحـــ  2 ليـــا  أو جئيـــا  مـــن ســـلطالاك كمالـــك للحـــ  المبيـــع

يــدّعي أن لــك حقــا  علــ  الشــيء المعقــود عليــك  و ســتحقاقك هــو لهــ ا  المعقــود عليــك أو الحــ  ذالاــك  أ  حــ ن
 الشيء  دون أن يكون ذلك بناء عل  ح  يدولك لك القانون  أو يستمده من العقد المبرم.

وقد يبدوغريبا  أن يتعرّض البائع للمشتر  حإدعـاء حـ  علـ  المبيـع  وقـد لاجـرد عـن الملنيـة كلهـا للمشـتر  
ض القـانوني مـن  انـل البـائع أمـر مبيـع حقـا  مـا. ولنـن مـع ذلـك فـإن وقـوع التعـرّ ححيي لم يبـ  لـك علـ  ال
رلاراقــا  غيــر إنرتــرض أن علــ  العقــار المبيــع ولصــالح عقــار أخــر يملنــك البــائع أن  متصــور. بيكرــي مــةلا  

ـــك ضـــد  ـــائع التمســـك ح ـــل هـــ ا الإرلارـــاق   يجـــوف للب ـــع. فمة ـــائع المشـــتر  وقـــت البي ـــك الب ـــم ح ـــم يعل اـــاهر ل
3ر .المشت  
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عــ  أنــك مالــك للمبيــع أو عــاء البــائع حقــا  قانونيــا  علــ  المبيــع  كمــا لــو إدّ ض القــانوني يقــوم حإدّ إذن  التعــرّ 
1عـ  أنـك مســت  ر.نترـاع  أو صـاحل حـ  شدصـي  حـ ن إدّ إرلارـاق أو إصـاحل حـ  عينـي عليـك  كحـ    

2ع  حك ساحقا  عل  البيع أو  حقا  لك.دّ كان الح  الم   سواء    

  قبل أن لانتقل إليك أالساب  عل  البيع أن يبيع البائع عقارا   وقبل أن يسجل المشتر  البيع ومةال الح  
ســتحقاق حاعتبــار أنــك مــا يــجال مالنــا  للعقــار  إالملنيــة مــن البــائع  يرفــع هــ ا الأخيــر علــ  المشــتر  دعــوى 

3ض الصــادر منــك فيــدفع المشــتر  الــدعوى حضــمان البــائع للتعــرّ  مان امتنــع عليــك " فمــن و ــل عليــك الضــ 
ض". أو ح بـــارة أخـــرى"   يجـــوف الإســـترداد لمـــن و ـــل عليـــك الضـــمان لأن الإســـترداد والضـــمان   التعـــرّ 

يســتطيع أن  يجتمعـان". ومعنــ  هــ ه القاعــدة "مــن و ــل عليـك الضــمان امتنــع عليــك التعــرض" أن البــائع  
كـان  أو أن يسـتعمل عليـك حقـا   د الشيء المبيع ولو عل  أساب أخر  أ  بنـاء  علـ  أ  سـبل مهمـايسترّ 

4لجم حالضمان.ما  لأنك بوصرك حائعا  م   وهك ا يرسر ضمان الرعل الشدصي حعدم  واف قبول المجاعم حـ ن  
شل عملها مع و ود البائع يستند إل  قواعد غريبة عن البيع حت  لو كانت مبَررة ب الاها فإن ه ه المجاعم ي  

5مو ل الضمان    . 

للبيــع  أن يكــون البـائع قــد أفــرف المبيــع  حمو ــل قسـمة قابلــة للإحطــال  نــم حاعــك حعــد  ومةـال الحــ  اللاحــ 
ضا  منك مبنيا  علـ  طالل حإحطال القسمة  لئلا يبطل البيع ويكون ه ا التصرف لاعرّ ذلك فلا يجوف لك أن ي  

6ســبل قــانوني. الملــك  أو أن يبيــع شدصــا  عينــا  غيــر مملوكــة لــك نــم يصــبح مالنــا  لهــا حســبل مــن أســباب 
7 ــالإرص أو الوصــية أو الشــراء مــن المالــك الحقيقــي أو الشــرعة. فــإذا رفــع البــائع دعــوى علــ  المشــتر    

عندئــٍ  يجــوف   ضــا  قانونيــا  منــك   يجــوفإســتحقاق المبيــع حاعتبــاره أنــك مالــك لــك كــان هــ ا لاعرّ حطالــل فيهــا ي  
راعـ  فـي هـ ه الحالـة أن القـانون وي  ض الصادر منـك للمشتر   أن يدفع دعوى البائع حمو ل ضمان التعرّ 
لانتقل إل  المشتر  إذا ألـت  -وهو بيع ملك الغير –عمّد إل   ري  أقصر إذ  عل الملنية في ه ا البيع 

 ملنية المبيع إل  البائع حعد صدور البيع. 
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أن  ون لــكإن بيــع ملــك الغيــر  ولــو أنــك قابــل للإحطــال  إ  أنــك يرلاــل إلتجامــا  حالضــمان علــ  البــائع  فــلا يكــ
مـن  385ضـا  للمشـتر . وقـد حسـم المشـرع هـ ا الموضـوع فـي المـادة يطلل حطلان البيـع  إذ ي عـد هـ ا لاعرّ 

د نعقــإقـانون المو بـات والعقـود فنصـت علـ  أنـكي "  يجوفللبـائع أن يـدّعي حطـلان العقـد ححجـة أنّ المبيـع 
 عل  ملك الغير".

 ضء عل  و ك الشيوع في المال الشائع للبيع نـم يتعـرّ امةلة الح  اللاح  للبيعي أن يتصرف الشركاأومن 
يـا  منـك ضـا  قانونأحدهم حعد ذلك للمشتر  محتجا  أن أحد البائعين لـم يكـن مالنـا  وقـت البيـع  بيعـدّ هـ ا لاعرّ 

   يجوف.

يـة  قلنا  أن الإدعاء حالح  اللاح  للبيع  ال   ينتقل إلـ  البـائع حعـد البيـع حسـبل مـن أسـباب كسـل الملن
ذ إمن ه ه الأسبابي "الإرص  الوصية  العقد  الشرعة". أما الإستيلاء فهو غير متصور في حالتنـا هـ ه  و 

رتــرض أن الشـيء المبــاح غيــر مملـوك لأحــد فـي حــين أن المبيــع هـو شــيء غيرمبـاح إذا ســب  للبــائع أنـك ي  
 بيعك.

مـواد بنـاء حاعهـا صـاحبها نـم فتـراض أن المبيـع إ وك لك الإلتصاق   يرد مـن الناحيـة العمليـة  إذ يصـعل
أقــام المشــتر  بنــاء بهــ ه المــواد علــ  أرض البــائع فملنهــا البــائع حالإلتصــاق  ولــو لاحقــ  هــ ا الرــرض فعــلا  
فلي  نمة ما يمنع من أن يحتم البائع في موا هة المشتر  ح نك لاملك مواد البناء حالإلتصـاق ويلتـجم بـدفع 

1القيم المنصو  عليها قانونا .  ما إذا كان سيء النية أو حسن النية.لابعا  ل  

دم عتبــر لاملــك البــائع أو ورنتــك المبيــع حالتقــاســباب التملــك وكســل الملنيــة التقــادم  فهــل ي  أولنــن حقــي مــن 
 ض الشدصي.ضا  للمشتر ؟ ه ا ما سنعالجك في المبحي الةالي الدا  حدصائ  ضمان التعرّ لاعرّ 

ضـا   إذ أن هنـاك حقـوق طالبة من البائع حح  ما لاعتبر لاعرّ من الإشارة  إل  أن ليست كل م إ  أنك   بدّ 
سـتيراء للـةمن  إمشروعة للبائع نالاجة عن العقد من حقك القيام ححمايتها  كـ ن يقـوم حطلـل التنريـ  الجبـر  
2أو أن يطلــل إحطــال العقــد المعيــل  أو فســ  العقــد فــي حالــة عــدم دفــع المشــتر  للــةمن . فــإذا لــم يكــن  

عبر رفع دعوى قضائية  أن يشكك حملنية المتملّك  لنن حإسـتطاعتك رفـع دعـوى حطـلان حإستطاعة البائع 
 لعلّة الغبن  أو دعوى إلغاء لأن لك الح  بنقد العقد الشاذ. 
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إذن  فإن ضمان الرعل الشدصي يمنع حدوص حع  الدعاوى والوقائع  في حين أن الضـمان ضـدّ الغيـر 
1قـوق الغيـريهدف إل   عل البائع يحمي المتملـك مـن ح . وهـ ا مـا سـنتحدص عنـك فـي الرصـل الةـاني مـن  

 ه ا القسم.   

 ض الشخصيلثالث: خصائص ضمان التعرّ المبحث ا

لتـجام إض الشدصي حدصائ  هامة لاتنامل مع حعضها البع  لتبرف أهميـة يتميج الإلتجام حضمان التعرّ 
ء ومن ضـرورة أن يحـوّف المشـتر  الشـيض الشدصي للمشتر . والرائدة من ه ا الإلتجام البائع حعدم التعرّ 

 ملنية المبيع. عمال والسلطات التي يدولها لك ح ّ المبيع حيافة هادئة لامكنك من ممارسة كافة الأ

لتـجام إض الشدصي عمّا إذا كان ه ا الإلتـجام هـو ويةور البحي حصدد كلامنا عن خصائ  ضمان التعرّ 
مــدى و ابلا  للإنقســام أو التججئــة أم أنــك غيــر قابــل لــ لك  لتــجام م قــت؟ ومــا إذا كــان قــإدائــم وم بــد أم أنــك 

 نتقالك إل  الورنة والدلف الدا ؟إإمكانية 

لتجام م بد وغيـر إومن خلال ه ا المبحي سنعالم الدصائ  التاليةي الإلتجام حضمان التعرض الشدصي 
 رعٍ نانٍ(.نتقالك إل  خلراء البائع والمشتر  في )فإأول( ومدى  قابل للإنقسام في )فرعٍ 

 الفرع الأول: إلتزام مؤبد وغير قابل للتجزئة

 إن الحديي عن خصائ  الإلتـجام حالضـمان يسـتو ل منـا البحـي عمـا إذا كـان هـ ا الإلتـجام دائمـا  وم بـدا  
للتججئـة أوالإنقسـام. لـ ا   بـد مـن إبرافهـالاين الداصـتين ح يــجلاين. عتبارهمـا خاصـتين ممإومـا إذا كـان قـابلا  

لتــجام م بــد فــي الرقــرة )أ( ومــن نــم للداصــية إداصــية الأولــ  وهــي أن الإلتــجام حالضــمان هــو فنســتعرض لل
 الةانية وهي أن الإلتجام حالضمان غير قابل للتججئة في الرقرة )ب(.

 إلتزام مؤبد -أ      

ّ  دائمـا  م بـدا   وي  إإلتجام البائع حالضمان يعتبـر  ض للمشـتر  رّ قصـد بـ لك أنـك   يجـوف للبـائع أن يتعـلتجامـا 
2في أ  وقت مهما  ال الجمن عل  إنعقاد البيع. ض للمشـتر  فـي الإنترـاع لتجام البائع حضمان التعرّ إإن   

د عــن عقــد البيــع ولــو لــم يشــهر فيتمنــع علــ  البــائع أبــدا  لتــجام أبــد  يتولّــإحــالمبيع أو عــدم منافعتــك بيــك هــو 
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1ض.التعـــرّ متنـــع عليـــك إض للمشـــتر  لأن مـــن و ـــل عليـــك الضـــمان التعـــرّ  وهـــ ا الإلتـــجام نـــاحع مـــن العقـــد  
2ومو ل لانري ه ححسن نية وه ا المو ل هو مو ل دائم عل  عالا  البائع   يسقط حمرور الجمن.   

ســـباب كســـل الملنيـــة أوقـــد بينّـــا بيمـــا ســـب  أن إدّعـــاء البـــائع ححـــ  علـــ  المبيـــع حالإســـتناد إلـــ  ســـبل مـــن 
ضا  قانونيا  منك   يجوف. ولنن حقـي مـن أسـباب كسـل ر لاعرّ  الميراص أو الوصية أو العقد أو الشرعة يعتب

لــك للمشــتر ؟ لبض مــن قِ عتبــر لامســك البــائع بتملّــك المبيــع حمــرور الــجمن لاعــرّ الملنيــة مــرور الــجمن  فهــل ي  
ولنن قبل أن نعرض لموقف القضاء اللبناني في هـ ا الموضـوع   بـدّ لنـا أن نعـرض أو   لموقـف كـل مـن 

لمصر  في ه ا الصدد لنحدد بيمـا حعـد موقـف القضـاء اللبنـاني لهـ ه الجهـة. وفـي هـ ا القضاء الررنسي وا
لتـجام دائـم حالنسـبة إلـ  إض هـو لتجام البائع حضمان التعرّ إالدصو  قضت محكمة التق  الررنسيةي "إن 

البــائع و  يكــون لــك أن يــتدل  مــن هــ ا الإلتــجام مهمـــا  ــال الــجمن. فلــي  لــك أن يتمســك قبــل المشـــتر  
حالتقادم المكسل حالنسة للمبيع إذا ال لاحت يده )يد البائع( خلال مدة التقادم  وذلك ن را  لأن  الما كان 
م لجما  حالضـمان  فإنـك ي ـل مسـ و   عـن أفعالـك الشدصـية  وللمشـتر  أن يـدفع دائمـا  قبـل البـائع حالضـمان 

3ال   يعتبر دائما .   ذلـك  وأ ـافت للبـائع واضـع اليـد أمـا محكمـة الـنق  المصـرية  فقـد ذهبـت إلـ  عكـ 
ســتنادا  إلــ  أنــكي "متــ  كــان الأســاب التشــريعي للتملــك حالتقــادم إالتمســك حالتقــادم المكســل ضــد المشــتر  

الطويـل هــو قيـام قرينــة قانونيـة قا عــة علــ  لاـوافر ســبل مشـروع للتملــك لــدى واضـع اليــد  كـان القــول حــ ن 
نتقـال ملنيتـك إلـ  المشـتر   د عليك المدة الطويلة حعد بيعـك و  تساب ملنية العقار بوضع اليإلامسك البائع ح

كان هـ ا القـول مدالرـا  للقـانون  -ضا    يتر  ووا ل الضمان المرروض عليك قانونيا  يعتبر من  انبك لاعرّ 
"4 ويساندها فـي ذلـك العديـد مـن الشـراح. ومعنـ  ذلـك  أنـك إذا لاـوافرت شـرو  وضـع اليـد  وكانـت الحيـافة  

 تسـل الملنيـة حالتقـادم إسنة )مدة التقادم في القانون المصـر (   15ستمرت شرو  القانونية  و مستوبية لل
نتقلـــت الملنيـــة إلـــ  المشـــتر  إلتـــجام البـــائع حالضـــمان ي ـــل دائمـــا   ســـواء إلتـــوافر شـــرو ك. وبالتـــالي فـــإن 

ض للمشــتر  حــ ن لتعــرّ لادــاذ إ راءالاــك. فــإذا بــدأ البــائع فــي اإحالتســجيل فــي حالــة العقــار أو لــم لانتقــل لعــدم 
لاد  م اهر وضع اليد حقصد التملـك  قـام حـ  المشـتر  فـي الضـمان منـ  ذلـك  متنع عن لاسليمك العين و إ

ض  أو حصـرة عامـة مـن وقـت قيـام البـائع حمـا نقضـت مـدة التقـادم مـن وقـت وقـوع التعـرّ إالحين. ولنن إذا 
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لادـاذ أ  إ ـراء قـا ع إن قيـام المشـتر  حيدل عل  إنناره ح  المشتر   ولاوافر أسباب وضع اليد لديك  دو 
 للتقادم. ولنن هنا يجل الترري  بين فرضيني

لادـ  إ ـراءات التسـجيل فـي العقـار  إإذا كانت الملنية قد انتقلت إل  المشتر  ح ن كان قـد  الفرض الأول:
شدصية.  فإن البائع يكتسل الملنية حالتقادم الطويل كما لاسقط دعوى المشتر  في الضمان  لأنها دعوى 

ض. ولنـن   بـدّ مـن التوضـيح إلـ  أن الملنيـة ومدة التقادم في دعوى الضمان   لابدأ إ  مـن وقـت التعـرّ 
  لاسقط حالتقادم عن المشتر   ن را  إل  أن دعوى الإستحقاق التـي لاحميهـا   يـرّد عليهـا التقـادم المسـقط 

الإســتعمال  فــدعوى الإســترداد التــي ذلــك أن الملنيــة علــ  عكــ  كافــة الحقــوق الأخــرى    لاســقط حعــدم 
1د عليها التقادم المسقط.لاحميها   يرّ   تسل الملنية حمضي إعطلها ح  البائع ال   إ  أن ه ه الدعوى ي   

طالـل البـائع حالملنيـة علـ  أسـاب التقـادم    يحـ  لـك أن يـدفع حسـقو  دعـوى الإسـتحقاق المدة. فـإذا لـم ي  
2التي يرفعها عليك المشتر .   

. في ي إذا كانت الملنية لم لانتقل إل  المشتر  حالتسجيل في العقار  والت عل  إسم البائعرض الثانيالف
فإذا سكت المشتر  رغم  ض من البائع و ل الضمان للمشتر  من  ذلك الحين.ه ه الحالة إذا حصل لاعرّ 

  إذا مضـــت ضذلـــك  لارلاـــل علـــ  هـــ ا ســـقو  دعـــوى الضـــمان التـــي نشـــ  لـــك الحـــ  فيهـــا منـــ  وقـــوع التعـــرّ 
ض. ومن المعلوم أن دعوى الضمان هي من الدعاوى الشدصية التي لادول سنة عل  وقوع ه ا التعرّ 15

 للمشتر  من  نشوء الح  فيها  حت  ولو لم يكن عقد البيع مسجلا .

ض فعـلا . فـإذا لـم سـنة مـن وقـت حصـول التعـرّ  15ومن هنا  فإن دعوى الضمان لاسقط حالررضـين حمـرور
يبقــ  البــائع ضــامنا   وبالتــالي يكــون للمشــتر  أن يطلــل إليــك لاســليم المبيــع أو أن يرفــع  ضيحصــل التعــرّ 

 دعوى صحة التعاقد دون الإعتراض عل  ذلك من البائع لإلتجامك حالضمان. 

ه ا عن موقف كل من القضاء الررنسي والمصر  به ا الصدد  وقد لابين لنا أن كل منهما متر  عل  أن 
نـل منهمـا لتجام دائم  ولننهما يدتلران لجهة لاملك البائع المبيـع حالتقـادم المكسـل  فلإ الإلتجام حالضمان هو

و هة ن ر مدتلرة وقد بيناها بيما سب . ولنـن مـاذا عـن و هـة ن ـر القضـاء اللبنـاني؟ ومـاهو الحكـم فـي 
 ال القانون اللبناني؟
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لعقـد االبيـع الصـحيح  ولـو لـم يكـن هـ ا  د عـن عقـدلتجام دائم يتولّـإ ما سب  وبينا أن الإلتجام حالضمان هو 
لعقـار  لاداذ ما يلـجم للقيـد فـي السـجل اإطالل البائع حمقيدا  في السجل العقار . وله ا يكون للمشتر  أن ي  

 نعقاد البيع.إوبتسليم المبيع  مهما  ال الأمد عل  

هة بــين القــانونين إن الإ تهــاد فــي لبنــان وعلــ  رأســك محكمــة التمييــج  وبــالرغم مــن أن النصــو  متشــاب
 اللبنــاني والررنســي وكــ لك المصــر  حشــ ن أحكــام الضــمان فــي البيــع  إ  أن الإ تهــاد اللبنــاني أخــ  بــرأ 
معــا   لمــا ســار عليــك الإ تهــاد فــي فرنســا واعتبــر أن البــائع يســتطيع كســل ملنيــة العقــار المبيــع حمــرور 

التصـرف شـرو ك  وكـان بـ لك متجاوبـا  سـتجمع هـ ا إالجمن  رغم مو ل الضمان الملق  عل  عالاقك  إن 
 مع الإ تهاد المصر  به ا الصدد.

نتقلت الملنية للمشتر  من  راء التسجيل فإن وضع يد البائع إولاعتبر محكمة التمييج اللبنانية أنك ي "مت  
علــ  العقــار المبيــع   يعتبــر دون و ــك حــ  ولــي  لــك حالتــالي صــرة الحــائج الم قــت كالمســت  ر والوديــع  

ي أن حيافلاــك   لاســتمد إلــ  عقــد يوليــك الإنترــاع حالعقـار مــدة معينــة يعيــده حعــدها لمالنــك  ححيــي يدــول حيـ
 سل ملنيـة العقـار المبيـع مـن  ـراء لاصـرفك المكسـل للملنيـة مـدة مـرور الـجمن  وحيـي أن المحكمـة وقـد 

كسبك الملنية    عتبرت أن ه ا التصرف ي ستةبتت أن لاصرف البائع حالعقار هو لاصرف المالك حملنك فإ
1مو بات وعقود". 430لانون قد خالرت أحكام المادة    

واــل  ســتلام المبيــع إعتبــرت محكمــة التمييــج اللبنانيــة أنــكي "إذا أهمــل المشــتر  أمــر إ وفــي قــرار ســاب  لهــا 
البـــائع واضـــعا  يـــده عليـــك دون أن لابـــدو مـــن المشـــتر  أيـــة مطالبـــة حالإســـتلام  وكـــان البـــائع اـــل يمـــارب 

بنيــة التملــك فــإن هــ ا التصــرف مــن شــ نك أن يمكــن البــائع مــن لاملــك المبيــع حالتصــرف لأن هــ ا التصــرف 
2ستلام العقارات المبيعة".إ التملك  اء  حقا  لعقد البيع ومستقلا  عنك  ونتيجة لإهمال المشتر  أمر  

أن هــ ا الوقــت وقـد قــررت المحكمـة "أن مــرور الـجمن يبــدأ مـن لاــاري  لاو ـل لاســليم المبيـع". وذلــك حاعتبـار 
حـوف ستلام المبيع  وأن البـائع قـد بـدأ يغيّـر سـبل حيافلاـك ويإهو ال   بدأ بيك إهمال المشتر  وقعوده عن 

 بنية التملك  وفي سكوت المشتر  و همالك عن المطالبة حالمبيع ما يدعم ه ا القصد.
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  أو قـــانوني يريـــد صـــي مـــادّ والواقـــع أنـــك   يكرـــي أن يتدـــ  البـــائع موقرـــا  ســـلبيا   "دون أن يقـــوم حرعـــل شد
1ض لح  المشتر "التعرّ  ضـك لحـ  المشـتر  وأنـك غيّـر سـند لاداذ م اهر إيجابيـة لاريـد لاعرّ إمن    بل   بدّ 

مـن  ن لانـون حيـافة البـائع حيـافة عارضـة  بـل   بـدّ أرترض. و  يكرـي حيافلاك  خاصة  وأن نية التملك   لا  
افة العارضة التي قد لاقوم من  البيـع   لانرـي لإ تسـاب الملنيـة   والمعنو   فالحيلاوافر ركني الحيافة المادّ 

حمـرور الـجمن. إ  أن المحكمـة لـم لاوضـح مـا إذا كــان الأمـر يتعلـ  حعقـارات مقيـدة فـي السـجل العقــار  أم 
ض البــائع للمشــتر  حعــد البيــع حــ   و ــك مــن غيــر مقيــدة. ولهــ ا نــرى فــي اــل القــانون اللبنــاني أنــك إذا لاعــرّ 

ك  ولاحقــ  الضــمان بــ لك, كــان للمشــتر  الر ــوع ننــار حقّــإلادــ  مــن الم ــاهر مــا يريــد إض أو أو ــك التعــرّ 
ك في الر وع علـ  أسـاب الضـمان  وهـو حـ  عل  البائع حالضمان. فإذا سكت المشتر  رغم ذلك فإن حقّ 

2ض.عرّ سنوات لابدأ من لااري  حصول الت10شدصي  يسقط  بقا  للقواعد العامة حمضي مدة   وهـ ه المـدة 
مو بـــات وعقـــود حيـــي نصـــت علـــ ي "أن مـــرور الـــجمن المســـقط للمو بـــات يـــتم فـــي  349حـــددلاها المـــادة 
3نقضاء عشر سنوات"إالأساب حعد   

  تساب الملنية؟ فإذا كانت دعوى الضمان لاسقط عل  ه ا النحو  فماهو الحكم حالنسبة لإ

 يجل أن نررق بين أمريني 

نية لا ـل حقيد العقد في السجل العقار  في حالة العقار  فإن الملإذا لم يكن المشتر  قد قام  الأمر الأول:
علــ  إســـم البــائع  والرـــرض أن المبيــع كـــان لاحــت يـــد هــ ا الأخيـــر    يتغيّــر الأمـــر إذ ي ــل مالنـــا . وكـــل 

ض  الحـ  فـي رفـع دعـوى الضـمان ماهنالك أنك   يكون للمشتر   حعد مرور مدة التقادم من لاـاري  التعـرّ 
 في الضمان حمرور الجمن.ك إذ يسقط حقّ 

ذلـك  إذا كانت الملنية قد إنتقلـت إلـ  المشـتر  حالقيـد فـي السـجل العقـار   واـل المبيـع مـع الأمر الثاني:
لسجل لاحت يد البائع  فلا يكون له ا الأخير أن يكتسل الملنية حمرور الجمن حالنسبة للحقوق المقيدة في ا

نـك يصـح السجل العقار   أمـا حالنسـبة للعقـارات غيـر المقيـدة  فإ العقار . ه ا حالنسبة للعقارات المقيدة في
ا  للبائع أن يتملك حمرور الجمن  مت  لاوافرت الشـرو  القانونيـة  والتـي لاجعـل مـن وضـع اليـد سـببا  مشـروع

 للتملك  يكسل ح  القيد في السجل العقار .
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1يـــر المقيـــدة فـــي الســـجل العقـــار .فالمشـــكلة إذا     لاةـــور فـــي القـــانون اللبنـــاني إ  حصـــدد العقـــارات غ إن  
الدلاف الحاصل بين الإ تهـاد الررنسـي مـن  هـة والإ تهـاد اللبنـاني مـن  هـة أخـرى هـو خـلاف منطقـي 
يت لا  عن الن ام القانوني للملنية العقارية في كـل مـن البلـدين . فو هـة الن ـر المعتمـدة مـن قبـل القضـاء 

  بو هة ن ر القضـاء اللبنـاني رات في فرنسا. وك لك بيما يتعلّ الررنسي مترقة مع الوض ية القانونية للعقا
ــ   فــي العقــارات غيــر المقيــدة فــي الســجل فهــي مترقــة مــع وضــ ية العقــارات فــي لبنــان وخاصــة  بيمــا يتعلّ

 العقار  حيي يح  فيها التملّك حمرور الجمن المكسل . 

 إلتزام غير قابل للتجزئة -ب

نتراعــك  ض للمشــتر  فــي ملنيتــك و لتــجام حالإمتنــاع عــن عمــل هــو التعــرّ إضــك هــو لتــجام البــائع حضــمان لاعرّ إ
2  حتـ  ولـو كـان المبيـع ذالاـك قـابلا  لأن ينقســم.indivisibleلتـجام غيـر قابـل للإنقسـام إحـالمبيع  فهـو إذا    

وذلك لأن الإمتناع سلل والسلل   يمكن أن يتججأ  إذ   لاتصـور بيـك التججئـة  فـلا يتصـور أن ينرـ  منـك 
3ء دون  جء  ج  ض للمشـتر  ولـو فـي  ـجء مـن المبيـع فالحيافة إما أن لانون هادئة أو غير هادئة  والتعـرّ  

4من ش نك أن يجعل حيافلاـك غيـر هادئـة. ض مهمـا كـان يسـيرا   ي عـدّ مدالرـة للإلتـجام ولهـ ا فـإن وقـوع التعـرّ  
 ض برمّتك.حعدم التعرّ 

لإلتــجام  فــإذا لاعلّــ  هــ ا الإلتــجام   فــي ذمّــة أ ةــر مــن و  لا هــر أهميــة هــ ه الداصــية إ  إذا لاعــدد أ ــراف ا
5ك.شــد     ينقســم الإلتــجام علــ  المــدينين المتعــددين  بــل يكــون كــل مــنهم مــدينا  حــالإلتجام كلّــ فلــو حــاع   
ض الصــادر شـريكان علـ  الشـيوع معـا  الـدار التـي يملنانهـا  التـجم كـل منهمـا نحـو المشـتر  حضـمان التعـرّ 

6لي  في حدود نصيبك.منك في كل الدار و   

شترى أحدهما المبيع من مالنك الحقيقـي فـلا يجـوف لـك إ  لك الأمر بيما لو حاع شدصان ملك غيرهما نم 
ستحقاق نصف المبيع عل  أساب أنك المالك وأنك   يضمن إ  النصف. و   دال إطالل المشتر  حأن ي  

فــي هــ ه الحالــة هــو أنــك فــي حالــة رفــع دعــوى فــي أن المقصــود فــي عــدم قابليــة الإلتــجام حالضــمان للتججئــة 
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مو بـات وعقـود لاقضـي ح نـكي "إذا 71الضمان عل  أ  من البائعين   يكون لك أن يدفع حالتججئة  فالمـادة
لاعدد المديونون في مو ل غير قابل للتججئة أمكن إلجام كل منهم حإيراء المجموع. عل  أن يكون لـك حـ  

ه ا الحكم علـ  ورنـة مـن عقـد هـ ا المو ـل  إذ   لاصـح بيـك قاعـدة الر وع عل  سائر المديونين ويسر  
 ".التججئة الإرنية خلافا  لدين التضامن

ض للمشـتر  فـي  ـجء مـن المبيـع  إذ فـي هـ ه الحالـة ومن ناحية أخـرى    يجـوف لأ  مـن البـائعين التعـرّ 
ــدفع حــك   ض علــ  أســاب الضــمان. الإلتــجام حالضــمان  يحــ  للمشــتر  أن يــدفع دعــوى المتعــرّ  وكــ لك ال

 ك في الضمان عن  ري  الدعوى أم عن  ري  الدفع. يتججأ وسواء حاشر المشتر  حقّ 

 ما أنك لاةور مشكلة عدم القابلية للإنقسام  في حالة ما إذا حاع شد  عينا  مملوكة لأحد ورنتـك نـم مـات 
لبائع ولارك ولدين مةلا   وصار البائع وأل إل  ه ا الوارص  جء من التركة عل  سبيل الإرص أو إذا لاوفي ا
ســترداد نصـــف إطالـــل المشــتر  حلنــل مــن الولــدين نصـــف التركــة. فــإذا أراد الـــوارص الــ   بيــع ملنــك أن ي  

ل من الإلتـجام إ  نصـرك  كـان للمشـتر  أن المبيع حاعتبار أنك لم يرص إ  نصف التركة  وبالتالي   يتحمّ 
لتـجام حالضـمان عمـل   يقبـل  يتجـجأ  ن ـرا  لأن محـل الإيدفع مطالبتك عل  أساب أنك ضامن والضـمان  

ض للمشتر  في وضع يده عل  المبيع  و ذا كان الإلتجام حالضمان   يتججأ  فـإن التججئة  وهو عدم التعرّ 
الدفع حالضمان   يتججأ ك لك  ويكون للمشتر  أن يتمسك حالضمان النامل في موا هة ه ا الوارص ال   

1لتجم حالضمان إ  في حدود النصف فقط.يدّعي ح نك   ي  

 وللتوضيح أ ةر يمكننا أن نعرض المةال الآلايي

ض لـو كـان شدصـان يملنـان دارا  فـي الشـيوع وباعاهـا معـا   إلتـجم كـل منهمـا نحـو المشـتر  حضـمان التعــرّ 
الصادر منك في كل الدار ولي  في النصيل ال   حاعـك فحسـل  فلـو اهـر حعـد ذلـك أن أحـد الشدصـين 

لتجمــا  حعــدم البـائعين هــو الـ   يملــك الـدار وأن الشــد  الآخــر   يملـك فيهــا شـيئا   فــإن الشـد  الأول م  
لتجامـــك حعـــدم إد مـــن المشـــتر  النصـــيل الـــ   لـــم يبعـــك لأن ض فـــي كـــل الـــدار و  يســـتطيع أن يســـترّ التعـــرّ 
ض. فــلا يبقـــ  م التعــرّ لتــجم حعــدســترداده ح نــك م  إض غيــر قابــل للإنقســام  ويجــوف للمشــتر  أن يــدفع التعــرّ 

2ملك شيئا  في الدار.للشد  الأول إ  أن ير ع عل  الشد  الآخر ال   اهر أنك   ي    
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وكــ لك هــو الأمــر بيمــا لــو لاصــرف شــد  فــي مــال مملــوك لأحــد ورنتــك حــالبيع  نــم لاــوفي  وورص المالــك 
ة أنك لم يرص من البائع سترداد نصف المبيع ححجإالحقيقي نصف التركة . مةلا     يجوف لك أن ي طالل ح

إ  النصف  فلا يرص من الإلتجام حالضـمان  إ  النصـف كـ لك  بـل عليـك لانريـ  الإلتـجام حالضـمان حالنسـبة 
1لنل المبيع والر وع عل  الوارص الآخر بنصيبك.  

 ولنن   بد من التنويك  أنك إذا كان المقصود من الضمان هو أن يلتجم البائع بتمكين المشتر  من وضـع
يده عل  المبيع بلا معارضة  فإن الإلتجام حالضمان   يتججأ عل  ه ا المعن   أما إذا كـان المقصـود مـن 
الضـــمان هـــو ر ـــوع المشـــتر  علـــ  البـــائع أو البـــائعين  حـــالتعوي  أو حـــالةمن  فـــي حالـــة مـــا إذا اســـتح  

المبيـع  حـالر وع حمبـالو  المبيع  فـإن الأمـر يدتلـف  إذ يتعلـ  الأمـر فـي لالـك الحـا ت  التـي يسـتح  فيهـا
2مــن النقــود  وبــ لك يكــون الإلتــجام بــين البــائعين المتعــددين  قــابلا  للإنقســام. فــالإلتجام حضــمان الإســتحقاق  

ض  فهـــو يقبـــل الإنقســـام ححيـــي لـــو لاعـــدد البـــائعين  يقســـم التعـــوي  علـــ  عكـــ  الإلتـــجام حضـــمان التعـــرّ 
3المقضي حك عل  البائعين كل حقدر حصتك عل  المبيع.  

4يمكن الإد ء حعدم التججئة في معرض الدفاع أو في معرض الإدعاء. فللمشـتر  حـ ن يـدّلي حعـدم لاججئـة   
 مو ل الضمان سواء كان قدم دعوى الضمان حصورة أصلية أو حطري  الدفاع.

ض هـو إلتـجام غيـر قابـل للتججئـة. إذا كـان الهـدف منـك لامكـين المشـتر  مـن وضـع إذا   إ لتجام حعـدم التعـرّ 
ــٍ  يمكــن لاججئــة  يــده علــ  المبيــع بــلا معارضــة. أمــا إذا كــان الهــدف المطالبــة حــالتعوي  أو حــالةمن فعندئ
المو ـل حــالن ر لطبيعتـك وهــو الر ــوع حمبـالو مــن النقـود. فــإذا لاعــدد البـائعون أمكــن لاججئـة التعــوي  بيمــا 

5بينهم كل حمقدار حصتك في المبيع.  

 ض الشخصيان التعرّ ال الإلتزام بضمنتقاالفرع الثاني: مدى 

لنا مـن أن نحـدّد مـن هـو المـدين  ض الشدصي    بدّ نتقال الإلتجام حضمان التعرّ إقبل أن نتنلم عن مدى 
ـــدائن والمـــدين بهـــ ا والـــدائن حضـــمان التعـــرّ  ض. فـــإذا عـــدنا إلـــ  النصـــو  القانونيـــة نجـــد ح نهـــا حـــددت ال
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لمو بــات و العقــود نجــد ح نهــا ألقــت مــن قــانون ا 430و 429و 428المو ــل. ببــالعودة إلــ  نــ  المــواد 
عل  البائع به ا المو ـل لاجـاه المشـتر . وبالتـالي فـإن المـدين بهـ ا المو ـل فهـو البـائع حصـرة أولـ . أمـا 
الــدائن بهــ ا المو ــل فهــو المشــتر  صــاحل الحــ  حالحصــول علــ  الضــمان حصــرة أولــ  ومــن نــم ورنتــك 

 وخلرائك الداصين.

ل ه ا نتقاإلتجام حالضمان إل  خلراء البائع في الرقرة )أ( ومن نم عن مدى نتقال الإإ ل ا  سنتنلم عن مدى
 الإلتجام إل  خلراء المشتر  في الرقرة )ب(.

 نتقال الإلتزام إل  خلفاء البائعاعدم  -أ

يــا   ولنــن إلتجامــك هــ ا   ينتقــل إلــ  خلرــك ض  ســواء كــان قانونيــا  أو مادّ يعتبــر البــائع م لجمــا  حضــمان التعــرّ 
ام  لأن المو ـــل فـــي القـــانون اللبنـــاني والقـــوانين العربيـــة الممانلـــة ) القـــانون المصـــر (   ينتقـــل مـــن العـــ

1المــورص إلــ  الــوارص بــل يبقــ  فــي التركــة. فــإذا حــاع شدصــا  عينــا  مملوكــة لوريةــك نــم مــات حعــد ذلــك  فــإن  
عليــــك ح نــــك م لتــــجم ســــترداد العــــين مــــن المشــــتر   بــــدون أن يســــتطيع المشــــتر  الإحتجــــاج إالوريــــي يمكنــــك 

 حالضمان حالإرص عن مورنك  لأن ه ا الإلتجام لم ينتقل إليك.

ر  ولنــن الإلتــجام حالضــمان يبقــ  فــي التركــة عمــلا  حمبــدأ "  إرص قبــل وفــاء الــديون". ومــن نــم ير ــع المشــت
 عل  التركة حالتعوي  منها  لأن المبيع لم يكن مملوكا  للمورص.

  حالتركة و  يكون للمـورص الإخـلال حـك حاعتبـاره لوكا  لك  فإن ه ا الإلتجام يتعلّ أما إذا حاع المورص ما   مم
دينــا  وأن   لاركــة إ  حعــد ســداد الــديوني ومــن نــم فيلتــجم الورنــة بهــ ا الضــمان وهــو مــا يحــول بيــنهم وبــين 

المبيـــع   تســـابإض للمشـــتر  مـــن مـــورنهم إ  إذا لاـــوافرت حالنســـبة لهـــم أو حالنســـبة لمـــورنهم شـــرو  التعـــرّ 
حالتقــادم. فالقاعــدة فــي القــانون المصــر  أن الورنــة   يســ لون شدصــيا   وفــي أمــوالهم الداصــة عــن ديــون 

نتقـل إلـيهم مـن التركـة. ولـ لك  إل بهـا الورنـة إ  حقـدر مـا مورنهم بل لاقع ه ه الديون عل  التركة و  يتحمّ 
ك الأصـلي فـلا يسـتطيع المشـتر  الر ـوع علـ  فإذا حاع المورص ما   لي  مملوكا  لك واستح  المبيـع للمالـ

ض الغير لـك إ  فـي حـدود مـا أل إلـيهم مـن لاركـة المـورص  وهـو ذات ورنة البائع حالضمان النالام عن لاعرّ 
2الحكم في ال القانون  اللبناني.  
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ولنـــن الأمـــر يدتلـــف فـــي القـــانون الررنســـي  حيـــي ذهـــل حعـــ  الرقهـــاء إلـــ  القـــول حـــ ن مو ـــل ضـــمان 
ض دصي لي  مقصورا  عل  البائع  و نما ينتقـل بوفالاـك إلـ  ورنتـك الـ ين يلتجمـون حعـدم التعـرّ ض الشالتعرّ 

للمشتر  في حيافلاك للمبيع. وه ا ما أ ده القضاء الررنسي أيضا  حيي قررت محكمة التمييج الررنسية "أن 
ا مـن التجامـات  يلتـجم الوارص ال   يقبل التركة قبو   غير مشرو   أ  يقبلهـا حمـا لهـا مـن حقـوق ومـا عليهـ

بتنريـــ  البيـــع الـــ   صـــدرمن مورنـــك. وهـــو يلتـــجم بـــ لك علـــ  أســـاب قاعـــدة عـــدم قابليـــة الإلتـــجام حالضـــمان 
 للإنقسام  حت  ولو كان البيع قد ورد خط   عل  أموال مملوكة له ا الوارص".

تركــة إلــ  الــوارص الــ   ولابعــا  لــ لك فــإن الإلتــجام حالضــمان ينتقــل مــع الإلتجامــات الأخــرى التــي لاقــع علــ  ال
سترداد المبيع عل  اعتبـاره أنـك مملـوك لـك  و   إيقبلها دون شر   ومن نم   يكون له ا الوارص أن يطلل 

ـدّ هــ ا إخــلا   منـك ح ّ   أصــبح م  إع  لجمــا  لتجامــك  حالضــمان فهـو ححكــم وضــعك  حعـد قبــول التركــة قبـو   مطلقــا 
 للمشتر .ض حصرة مطلقة ك لك  و  يصح لك أن  يتعرّ 

أمــا فــي حالــة قبــول التركــة مــع الــتحرظ أو حشــر  الجــرد  فت ــل ذمــة الــوارص مســتقلة عــن ذمــة المــورص  و  
سترداد الوارص إض  و  يكون لك في حالة يكون للمشتر  أن يتمسك في موا هتك حإلجام المورص عدم التعرّ 

هة التركة  التي يمةلها الوارص والتنري  للمبيع حاعتباره مالنا  لك إ  الحصول عل  حكم حالتعوي  في موا 
ب لك عل  أموال التركة. إ  أن ه ا الأمر و ن كان يتر  ومنط  الن ام القـانوني الررنسـي  فإنـك   يمكـن 

سـتقلال إقبولك في ال ن ام الميراص في الشريعة الإسـلامية ذلـك أن القاعـدة فـي الشـريعة الإسـلامية هـي "
لـ لك   يلتـجم الـوارص فـي ذمتـك الماليـة الداصـة ح ذمة المورص عـن ذمـة الـوارص". لتجامـات المـورص  إولابعـا  

لتجامــات التركــة فــي حــدود الجانــل الإيجــابي منهــا فقــط. فــإذا كــان الــوارص مالنــا  لمــا حاعــك إو نمــا يتحمــل 
 ماهو مملوك لك  و  يكون للمشتر  مطالبتك ح نـك ضـامن  وذلـك لأن الـوارص   المورص كان لك أن يستردّ 

ي س ل في أموالك الداصة  إنما ينحصر ح  المشتر  في التعوي   وهو ما لالتجم حك أموال التركة  أ  ما 
يلتجم حك الورنة في حدود ما أل إليهم من التركة. وه ا الأمر هو أمر منطقي ويتّر  مع ما اء حك القـانون 

 اللبناني وهو ما لا خ  حك الشريعة الإسلامية .

فإن الإلتجام حالضمان   ينتقل إل  الدلف الدا   فلـو حـاع شـد  عقـارا    الخاص:أما بالنسبة للخلف 
نم أوص  حك لشد  أخر  وبعد مولاك حادر الموص  إل  لاسجيل الوصية قبل أن يسجل المشتر  البيع  

منـك العقـار أو ليسـتبقيك  فإن المشتر    يستطيع أن يحتم عل  الموصـ  لـك ح نـك م لتـجم حالضـمان ليسـتردّ 
ه الموصــ  لــك  لأن الإلــجام   ينتقــل مــن الموصــي إلــ  الموصــ  لــك بــل يبقــي فــي التركــة. ولنــن ســتردّ إإذا 
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يح  لك أن ير ع حالتعوي  عل  التركة وهـو يقـدم فـي ر وعـك علـ  الموصـ  لـك  فـلا ي خـ  الموصـ  لـك 
 العقار إ  إذا كان الباقي من أموال التركة يري حالتعوي .

فلا ينتقل الإلتجام إليك  فلو حاع شدصـا  عقـارا  يملنـك  وقبـل أن يسـجل المشـتر   ائع:أما بالنسبة لدائن الب
البيع حادر دائن البائع إل  التنري  عل  العقار  مسجلا  حقك في دفتر الملنيـة  فمـن حـ  الـدائن أن يسـتمر 

الإلتـجام   يتعـدى لتـجم حالضـمان عـن مدينـك  لأن هـ ا في التنري . و  يح  للمشتر  أن يحتم عليـك ح نـك م  
1إل  الدائن.  

ضــمان إذا كــان للبــائع كريــل  وقــام هــ ا الأخيــر حشــراء العــين المبيــع مــرة أخــرى  فإنــك يلتــجم ح كفيننل البننائع:
ل  لتجامــك لااحعــا  لإلتــجام المكرــو إض الشدصــي وذلــك لأنــك كرــل البــائع فــي إلتجامالاــك الشدصــية  فنــان التعــرّ 

   من حائعك لأنك يلتجم أمامك.ض للمشتر وعل  ه ا   يجوف لك التعرّ 

 إنتقاله إل  خلفاء المشتري  -ب

ض البــائع الشدصــي هــو فــي الأصــل المشــتر  لأنــك هــو الــ   يقــع عليــك الــدائن فــي الإلتــجام حضــمان لاعــرّ 
ض في العادة. وينتقل ه ا الح  إل  الدلف العام لأن الحقوق عل  عك  الديون لانتقل من المـورص التعرّ 

2إل  الوارص. نتقل المنجل إل  الوريـي الـ   لاعـرّض لـك البـائع فـي  ن شدصا  اشترى منج    نم لاوفي و فلو أ 
 ملنية المنجل فمن ح  الوريي أن يحتم عل  البائع حإلتجامك حضمان التعرّض  بد   من مورنك.

فــي العــين المبيعــة كمــا لــو حــاع شــد  منــج    نــم حــاع   مــا ينتقــل هــ ا الحــ  أيضــا  إلــ  الدلــف الدــاّ  
ر  شـتمشتر  ه ا المنجل إل  مشترٍ أخر كان البائع م لجمـا  حعـدم التعـرّض   للمشـتر  الأول فقـط بـل للمال

الةاني أيضا  وهو الدلف الدا  للمشتر  الأول في المنجل المبيع. وقد إعتبرت محكمة التمييج الررنسيةي 
إذا مـا كـان نـجع اليـد ير ـع فـي "أن مو ل الضـمان الواقـع علـ  البـائع ممكـن أن ي طالـل حـك البـائع الآخـر 

أخـر عنـدها يكـون  أصلك إلـ  فعـل هـ ا الأخيـر". هـ ه الحالـة لانـون عنـدما يبيـع الشـار  المبيـع إلـ  مشـترٍ 
طالل البائع الأصلي أ  حائع المشتر  الأول إذا كان نجع اليد ير ع إل  فعل حإمكان المشتر  الةاني أن ي  

ض الشدصـي ا  موهوبـا  لـك فإنـك يكـون دائنـا  حضـمان التعـرّ البائع الأصلي.  وك لك لـو كـان الدلـف الدـ
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مباشــرة التـي يســتطيع رفعهــا حإســم   غيــر اليضــا  دعــوى مباشـرة  وهــي غيــر الـدعوى ألمـن حــاع الواهــل ولـك 
1الواهل.  

نهـا  ملفلو أن شدصا  حاع  عينـا  لـم ي ض  ك يستريد من ضمان البائع للتعرّ أما حالنسبة لدائن المشتر  فإنّ 
  وكــ لك   يســتطيع أن ضها مــن المشــتر  لإلتجامــك حعــدم التعــرّ لــك بيمــا حعــد    يســتطيع أن يســتردّ نــم لام

2يمنع دائن المشتر  من التنري  عليها لأن الدائن يستريد من ه ا الإلتجام.    

 ض الصادر من الغيرني: ضمان التعرّ الفصل الثا
 يا  أو قانونيا . ض مادّ ان ه ا التعرّ ضك الشدصي سواء أ البائع يضمن لاعرّ  رأينا بيما سب  أنّ 

ض الصـادر مـن الغيـر إ  أن البائع يلتجم  فضلا  عـن إلتجامـك حضـمان التعـرّض الشدصـي  حضـمان التعـرّ 
 ض يستند إل  ح  نابـت للغيـر وقـت البيـع أووذلك ح ن يدفع عن المشتر  لاعرّض الغير لك إذا كان التعرّ 

 أل إليك حعد البيع من البائع نرسك.

ض مستندا  ض الصادر من الغير أن أ نبيا  يدّعي أن لك عل  المبيع حع  الحقوق  ويتعرّ رترض التعرّ وي
ض الحاصـل للمشـتر   عيك للمشتر  في حيافلاك. فعل  البائع إذن أن يضمن ه ا التعـرّ إل  الح  ال   يدّ 

 ض  كـاندفـع هـ ا التعـرّ وسبيلك في ه ا أن يتدخل في الدعوى المقامة من ه ا الأ نبي  فإذا لم يرلـح فـي 
 من الوا ل عليك لاعوي  المشتر .

  نرـض. ولني ي  ن إلجام البائع حالقيام حعمل هو دفع التعرّ ض الغير يتضمّ ضح من ذلك  أن ضمان لاعرّ ويتّ 
ا هــو هــده فــي دفعــك فــإلتجام البــائع هنــض فعــلا   و  يكرــي أن يبــ ل    هــ ا الإلتــجام يجــل أن يــدفع ذلــك التعــرّ 

ك يـع كلّـالمب لتجاما  بوسـيلة. فـإذا فشـل فـي لاحقيـ  هـ ه الغايـة واسـت ح ّ إأ  بتحقي  نتيجة ولي  لتجام حغاية إ
 أو حعضك للغير  و ل عل  البائع لاعوي  المشتر  عمّا لح  حك من أضرار. 

متناع البائع عن القيام حكل ما مـن شـ نك حرمـان المشـتر  مـن حيـافة إإذن  حعد المو ل السلبي القاضي ح
ض يدة  هناك مو ل إيجابي م لق  عل  عالاقك  يتمةل حإلجام البائع حـ ن يـدفع عـن المشـتر  التعـرّ هادئة مر

ض الحاصـل الحاصل من الغير. ويجل عل  البائع للوفاء به ا الإلتجام أن يصل فعلا  إلـ  أن يـدفع التعـرّ 
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لتجاما  حغايـة إجامك به ا اها المشتر  حمو ل عقد البيع. ويعتبر إلتمن الغير  لأ  ح  من الحقوق التي لالقّ 
obligation de resultat)إلتجامـا  بوسـيلة   ) obligation de moyen) فـلا يقبـل منـك القـول ح نـك )

ضــك د نجــاح الغيــر فــي لاعرّ    بــل ي عتبــر مدــلا  حإلتجامــك حمجــرّ ض فلــم يوفّــهــده فــي دفــع التعــرّ بــ ل أقصــ     
1عاه عل  المبيعمما إدّ  والحكم ل لك الغير ح   ح ّ  . 

مــك  لــ ا   داعـي إلــ  إشــترا ك فــي العقــد إ  إذا كــان المقصــود مــن عليــك المشــترع ون ّ  هـ ا الضــمان نــّ  
 الإشترا  هو لاعديل قواعد الضّمان الواردة في القانون.

علـ   م. و.ع. وهـي لاـنّ   429ض الصادرمن الغير منصو  عليك في المادة وه ا المو ل بدفع التعرّ 
 لجم ح ن يضـمن للمشـتنر  مـا يصـيبك مـنمان فالبائع م  ت البيع شيء مدت  حالضّ شتر  وقكي "و ن لم ي  أنّ 

عنـد  ح بهـاع  بهـا علـ  المبيـع والتـي لـم يصـرّ دّ ك أو لقسم منك  ومن الأعبـاء الم ـإستحقاق الغير للمبيع كلّ 
 م. في1626البيع". ويقابل ه ه المادة في القانون الررنسي المادة 

"quoique lors de la vente il nait ete fait aucune stipulation sur la garantie ,  le 

vendeur est oblige de droit a garantir lacquereur de leviction souffre dans la 

totalite ou partie l'objet vendu ,ou des charges , pretendues sur cet objet , et 

nondeclarees lors de la vente". 

ض الحاصـل مـن الغيـر هـ ه ل هالاين المادلاين ي لاحظ أنهمـا لاشـيران إلـ  حـا ت نـلاص مـن التعـرّ فمن خلا
 الحا ت هيي

 ك.ستحقاق الغير للمبيع كلّ إ -1

 ستحقاق الغير لقسم من المبيع.إ -2

 ع  بها عل  المبيع والتي لم ي صرّح بها عند البيع.الأعباء المدّ  -3

ض للمشــتر  فــي الإنترــاع فــي بــائع يضــمن عــدم التعـرّ مــدني مصـر  علــ ي "أن ال 439ت المــادة  مـا نصّــ
ض من فعلـك هـو أو مـن فعـل أ نبـي يكـون لـك وقـت البيـع حـّ  علـ  المبيع كلّك أو حعضك سواء  كان التعرّ 

لبيـع إذا لجما  حالضّمان. ولو كان الأ نبي قد نبت حقّك حعـد االمبيع يحتمّ حك عل  المشتر  ويكون البائع م  
 إليك من البائع نرسك". قد أل  ان ه ا الح ّ 
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ض الصادر من الغير لناحية الشرو  الوا ل لاوافرها لقيام ل ا سنعالم من خلال ه ا الرصل ضمان التعرّ 
لناحيـة خصـائ  هـ ا الضـمان  ه ا الضـمان فـي )مبحـيٍ أول( ولناحيـة نطاقـك فـي )مبحـيٍ نـانٍ( ومـن نـمّ 

 في )مبحيٍ نالي(.

 ادر من الغيرض الصروط ضمان التعرّ المبحث الأول: ش

ض الــ   قــد يقــع مــن الغيــر للمشــتر  بــل يجــل لنــي يســ ل البــائع عــن ضــمان هــ ا   يضــمن البــائع التعــرّ 
ض ض إ  إذا كـان قانونيـا  وذلـك علـ  عكـ  التعـرّ ض لاوافر حع  الشرو . فالبائع   يضمن التعرّ التعرّ 

ض الصــادر مــن   يضــمن التعــرّ  يــا  أم قانونيــا . كمــا أنــكض ســواء كــان مادّ الصــادرمنك حيــي يضــمن التعــرّ 
م عنك في )الررع الأول( حالإضافة إل  الشـر  الآخـر الغير إ  إذا كان فعليا  أ  وقع فعليا . وه ا ما سنتنلّ 

 نانٍ(. من البائع في )فرعٍ  ض الصادر من الغير ساحقا  عل  البيع أو لااليا  لك مستمدّ وهو أن يكون التعرّ 

 عل  المبيع عاء الغير ةقّ دّ إ إل  فعلياً ومستنداً  ضالفرع الأول: أن يكون التعرّ 

ّ  للمشـتر  مـن  ـوع علـ  البـائع حالضـمان يلـجم أن يقـع التعـرّ لني يكون للمشتر  حـ  الرّ   ّ  ّ  ّ  ّ  ّ ض فعـلا 
 ضك قانونيا . عل  المبيع أ  أن يكون لاعرّ  دعاء ح ّ إضك إل   انل الغير وأن يستند ه ا الغير في لاعرّ 

ض حــا   أ  وقــع حالرعــل مــن الأ نبــي مــا يدــل ض الغيــر إ  إذا كــان هــ ا التعــرّ عــرّ   يلتــجم البــائع بــدفع لا
ض محـــتملا . كمـــا لـــو حاشـــر الغيـــر علـــ  المبيـــع أعمـــا   ماديـــة ححقـــوق المشـــتر  و  يكرـــي أن يكـــون التعـــرّ 

مـن وقـوع  د الدشيةك  فلا يكري إذا  مجرّ إل  الح  ال   يدّعيك أو رفع دعوى ي طالل فيها بتقريرحقّ  إستنادا  
 ض  أو إحتمال وقوعك لمطالبة البائع حالضمان. التعرّ 

ر للمشــتر    ينشــ  إ  مــن وقــت منافعــة الغيــر لــك فعــلا  فــي إنتراعــك الضــمان المقــرّ  حــ ّ  فالقاعــدة هــي أنّ 
للغيـر  ض أو إ تشـافك و ـود حـ ّ د خشـية المشـتر  مـن وقـوع التعـرّ حالمبيع وحيافلاك حيافة هادئة   أما مجرّ 

ض  فلا يبيح لك قانونا  رفع دعوى الضمان في الحال لإحتمال عدم ن يحتمل أن يكون سببا  للتعرّ ره  ح ّ 
ك ويطلـل و ود التعرّض من الـدائن المـرلاهن   فمـن المحتمـل أ  يلجـ  الـدائن المـرلاهن إلـ  الإفـادة مـن حقّـ

ر. إذا   عل  المشتر  أن التنري  عل  المبيع  أو قد يقوم البائع حشطل الرهن بدفع الدين أو لأ  سبل أخ
ض أو إسـتحقاق ينت ر ر وع الدائن المرلاهن حالرعل حت  ي طالل حالضمان  أما قبل ذلك فلي  هنـاك لاعـرّ 

ك ححقـك علـ  حالمعن  القانوني  إذ أن الغير في ه ه الحالة يكون في موقـف سـلبي  إذا لـم يبـدأ فـي التمسّـ
 ض. المبيع  ومن نم فلا يتوافر التعرّ 
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1ض يقع فعـلا  فـي هـ ه الحالـة إذا أنـ ر الـدائن المـرلاهن المشـتر  حالـدفع أو حالتدليـة.لنن التعرّ  ك   كمـا أنّـ 
 ك مةقــل ححــ ّ  تشــاف أن المبيــع مملــوك للغيــر أو أنّــإد يكــون للمشــتر  الر ــوع علــ  البــائع حالضــمان لمجــرّ 

لمحتمل سكوت الغيـر عـن ك من امتياف أو أنك م  ر حعقد ناف  في موا هتك  لأنّ إختصا  أو إرلاراق أو إ
ما يكـون للمشـتر  فـي هـ ه الحالـة ولـو ا و منترعا  حالمبيع في هدوء  و نّ  ا  ك وي ل المشتر  حائج ك ححقّ التمسّ 

فــي  لــل فســ  العقــد  بقــا  للقواعــد العامــة أو  لــل إحطالــك إعمــا   للقواعــد  ض حالرعــل  الحــ ّ لــم يقــع التعــرّ 
2ة ببيع ملك الغير.الداصّ   

م لتحق  الضمان أن يكون المبيع في حيافة غير البائع  فللمشـتر  أن يطلـل مـن البـائع لاسـلي ما   يكري 
  ع لاحقّـا عل  المبيلك حقّ  ع  الحائج أنّ دّ إسترداد  فإذا إيرفع عل  الحائج دعوى  المبيع  كما يجوف لك أنّ 

 ض. ضمان التعرّ 

ت ض أحـد للمشـتر   و  عـدم انبـام يتعـرّ   الضـمان مـا دام لـو  يكري عدم لاسليم مسـتندات الملنيـة  لتحقّـ
ن أض هن إذا كان الدين قد دفع  ولنن يكري للر وع حضمان التعـرّ ملنية البائع للمبيع  و  عدم شطل الرّ 
   يستطيع المشتر  الإنتراع حالمبيع.

ترـاع حـالمبيع أو ض موقرا  إيجابيا  ي د  إلـ  الإخـلال حالإند  المتعرّ لاّ إض   يكون حا   إ  إذا إذن  التعرّ 
3يجعل ه ا الإخلال وشيك الوقوع.  

الــ   يدّعيــك علــ     أن يــتم هــ ا التعــرض عــن  ريــ  إلتجــاء الغيــر إلــ  القضــاء للمطالبــة حــالح ّ  الأصــل
طالــل ســتحقاق  جئــي ي  إك  أو دعــوى كــدعوى إســتحقاق كلّــي ي طالــل فيهــا الغيــر حملنيــة المبيــع كلّــ  المبيــع

ر علـ  المبيـع  أو طالل فيها الغير بدين مضمون برهن مقـرّ أو دعوى رهن ي   فيها الغير حججء من المبيع 
دعوى إرلاراق. وقـد لانـون الـدعوى مـن المشـتر  علـ  الغيـر  ويتصـور ذلـك إذا كـان المبيـع فـي حيـافة هـ ا 

4لك عل  ه ا المبيع. الغير حح ٍ  الغير  فيرفع المشتر  دعوى ي طالبك فيها حالمبيع بيحتمّ   

ض   التعـرّ ض  أن لارفـع دعـوى أمـام القضـاء علـ  المشـتر  أو منـك  فقـد يتحقّـلوقـوع التعـرّ  جم  يلـك غيرأنّ 
ض يجـل أن يرهـم يمعنـ  واسـع إلـ  حـدّ مـا ححيـي ولو لم لانن هناك دعـوى مرفوعـة أمـام القضـاء  فـالتعرّ 
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ون أعمـال   أن لانـيشمل الحا ت التي يكون فيها حرمان المشتر  من المبيع وشيك الوقـوع أو ح بـارة أدقّ 
ض الم دية للحرمان من المبيـع قـد بـدأ لانريـ ها و ن كـان الحرمـان مـن الإنترـاع لـم يتحقـ  حعـد. فقيـام التعرّ 

ض متحققـا  فـلا يلـجم التريـي إلـ  حـين رفـع الدائن المرلاهن حإنـ ار المشـتر  حالـدفع أو حالتدليـة يجعـل التعـرّ 
 ض.   التعرّ د الإن ار يتحقّ دعوى الرهن العينية أو الرصل فيها لمصلحة الغير  ببمجرّ 

ندّ سوقد يقع التعرّض فعلا  دون أو لارفع حك دعوى ودون أن لانجع الحيافة من بين يد  المشتر   إذا لاغير 
ك نتقـل هـ ا الشـيء  حعـد ذلـك حـالميراص مـن المالـإحيافلاك  ويتحق  ذلك إذا حاع شد  ما     يملنك  نـم 

تهــا ت للمالــك الحقيقــي نــم انتقلــت ملنيلاعتبــر العـين  فقــد إســتحقّ  الحقيقـي إلــ  المشــتر   إذ فــي هــ ه الحالــة
ت فعــلا   أو حســند أخــر مــن المالــك الحقيقـي إلــ  المشــتر   أ  لانــون العــين قــد اســتحقّ  حعـد ذلــك حــالميراص 

ام رض أن لانون دعوى الضمان قد أقيمت فعلا  أمتك   يربيكون للمشتر  مطالبة البائع حالضمان. كما أنّ 
الشــار  حتــ  يتــوافر  ض لحـ ّ ر المصـلحة عنــد البــائع  بــل يكرـي أن يكــون حصــل لاعــرّ قــول بتــوفّ القضـاء لل

ار  معا   المـا أن الشـار  لـم يسـقط الدفاع عن مصلحتك ومصلحة الشّ  للبائع الملجم حمو ل الضمان ح ّ 
من ك حالضــمان كائنــا  مــا كــان موقــف هــ ا الأخيــر. ونتيجــة لمو ــل الضــمان يتو ــل علــ  البــائع كضــاحقّــ

قائمـا   للمبيع أن يدفع الدعوى المقامة عل  المشتر  حما يملك من وسائل قانونية لا د  لردّهـا ولبقـاء العقـد
لمصــلحة المشــتر  حتــ  إذا لــم يرلــح فــي ذلــك لاعــرّض عمــلا  حمو ــل الضــمان الملقــ  علــ  عالاقــك حالمــادة 

 م وع لدعوى التعوي  عن الأضرار. 429

حالــة اهــور لانليــا علــ  العــين المبيعــة  ويقصــد ح هــور لانليــا   ض فعــلا  يســتةن  مــن شــر  وقــوع التعــرّ 
 ملنيــة العــين  ولنـن يقيــد الإنترــاع بهـا  ك هــور حــ ّ    يمـّ    تشـاف المشــتر  لحــ ّ إعلـ  العــين المبيعــة 

 انتراع  فري ه ه الحالـة يكـون للمشـتر  الر ـوع فـي الحـال حكر أو ح ّ  رلاراق سلبي عل  العين  أو ح ّ إ
 ي أو الججئـي فلـي  لـك الر ـوع حالضـمان إ في حالـة الإسـتحقاق النلّـ لبائع  حعك  الأمرحالضمان عل  ا
 ض فعلا . إذا حصل التعرّ 

نــا دون ض كمــا بيّ ض فعــلا  فقــد يقــع التعــرّ إن إقامــة الــدعوى أمــام القضــاء    لاعتبــر ضــرورية لوقــوع التعــرّ 
عيــك  وقــد يكــون هــ ا بيمــا يدّ  ر علــ  حــ ّ إقامــة الــدعوى  ويتحقــ  ذلــك أيضــا   إذا اعتقــد المشــتر  أن الغيــ

سندا  إل  أسباب قانونية قا عة  كمـا لـو كـان المبيـع مرهونـا  فـ خلاه البـائع إلـ  الـدائن المـرلاهن  الإعتقاد م  
ّ   أو كــان للواهـل ولـدا   ي نــك ميتـا  وقــت  أو كـان سـند ملنيــة البـائع عقـد هبــة ورفق الواهـل حعــد الهبـة ولـدا 

1م ر ع الواهل في هبتك.  نالهبة  فإذا هو حيّ   
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ض إذا مــا بــدت لــك أســباب  ديــة وقــد قضــي فــي فرنســا أنــك حإمكــان المشــتر  أن يةيــر مســ لة ضــمان التعــرّ 
متناع أقيمت دعوى احطال بيعك عقار حسبل الإ ش  إنتجاع ملنيتك للمبيع. كما لوستنادا  إليها أن يدإيمكن 

 عن دفع الةمن.

لــك أســباب  ديــة  أن يقبــل دعــوى الغيــر أو يصــالح علــ  أساســها أو للمشــتر   إذا مــا بــدت  إذا كــان يحــ ّ 
بيمــا  يــدفع الــدين المضــمون بــرهن  وغيرهــا مــن الحــا ت التــي يعتبــر فيهــا المشــتر  أن الغيــر علــ  حــ ّ 

 يدّعيك. فإن قبولك ب لك ي عرّضك إل  المدا رة ح حد أمرين.

  عيــك  علـ  خــلاف مـا اعتقــده المشــتر  مــا يدّ بي أن يةبــت البــائع أن الغيـر لــم يكـن علــ  حـ ّ  الأمنر الأول:
 ك في الر وع عل  البائع حالضمان.يرقد حقّ  وعندئ ٍ 

  من نتـائم الضـمان حـ ن يـرد للمشـتر  لك أن يتدلّ  إذا لم يستطع البائع أن يةبت ذلك فإنّ  الأمر الثاني:
1ات.المبلو ال   دفعك إل  البائع أو قيمة ما دفعك مع الروائد القانونية والمصروف  

ك. ض فعـلا  حتـ  يـتمكن المشـتر  مـن مطالبـة البـائع حالضـمان و لجامـك حـحعد ان بيّنا ضـرورة أن يقـع التعـرّ 
 عل  المبيع. دعاء الغير ح ّ إيجل أن يكون التعرض الصادر من الغير لاعرضا  قانونيا  أ  مستندا  إل  

أو قانونيا   حإعتبار أن  يا  ض مادّ عرّ ضك الشدصي سواء أ ان ه ا الترأينا بيما سب   أن البائع يضمن لاعرّ 
  البـائع عـن المبيـع حعقـد البيـع نـم يحـاول حرعلـك أو حـ   شـكل ه ا الإلتـجام  بي يـا   إذ   يتصـور أن يتدلّـ

 ان وضـع العراقيـل بو ـك المشـتر  دون الإسـترادة مـن المبيـع الإفـادة الناملـة وفقـا  لمـا كـان يتوقـع كنتيجـة 
ي س ل عنك.    عن البائع مةل ه ا العمل يكون مدطئا  خط للعقد المتبادل  و ذا صدر 2لاعاقديا    

ض الصــادر مــن الغيــر فالبــائع   يضــمنك إ  إذا كــان قانونيــا   أ  يســتند بيــك الغيــر إلــ  أمــا حالنســبة للتعــرّ 
ض عرّ   حك التد الإدعاء يتحقّ المدع  حك نابتا . ببمجرّ  حت  ولو لم يكن ه ا الح ّ  عيك عل  المبيع يدّ  ح ّ 

3عاء   يحتمل الجدل.القانوني مت  كان ه ا الإدّ  ض قانونيـا  أ  مبنيـا  علـ  أ  يجل أن يكون هـ ا التعـرّ  
كــان هــ ا الســبل نابتــا  أم    وحتــ  إذا كــان اــاهرا  حطلانــك  وســواء كــان حقــا   ســبل قــانوني مجعــوم  ســواء  
نتراع إ لك ح ّ  نّ أك للمبيع كلّك أو حعضك  أو ع  الغير أنك مالع  حك. كما لو ادّ عينيا  أم حقا  شدصيا  م دّ 
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ك مست  ر للمبيع قبـل بيعـك. ع  الغير أنّ رلاراق عل  المبيع. أو أن يكون حقا  شدصيا   كما لو ادّ إ أو ح ّ 
المست  ري كمـا لـو اشـترى شـد  عينـا  علـ  أنهـا خاليـة  فتبـين و ـود  والمةال عل  الحّ  الشدصي ح ّ 

م لـك مــن قبــل البـائع. إذا  أن ضــمان فعـل الغيــر   يطبّـ  فــي حــا ت ر مــن ّ ســتند إلـ  عقــد إيجـاإمسـت  ر 
إفعـاج الجـوار النـالام عـن عقـار  المتمّلك)الشار ( غيـر محمـي ضـدّ  ض الواقعي )الماد ( وهك ا فإنّ التعرّ 

ضــمان فعلــي. ويســتطيع أن يــدافع عــن نرســك فــي مةــل هــ ه الحالــة  عــدّ ك ي  مجــاور يملنــك  ــرف نالــيي إذ أنّــ
1  مالك أخر.مةل أ  

  علــ  حــ  مجعــوم كإغتصــاب المبيــع يــا  محضّــا  غيــر م سّــضــا  مادّ وبالتــالي   إذا صــدر عــن الغيــر لاعرّ  
لامةل في أعمـال ماديـة محضّـة كالغصـل أو فـي  من المشتر  أو سرقتك منك  فإن البائع   يضمنك  سواء  

يعة دون سـند قـانوني يـرلانن إليـك  فهـ ا   كقيام الغير بت  ير العين المبلاصرفات قانونية   لاستند إل  ح ّ 
2ك لي   رفا  بيك.يا  حالنسبة للمشتر  لأنّ ف ي عتبر عملا  مادّ التصرّ  ن يحـول دون هـ ه  فالبائع غير م لـجم حـ 

ممـا  وعل  المشتر  أن يدافع عن حقوقك حالوسائل التي أو ه إياهـا القـانون. الأعمال وبالتالي   يضمنها 
 ه الحالة يستطيع أن يرفع شكواه إل  السلطات الإدارية لمنع الغير مـن إغتصـاب يعني أن المشتر  في ه

ض واسـترداد الحيـافة ونحوهـا إذا ملنك  وفضلا  عـن ذلـك فهـو يسـتطيع أن يوا ـك الغيـر بـدعاوى منـع التعـرّ 
ويســتطيع فــي  ميــع الأحــوال أن ير ــع علــ  الغيــر حــالتعوي  عــن كــل مــا أصــاحك مــن  لاــوفرت شــرو ها.

3 .  المادّ ل ه ا التعدّ ضرر حسب  

ويكون الأمر ك لك إذا كان المبيع م سسة لاجارية وأقام الغير إلـ   وارهـا محـلا  ممـانلا  فنـاف  المشـتر   
ره الغيـــر دون أن يـــدّعي أن لـــك حقـــا  فـــي إيجـــاره. فرـــي  ميـــع هـــ ه  فـــي لاجارلاـــك  أو كـــان المبيـــع منـــج   وأّ ـــ

فــي  مــا يكــون لــك الحــ ّ  ــوع عليــك حالضــمان إنّ للمشــتر  الرّ  حــ ّ الأحــوال   يكــون البــائع مســ و   ولــ لك   ي
اللجــوء إلــ   ميــع الوســائل التــي يقررهــا القــانون لحمايــة ملنيتــك. وبــالطبع إن كــل ذلــك محلــك إذا حصــل 

  قبل التسليم كـان ض المادّ ض حعد التسليم  أ  حعد لاسليم المبيع للمشتر . أما إذا حصل ه ا التعرّ التعرّ 
لتجامك حالتسليم و   كان م دلا  إلتجامك حالضمان  بل حمو ل إدّه أو دفعك  ولنن لي  حمو ل عل  البائع ر 

لتجامـك بتسـليم إنـك مـن الوفـاء حض لارلاـل علـ  ذلـك عـدم لامكّ به ا الإلتجام. فإذا لم يقم البائع بـدفع هـ ا التعـرّ 
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1ف المشتر  للإنتراع حك دون عائ .المبيع بوضعك لاحت لاصرّ  ون للمشتر  أن يرفع دعوى وبالتالي   يك 
 الضمان  إنما يكون لك أن يرفع دعوى يطالل فيها البائع بتسليم المبيع.

ض القانوني  يهدف الضمان إل  منع البـائع الغيـر نـجع يـد ك في حدود التعرّ ولنن   بدّ من الإشارة إل  أنّ 
الغير  كما قـد ينـتم  قرار ي نرّب ح ّ الشار  حالطرق القانونية. فقد يكون نجع اليد حاسما  نهائيا  إذا صدر ح

ار   ويمكن أن يرفع دعوى مطالبة حالملنيةي فـي حالـة بيـع شـيء للغيـر الشّ  عن دعوى قضائية لارفع ضدّ 
ر القــانون الررنســي فــي تك. وقــد قــرّ مــةلا   إذا قــام المالــك الحقيقــي حالمطالبــة حالشــيء موضــوع التملّــك خاصّــ

ار  للإفعاج أو خشـي مـن إقامـة دعـوى لاجعجـك ...  ض الشّ ك إذا لاعرّ منك أنّ  1653ه ه الحالة في المادة 
يحــ  لــك لاعليــ  دفــع الــةمن وهــ ا الأمــر  حــالطبع  غيــر ممكــن إ  فــي حــال لــم يكــن الشــار  قــد دفــع الــةمن 

2 املَا حعد.     

بيـع  الميدّعيك عل   ض الغير القانوني  أ  ال   يستند  بيك الغير إل  ح ّ فالبائع   يضمن إذن إ  لاعرّ 
د الإدّعـــاء حـــالحّ  حتـــ  لـــو كـــان اـــاهر و  يلـــجم أن يكـــون الحـــ  الـــ   يدّعيـــك الغيـــر نابتـــا   بيكرـــي مجـــرّ 

 البطلان  فالبائع هو ال   يتحمل عن المشتر  إاهار عدم صحة إدعاءات الغير.

كـره ذكمـا ورد ضك القانوني لـم يـرّد ذكـره صـراحة  فـي القـانون. ض الغير الماد  ولاعرّ ه ا الترري  بين  لاعرّ 
 ه العلــم والإ تهــاد. ويبــدو أنـــكمــن قــانون المو بــات والعقــود بــل أقــرّ  557حشــ ن عقــد الإيجــار فــي المــادة 

يقتضي لاطبي  القواعد المكرّسة به ا الدصو  في النصو  المتعلقة حعقد الإيجار علـ  عقـد البيـع مـع 
 الحالتين.السبل التشريعي واحد في  مراعاة الروارق في  بيعة العقدين لأنّ 

 عمن البائ يع أو لاةقاً له مستمدّ الفرع الثاني: أن يكون هذا الحق سابقاً عل  الب

ك ض الصادر مـن الغيـر إلـ  حـ  يدّعيـك الغيـر ويكـون سـاحقا  علـ  البيـع  أو  حقـا  لـيجل أن يستند التعرّ 
 ولننك م ستمدّ من البائع نرسك.

 ر مو ود بيما يدّ  ضمان الرعل الشدصي  لأنّ ض هو شر  غية مو ل التعرّ إن ضرورة و ود أسبقيّ 
حـادص حعـد البيـع. أمـا  هـو ض لـك حتـ  حمـاار  عـدم التعـرّ عل  البائع في مةل هـ ه الحالـة أن يضـمن للشّـ
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ض إلــ  بيمــا يدــ  ضــمان فعــل الغيــر  فــإن شــر  الأســبقية هــو شــر  مرــروض لأنــك يعــجو مو ــل التعــرّ 
ع. كما هي الحال مةلا   في لامديد عقد الإيجار المتر  عليك حالتالي إل  البائ الشيء موضوع البيع ولانّ  

1ار .بين المالك والمست  ر قبل البيع وال   كان يدر  عل  الشّ   

ضك ض يستند في لاعرّ في الضمان إ  إذا كان المتعرّ  ل المشتر  الح ّ ض الصادر من الغير  يدوّ فالتعرّ 
ملنيـة المبيـع أو حقـا  عليـك حمـرور الـجمن أو حسـل   تسـلإساب  عل  البيع  كما لـو كـان قـد   إل  ح  لك

البــائع  وأراد أن يسـتردّ ملنــك مــن بـين يــد  المشــتر . وهـ ا هــو الوضــع الغالـل  ن ــرا  لأنّ   أخـر قبــل البيــع
ك ل الغير حقا  عل  المبيع  يمكن أن يسر  في موا هة المشتر   إذ أنّـحعد البيع   يستطيع عادة  أن يدوّ 

2لم يعد مالنا .  

بل ســض  حقــا  علــ  البيــع  فــلا ي ســ ل عنــك البــائع إ  إذا كــان ك إذا كــان ســبل التعــرّ ل علــ  هــ ا أنّــويترلاــّ
لنيـة  ض را عا  إل  فعل البائع نرسك. فـي هـ ه الحالـة ي سـ ل عنـك البـائع. وير ـع هـ ا إلـ  أن نقـل المالتعرّ 

لجـائج أن يكتسـل الغيـر حقـا  علـ  خاصة في موا هة الغير  قد   يتم حسل البيع وحده وبه ا يكون من ا
ض مــن علــ  المشــتر  الــ   يحصــل لــك التعــرّ  البيــع  مــن البــائع نرســك  حعــد البيــع وبرضــل مكتســل الحــ ّ 

 الغير حسبل  ح  عل  البيع وناشم من البائع.

 من هنا يمكننا القول  أنك إذا كان البائع يلتجم حضمان عدم لاعرض الغير  فإنـك يجـل أن يكـون سـبل هـ ا
 عرض مما يمكن أن ي س ل عنك البائع وه ا   يتحق  إ  في حالتينيالت

 : ك نقــل الحــ ّ فالبــائع ي سـ ل عنــك لأنّـ ,الـ   يدّعيــك الغيـر ســاحقا  علـ  البيــع إذا كــان الحــ ّ  الحالنة الأولنن 
مما يحتم حك عل  المشتر . و  فرق بين أن يكون سببك فعـل  ه ا الح ّ   ض. كما أنّ محملا  حسبل التعرّ 

3لبائع أم  .ا عي الغير إ تساحك ملنية المبيع قبل البيع حالتقادم  أو كان الغير والمةال عل  ذلك عندما يدّ  
ولاقرر الرّ  4ف الصادر إل  المشتر .هن عل  المبيع قبل التصرّ دائنا  مرلاهنا    

                                      
1 . 229par , Jérome Huet: op . cit , P : Jacques Ghestin,  
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ك    الغيـــر أنّـــك إ  حعـــد البيـــع فالبـــائع   يلتـــجم حالضـــمان. فـــإذا ادعـــض لـــم يكســـل حقّـــأمـــا إذا كـــان المتعـــرّ 
 مســت  ر للعــين المبيعــة ولنــن الإيجــار صــدر حعــد البيــع  لــم يكــن البــائع ضــامنا   لــي  فحســل لأن حــ ّ 

حـــك علــــ   المســـت  ر للعـــين المبيعـــة  حـــ  للبيـــع  بـــل أيضـــا  لأنـــك حـــ    يســـتطيع المســـت  ر أن يحـــتمّ 
 المشتر .

من البائع. ومةال ذلكي أن يبيع  بيع ولننك مستمدّ ال   يدّعيك الغيرلااليا  لل إذا كان الح ّ  الحالة الثانية:* 
شد  عقارا  نم يبيعك إل  مشترٍ نانٍ سب  بتسجيل عقده  فإن المشتر  الةاني وقد ملك المبيع يكون حقك 
 حقــا  للبيــع الأول ومــع ذلــك يكــون البــائع مســ و   عــن الضــمان نحــو المشــتر  الأول حمو ــل البيــع الأول 

ة أخرى وسلمك للمشتر  من البائع نرسك. وك لك إذا حاع البائع المنقول مرّ  ستمدّ ني م  المشتر  الةا ح ّ  لأنّ 
الةــاني الــ   لاملنــك حقاعــدة "الحيــافة فــي المنقــول ســند الملنيــة". وكــ لك يكــون الحكــم بيمــا إذا رهــن المالــك 

1العقار نم حاعك  وقيد الدائن المرلاهن رهنك قبل أن يسجل المشتر  عقد بيعك.  

كان الغير قد ا تسل حقك عن غير  ري  البائع  فلا يضمنك البائع  كما لو صدر حعد البيع قـرار أما إذا 
الـ    الحـ ّ  لجمـا  حالضـمان لأنّ لمنرعة العامـة حعـد البيـع  فـإذا   البـائع   يكـون م  لبنجع ملنية العقار المبيع 

2ا  من البائع.عيك الغير  وهو السلطة العامة  لي  مستمدّ يدّ   

واضــعا  يــده حتـــ   ض  إذا كــان الأ نبـــي قــد وضــع يـــده علــ  المبيــع واســـتمرّ يضــمن البـــائع التعــرّ   مــا  
وضع اليد قـد بـدأ قبـل قيـام البيـع ولـم  ا تملت مدة التقادم وا تسل ملنية المبيع أو حقا  عينيا  عليك ولو أنّ 

يقـوم المشـتر  حقطـع  يم كابيـة حـ نّ لاـك إ  حعـد البيـع والتسـليم إ  إذا كانـت المـدة الباقيـة حعـد التسـللانتمل مدّ 
نتهـاء مـدة حال لم يبَ  إ  وقـت قصـير  حتـ  إ التقادم إذا ب ل في ذلك عناية الر ل العاد   غير أنك في

أساب أنر نجع  اليد معجو إل  سبل ساب     يستطيع الشار  فعـل شـيء  مرور الجمن  يمكن القول ح نّ 
3لحالــة.حيالــك  كــان البــائع ضــامنا  فــي هــ ه ا مهــمّ  ض الحاصــل حرعــل مــن هنــا  إن البــائع   يضــمن التعــرّ  

المشتر  نرسك  كما لو أهمل المشتر  قطع التقادم الـ   بـدأه الغيـر  ويـرى الرقهـاء الررنسـيين أمةـال ريبيـر 
4وبلانيول وهامل أنك مت  كان التقادم حعد البيع   يكون للمشتر  الر وع حالضـمان علـ  البـائع  إ  أنهـم  

                                      
 .355سعد  مر ع ساب    نبيل ابراهيم  1

 .135أبوالنجا  مر ع ساب    ابراهيم  2

3 229tin, par , Jérome Huet: op . cit , P : Jacques Ghes 
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ع ذلك أنك يكـون للمشـتر  الر ـوع حالضـمان إذا كـان التقـادم قـد ا تمـل فـي وقـت  حـ  علـ  البيـع يرون م
حرترة قصيرة  ححيي لم يكن هناك وقت كافٍ للمشتر  لإلاداذ إ راء قا ع للتقادم. وله ا يمكن القول عل  

ض ينتم مـن فعـل التعرّ  فإن –ض  حقا  عل  البيع  لأن التقادم ا تمل حعد البيع غم من أن سبل التعرّ الرّ 
ض لـك المشـتر   لـدرء الدطـر الوشـيك الوقـوع الـ   يتعـرّ  البائع  إذ كان عليك أن يقـوم حعمـل قـا ع للتقـادم

 ويكون للمشتر  أن ير ع حالضمان عل  البائع  في ه ا الررض الإستةنائي  حيي يبدو خط  البائع.

ض مــن حعــ   الحــا ت التــي يحصــل فيهــا التعــرّ مــن الإشــارة إلــ   إ  أنــك حالإضــافة إلــ  مــا لاقــدم    بــدّ 
 الغير حرعل المشتر  و  يضمنك البائع وه ه الحا ت هيي

كـان  إذا كان سبل الإسـتحقاق الـ   يسـتند إليـك الغيـر را عـا  إلـ  المشـتر   فـلا شـ ن للبـائع بـ لك  سـواء   
1إبرام عقد البيع. ساب  عل  إبرام عقد البيع أو  ح  عل  الغير ي عج  سبل الإستحقاق لأمرٍ   

حالنســبة للســبل الســاب  لإبــرام عقــد البيــعي كــ ن يطالــل شــد  المشــتر  بتنريــ  عقــد الإيجــار الــ   أبرمــك  -1
ر إذا كــان هــو المشــتر  للمســت  ر أن يطالــل المــ  ّ  عقــد الشــراء  بيحــ ّ  معــك  والــوارد علــ  العــين محــلّ 

ن لانتقـل ه ا قبل القيام حشـراء المبيـع أو قبـل أ بتنري  ه ا العقد حت  لو كان المشتر  قد أبرم عقد الإيجار
ل إليـــك الملنيـــة كـــ ن يكـــون محـــل العقـــد عقـــارا  بيقـــوم المشـــتر  بتـــ  يره للغيـــر حعـــد إبـــرام عقـــد البيـــع أو قبـــ

 ضالبـــائع   يكـــون ضـــامنا  لهـــ ا التعـــرّ  التســـجيل  أ  قبـــل أن لانتقـــل إليـــك ملنيـــة المبيـــع مـــن البـــائع  فـــإنّ 
 ر للمشتر .القانوني الصادر من الغي

يـر ض القـانوني الصـادر مـن الغحالنسبة للسبل اللاحـ  لإبـرام عقـد البيـعي فـإن هـ ا البـائع   يضـمن التعـرّ  -2
ع. للمشتر  من حاب أول  إذا كـان الغيـر يـدعّي حـالح  علـ  المبيـع لالقـاه مـن المشـتر  حعـد إبـرام عقـد البيـ

 سـواء   ترـاع الـ   لالقـاه منـك والمتعلـ  حـالمبيع يطالل الغير المشتر  بتنريـ  حـ  الإن والمةال عل  ذلكي أنّ 
 ضض  لأن التعــرّ  ـان الغيــر لالقــ  هـ ا الحــ  مــن المشـتر  قبــل البيــع أو حعـده    شــ ن للبــائع بهـ ا التعــرّ 

ض ال   يسـتند بيـك الغيـر إلـ  سـبل قـانوني سـاب  علـ  عقـد البيـع و  شـ ن ال   يضمنك البائع هو التعرّ 
 عن فعل البائع. لبيع وكان ناشئا  للمشتر  حك  أو  ح  لعقد ا

 شتري كشرط رابع للمطالبة بالضمانالمبحث الثاني: إستلزام ةسن نية الم
                                                                                                                                  

 متر م منك للعربية   
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قدمنا بيما سب  إل  الشرو  الوا ل لاوافرها لر وع المشتر  عل  البائع حالضمان  وهي شرو  نلانةي أن 
إل  ادعاء ح  ساب  عليكون التعرّ    المبيع أو لااليا  لـك مسـتمد مـن ض فعلي وقانوني  وأن يكون مستندا  

البائع. إ  أنك قد يةور في ه ا الصدد أمر إستلجام حسن نية المشتر  حمعن  هل يلجم أن يكون المشتر   
ض  أم يكـون لـك الحـ  فـي الر ـوع  فضلا  عن الشرو  الساحقة  حسن النية  يجهل وقت البيـع سـبل التعـرّ 

 البيع و ود ه ا السبل؟ حالضمان عل  البائع حت  لو كان يعلم عند

ي أو الججئـي والتنـاليا التـي لاقـع من خلال ه ا المبحي سنعرض إل  و وب التررقة بين الإستحقاق النلّـ
علــ  المبيــع لمعرفــة متــ  يكــون حســن النيــة شــر  وا ــل لاــوافره إلــ   انــل الشــرو  الســاحقة حتــ  يــتمكن 

إلـــ  التررقـــة بـــين الإرلاراقـــات القانونيـــة المشـــتر  مـــن الر ـــوع حالضـــمان علـــ  البـــائع )فـــرع أول( ومـــن نـــم 
 نانٍ(.والطبي ية من حيي و وب أن يكون المشتر  حسن النية )فرع ٍ 

 ي أو الجزئي والتكاليف بصفة عامةالفرع الأول: التفرقة بين الإستحقاق الكلّ 

 ض الغيــر إلــ ض الحاصــل مــن الغيــر. فإمــا أن يــ د  لاعــرّ  مــا ســب  وقلنــا أن هنــاك نــلاص حــا ت للتعــرّ 
قسم منك أو أن يدَّعي الغير أعباء عل  المبيع والتي لـم يصـرح بهـا عنـد  ستحقاقإك أو ستحقاق المبيع كلّ إ

من قانون  1626من قانون م و ع. ويقابلها المادة  429البيع. وه ه الحا ت منصو  عنها في المادة 
 المدني الررنسي.

ون المشـتر  حسـن النيـة فـي كـل حالـة مـن طـرح هـو هـل مـن الضـرور  أن يكـومن نم فإن السـ ال الـ   ي  
 ه ه الحا ت الةلاص حت  يتمكن من الر وع عل  البائع حالضمان؟

الــرأ  منقســم فــي اــل القــانون الررنســي  فقــد ذهــل حعــ  الرقهــاء إلــ  أن البــائع   يلتــجم حالضــمان إ  إذا 
ك يكـون علـ  بينـة  فإنّـض الـ   سـيحي  حـك  و   ان المشتر  حسن النيـة وقـت العقـد  يجهـل خطـر التعـرّ 

من الأمر  ويعتبر أنك قد قَبِـل لاحمّـل المدـا ر  وبـ لك فهـو يبـرم عقـدا  إحتماليـا   ولاحقـ  هـ ا الإحتمـال   
ل لك أ  حّ  قِبَل البائع.  يدوِّ

ي أو مــا يرــرق بــين حالــة الإســتحقاق النلّــن الإلاجــاه الغالــل فــي الرقــك الررنســي   يعمــم هــ  الحكــم و نّ أإ  
وحالة و ود أعباء أو لاناليا عل  المبيع. فري الحالـة الأولـ    يلـجم لر ـوع المشـتر  حالضـمان  الججئي 

وأما فـي الحالـة الةانيـة  فيلـجم أن يكـون حسـن النيـة يجهـل عنـد البيـع و ـود أعبـاء أو .أن يكون حسن النية
كمــا إذا ادّعــ   لانــاليا علــ  المبيــع. وعلــ  ذلــك إذا اهــر لاعــرّض الغيــر فــي صــورة لانليــا علــ  المبيــع 

سـتعمال أو إيجـار    يكـون للمشـتر  الر ـوع حالضـمان علـ  البـائع  إنتراع أو إرلاراق أو حّ  إو ود حّ  
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متــ  كــان عالمــا  بو ــود مةــل هــ ا التنليــا. فقــد لاعامــل وهــو علــ  بيِّنــة مــن الأمــر  و  يحــّ  لــك أن يشــكو 
1.خاصة  وأنّ لاحديد الةمن يكون عل  أساب و ود لالك التناليا   

ق وبيمـا عــدا حالـة العلــم حالأعبـاء والتنــاليا التـي لانــون علـ  المبيــع فـإن علــم المشـتر  ح ســباب الإســتحقا
 ك فــي الر ــوع علــ  البــائع حالضــمان مــن حيــي المبــدأ. و ن كــان لهــ اي أو الججئــي   أنــر لــك علــ  حقّــالنلّــ

 ي حالة الإستحقاق.العلم أنره فقط من حيي مدى ما يمكن للمشتر  أن ير ع حك عل  البائع ف

م و ع التـــي لارـــرق بـــين  429ويترـــ  الـــرأ  الســـائد فـــي اـــل القـــانون الررنســـي مـــع مـــا لاقضـــي حـــك المـــادة 
ع  بهـا علـ  المبيـع . وعلـ  ذلـك إذا كـان يلـجم فـي حالـة دّ ي أو الججئي  وبين الأعباء الم  الإستحقاق النلّ 
ك يلـجم حالنســبة شـارنا إليهــا  فإنّـأالتـي سـب  وأن ي أو الججئـي للمبيــع لاـوافر الشـرو  الةلانــة الإسـتحقاق النلّـ

 لمعباء أو التناليا التي لا هر عل  المبيع أن لانون غير معروفة من المشتر  عند البيع حمعنـ  أنـك  
يكون للمشتر  الر وع عل  البائع حالضمان إ  إذا كان حسن النية وقت البيع  يجهل و ود لالك الأعباء. 

 كلعقد بو ود أعباء عل  المبيع    يكون المشتر  حسن النية  ولابعا  ل لك يرقد حقّـفإذا صرح البائع عند ا
م وع  أن لانون الأعباء غير مصرح بها   429حالر وع حالضمان. ذلك أن القانون يعرض ححسل المادة 

علــ  أ  أن لانــون مجهولــة    يعلــم بهــا المشــتر  عنــد البيــع. فــإذا كــان قــد علــم بهــا  فإنــك يكــون قــد أقبــل 
ن أنتقــا  فــي الإنترــاع حــالمبيع. والعــادة إالشــراء وهــو عــالم بهــ ه الأعبــاء وبمــا يمكــن أن لاــ د  إليــك مــن 

يكون التصرح بتلك الأعباء  مـن قبـل البـائع. ويسـتلجم الرقـك والقضـاء فـي فرنسـا أن يـتم هـ ا التصـريح فـي 
2المشتر .نتباه إصورة  محددة  فلا لانري في ه ا الصدد عبارات عامة   لاستدعي   

 ه هــيلـجم البــائع فـي  إ  أنـك لـي  مــا يمنـع مـن أن يعلــم المشـتر  بتلــك الأعبـاء بوسـيلة أخــرى  وبالتـالي  
ت ك كان عل  علم بهـا قبـل البيـع  ويكرـي فـي هـ ه الحالـة أن يةبـلحالة ح ن يصرح عنها للمشتر   الما أنّ 

 ئن.البائع علم المشتر  حكافة الطرق  حما في ذلك البينة والقرا

م و ع يشمل  ميع الأعباء التي ي دّع  بها عل  المبيع  فـلا  429إن الحكم المنصو  عليك في المادة 
دع  بها عل  المبيع والمصرح بها عنـد يقتصر عل  حقوق الإرلاراق فقط ذلك أن عبارة "ومن الأعباء الم  

ـــجم البـــائع حال ـــاء البيـــع" غيـــر قاصـــرة علـــ  حـــ  معـــين. إ  أن هنـــاك أعبـــاء   ي ل تصـــريح عنهـــا. إن الأعب
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المستةناه من ه ا الإلجام والتي   يجل عل  البائع أن يصرح بها هي الأعباء القانونية الناشئة عـن ن ـام 
ــم حــك عنــد البيــع  يدــول هــ ا  الملنيــة القانونيــة أن أ  حــ  يةبــت للغيرعلــ  المبيــع  ولــم يكــن المشــتر  يعل

 حقا  عينا  أو شدصيا . الأخير الر وع عل  البائع حالضمان سواء أ ان

نِــم فــي فرنســا لاطبيقــا  للمــادة  ــة للمــادة  1626وقــد ح  م و ع "أنّ حــائع العقــار الــ   لــم يدطــر  429المقابل
متــداد قــانوني للإيجــار  لاــم حموافقتــك علــ  أحــد المســت  رين  ي ســ ل عــن التعــوي  قبــل إالمشــتر  بو ــود 

يصـرح بهـا عنـد البيـع  ولـي  علـ  أسـاب عيـل  دع  بهـا علـ  المبيـع  ولـمالمشتر  عل  أساب أعباء م  
 خري في المبيع.

وعلــ  ذلــك لــي  مــا يمنــع مــن أن ي خــ  بــرأ  الرقــك وبمــا حكــم حــك القضــاء الررنســي لهــ ه الجهــة فــي اــل 
مدني فرنسي   خصوصا   1626م و ع مطاحقة لاماما  للمادة  429القانون اللبناني عل  اعتبار أن المداة 

شـــتر ت و ـــوب إلـــجام البـــائع إم و ع ححيـــي  429ق  مـــع مـــا  ـــاءت حـــك المـــادة لأن هـــ ا الأمـــر   يتنـــا
ستحقاق النلّي أو الججئي حالضمان حالنسبة لمعباء التي لم يصرّح بها . دون أن لاشتر  ذلك في حالة الإ

الأمر ال   يريد و وب لاوفّر حسـن نيّـة المشـتر  فقـط حالنسـبة لحالـة و ـود أعبـاء أو لانـاليا علـ  المبيـع 
لتي لم يصرح بها من قبل البائع . أما في حالة لاصريح البائع به ه الأعباء فلا يكون المشتر  في مةل وا

 ه ه الحالة حسن النيّة .

سـتحقاق إذن   يقتضي الأخ  حالرأ  القائل بو وب لاوفر حسن نيّة المشتر  حالنسبة لمعبـاء فقـط دون الإ
سـتحقاق النلّـي أو الججئـي لنـان فّر حسن النيّة حالنسـبة للإالنلّي أو الججئي لأن المشترع لو أراد و وب لاو 

 أو ل لاوفّر ه ا الشر  في مةل ه ه الحالة كما فعل حالنسبة لمعباء .

نالفرع الثاني: التفر   القانونينة  ئة عنن الأعمنال القانونينة والإرتفاقناتقة بين الإرتفاقات الناش 
 لكيةد عل  الم  التي تر  

ــ أن يكــون حســن النيــة  غيــر عــالم   ــوع حالضــمان علــ  البــائع  يجــلالمشــتر  الرّ يســتطيع  ك لنــيّ قلنــا  أنّ
عي بها الغير علـ  المبيـع  ومـن بو ود لانليا عل  المبيع. ه ا الحكم يسر  عل   ميع الحقوق التي يدّ 

م عــن حقــوق . لــ ا ســنتنلّ لحقــوق الإرلارــاق التــي لاةقــل المبيــع وضــع خــاّ   بينهــا حقــوق الإرلارــاق  إ  أنّ 
راق التي لانش  عن الأفعال أو الأعمال القانونية التي يحدنها الإنسان  وعن حقوق الإرلاراق الطبي يـة الإرلا

 أو القانونية التي لارد عل  الملنية.
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ع  م و 439ت المـادة *الإرلاراقات الناشـئة عـن الأفعـال او الأعمـال القانونيـة التـي يحـدنها الإنسـاني نصّـ
ح بهـا  رلاراق غيـر اـاهرة(  لـم يصـرّ إوق عينية غير ااهرة )أ  حقوق كي "إذا كان عل  المبيع حقعل  أنّ 

لــك أن يرســ   المشــتر  لــو علــم بهــا لمــا اشــترى  حــ ّ  يمكــن معــك التقــدير أنّ  وكانــت كبيــرة الشــ ن إلــ  حــدّ 
 العقد  إذا لم يرضل الإ تراء ح خ  العوض."

 ا  وفي ه ه الحالة يكـون للمشـتر  ح بهن أن حقوق الإرلاراق قد لانون غير ااهرة وغير مصرّ من ه ا يتبيّ 
ن يطلل فس  العقـد  أو يكترـي أ - إذا كانت من الجسامة ححيي لو علم بها سلرا  لما أقدم عل  التعاقد –

نوعيـة ن ـام  مـن القـانون المـدني الررنسـي. إنّ  1638م و ع المـادة  439حطلل التعوي  ويقابـل المـادة 
لــك  التــي يجهلهــا الشــار  المعنيــة فــي الموضــوع  حتــ  يحــ ّ الضــمان لاســتلجم أن لانــون النرقــات )الحقــوق( 

ك لـــو كــان المتملّــك يعلــم بو ودهـــا لمــا كــان ألاــم عمليـــة  لــل فســ  العقــد  "مــن الأهميـــة لدر ــة الــجعم ح نّــ
انـت الشراء". ولاقدير مدى  سامة لالك الحقوق من المسـائل الواق يـة التـي لاتـرك لتقـدير المحـا م. أمـا إذا ك

ل ك   يكـون للمشـتر  الر ـوع علـ  البـائع  لـم وع أنّ 439المادة  ك يرهم من نّ  فإنّ  ه ه الحقوق ااهرة 
 ك ينبغـي أن يعلـم المشـتر  حمـا يةقـل المبيـع مـن حقـوق الرس . ذلك أن المشترع يرتـرض فـي هـ ه الحالـة أنّـ

 رلاراق  حت  لو لم ي كر شيء في العقد يتعل  بها. إ

  فللمشتر  ك غير مو ود وأن المبيع خالٍ من الإرلاراقالبائع أنّ  أ دّ ا إذا كان الإرلاراق ااهرا   ومع ذلك أمّ 
. عليــك القــانون فــي هــ ا الصــدد  إذ أنــك يعتمــد علــ  لا  يــدات البــائع أن يلجـ  إلــ  إعمــال الجــجاء الــ   نــّ  

 نمــا ك   يلــجم أن ي كــد البــائع خلــو المبيــع مــن حقــوق الإرلارــاق  و ر الرقــك الررنســي فــي هــ ا الصــدد أنّــويقــرّ 
 رلاراق.إك خالٍ من أ  ة أنّ يعلن حصرة عامّ  يكري أنّ 

مــدني فرنســي الإرلاراقــات ال ــاهرة "لأنهــا لا هــر مــن خــلال أعمــال خار يــة كالبــاب أو  689لاميــج المــادة 
الناف ة أو قنطرة المياه  والإرلاراقات غير ال اهرة "التي   لاملك علاقة خار ية لا هر و ودها كمنع البنـاء 

1محدد" و البناء حت  علوّ عل  العقار مةلا  أ  

الإرلاراق غير ااهر  كالإرلاراق حعدم البناء مةلا   ولم يكشف عنك البائع  ومع ذلك يعلم حك  وقد يكون ح ّ 
المشتر  من  البيع  عن غيـر  ريـ  البـائع. فـي هـ ه الحالـة يمكـن للمشـتر  الإلتجـاء إلـ  أحكـام الضـمان 
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رلاراق من البـائع نرسـك  أم يكرـي أن يعلـم حـك إتر  بو ود ح  وهل يلجم أن يعلم المش .والر وع عل  البائع
 من أ  سبيل أخر؟

 شتر  عدم الضمان.إالمشرع المصر  قصر عل  حالة أن يكون البائع قد  -

مـا إذا كـان البـائع أو غيـره  د صـراحة  مـدني فرنسـي لـم لاحـدّ  1638م و ع المقابلـة للمـادة  439أما المـادة  -
ح بهــا"  علــ  الحقــوق التــي لــم يصــرّ  ق للمشــتر   و نمــا ا ترــت حــالنّ  الإرلارــا هــو الــ   يكشــف عــن حــ ّ 

sans qu'il en ait été fait declaration هـ ا مـا دعـ   انـل مـن الرقـك الررنسـي إلـ  القـول ح نـك .
1أن يعلــم المشــتر  ححقــوق الإرلارــاق مــن أ  ســبيل أخــر غيرالبــائع. يصــحّ   ة وأنّ وهــ ا رأ  معقــول  خاصّــ 

ه ا الأخير إذا كـان قـد علـم ححقـوق الإرلارـاق  علام المشتر   لأنّ إصراحة قيام البائع ح المشترع لم يستلجم
متناف   عن حقك فـي الر ـوع علـ  البـائع حالضـمان. كمـا أن البـائع إذا  من أ  سبيل وأقدم عل  التعاقد ع دّ 

مـك مـن قبـل. وبالتـالي عل  بينة فلا يكون ملجما  حإخباره ح مر يعلوهو  ن المشتر  قد اشترى   ان قد علم ح
أن يةبـت علـم المشـتر  علمـا  حقيقيـا  بو ـود حقـوق  -عنـد النـجاع – ل ما هو عل  البائع  في ه ه الحالـة 
 الإرلاراق  و  يكري إنبات علم المشتر .

 تر ؟من التسجيل؟ هل يقوم مقام إعلام المش طرح ماهو الحكم حالنسبة للعلم المستمدّ ولنن الس ال ال   ي  

الإرلارـــاق المســـجّل كالإرلارـــاق ال ـــاهر  لرقـــك الررنســـي حـــول هـــ ا الموضـــوع  فـــ هل فريـــ  إلـــ  أنّ نقســـم اإ
وكالإرلارـاق الــ   أحــان عنـك البــائع للمشــتر  وقــت العقـد  ولابعــا  لــ لك   يكـون للمشــتر  الر ــوع حالضــمان  

2).فتراض العلم حك  حت  ولو لم يعلم حك المشتر  حقيقة  إن شهر ح  الإرلاراق يعني لأوذلك  ) 

رلارــاق غيــر إ التســجيل   يقــوم مقــام إعــلام البــائع للمشــتر   بو ــود حــ ّ  عتبــر أنّ إ ا االرريــ  الآخــر  فقــد أمّــ
ك يقصد من وراء ذلك رلاراق  فإنّ إ القانون إذا كان يستلجم إعلام البائع للمشتر  بو ود ح ّ  ااهر. ذلك أنّ 

الإرلاراق  يعلم حح ّ  المشتر  يمكنك أنّ  نّ  ري القول حأن يعلم المشتر  علما  حقيقيا  حما يةقل المبيع. فلا يك
د لـع علـ  دفتـر التسـجيلات. ولهـ ا   يكرـي مجــرّ ك مشـهر  فمـن المحتمـل أ  يعـرف بو ـوده وقـد   يطّ لأنّـ

الإرلارــاق فــي دفتــر التســجيل    د ذكــر حــ ّ  ــوع حالضــمان فمجــرّ التســجيل حتــ  يمتنــع علــ  المشــتر  الرّ 
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أن  – Aubry et Rau, Laurentكمـا يـرى حعـ  أنصـار هـ ا الـرأ  أمةـالي د ذلـك يجعلك ااهر. وي كّ 
هن ومـن الـرّ  غم مـن شـهر حـ ّ البائع يضمن دائما  التناليا الواقعة عل  عقار حسبل و ود رهن  عل  الـرّ 

 ل عل  المشتر  العلم حك.هّ سَ ك ي  أنّ 

ل   يعتبر الرأ  السائد   في فرنسـا في لبنان  إلاجهت محكمة التمييج اللبنانية إل  الأخ  حالرأ  الةاني  ا
د العلم القانوني ال   يبن  عل  القيـد فـي السـجل العقـار . حمجرّ  وحدها بل في مصر ك لك  فهي   لاعتدّ 

ة التــي يجــل علــ  ك يعتبــر مــن الأعبـاء الدفيّــححيـي اعتبــرتي "أن عــلء التدطــيط إذا لــم يكـن اــاهرا   فإنّــ
قيد إشارة التدطيط فـي السـجل العقـار    يعرـي البـائع مـن التصـريح  ح بها عند البيع  وأنالبائع أن يصرّ 

يســتعلم عــن الأعبــاء العالقــة  ك كــان حإمكــان المشــتر  أنّ لي أنّــر  عنــد العقــد  ولــي  للبــائع أن يــدحــك للمشــت
حالمبيع". ما  اء في القرار "أن قيود السجل العقار  الموضوعة لحماية الغيـر   لاعرـي البـائع مـن مو ـل 

1ل عليك ححكم القانون."مان المترلاّ الض  

كي م و ع عل  أنّ  429لابرير ه ا الإلاجاه كان حالإستناد إل  النصو  الواردة في قانون )م و ع( فالمادة 
  بـدّ فلا«. ح بها عند البيعع  بها عل  المبيع والتي لم يصرّ دّ يتو ل عل  البائع أن يضمن الأعباء الم  » 

 يقطع عل  المشتر  سبيل الر وع حالضمان. ح بتلك الأعباء حت من أن يصرّ 

م و عي التــي لاــتنلم عــن حقــوق الإرلارـاق غيــر ال ــاهرة والتــي لــم يصـرح بهــا كــ لك  فــإذا كــان  439المـادة 
 لتجام البائع حالضمان قائما .إح حك ال ح  الإرلاراق غير ااهر وغير مصرّ 

قــد أخــ ت عــن نصــو  القــانون  فــي أن النصــو  الــواردة فــي قــانون المو بــات فــي هــ ا الصــدد   شــكّ 
ع ســتلجام الإعــلان عــن الأعبــاء التــي لاةقــل المبيــإالررنســي وهــي لاتّرــ  مــع ن ــام الشــهر العقــار  الررنســي. ف

 يكمِّل ن ام الشهر الناق  في الّ القانون الررنسي.

هم ي خ ون أما في لبنان  فقد نسي واضعوا قانون المو بات والعقود  عندما ساروا وراء المشرّع الررنسي أنّ 
بن ام مدتلف حالنسبة لشهر الحقـوق  وهـو ن ـام السـجل العقـار    ححيـي يمكـن التوصـل حسـهولة لمعرفـة 

وا بـــة الشـــهر  ححيـــي يتيســـر علـــم  قـــد يةقلـــك مـــن لانـــاليا وأعبـــاء حالـــة العقـــار  وأخـــ  صـــورة كاملـــة عمـــا
ده  ويعتبرهـا مو ـودة لاجـاه الغيـر مبـدأ العلنيـة المطلقـة لقيـو  المشـتر  بهـا علمـا  حقيقيـا . ون ـام السـجل يقـرّ 

مــن لاــاري  القيــد. فــإذا كــان ن ــام الســجل يمكــن مــن إعطــاء صــورة كاملــة عــن حقــوق الإرلارــاق والأعبــاء 
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المو ودة والتي يتعين شهرها  فإنك مما   شك بيك أنك   يو د مجال للتردد في الإحقـاء علـ  إلتـجام البـائع 
 مكان معرفة وضع العقار وحالتك معرفة لاامّة.ك حالإحالضمان في ه ه الحالة   الما أنّ 

ولنن حالرغم من ه ا الإختلاف بين أن مة الشهر في كل من لبنان وفرنسا  فإن هناك الإلاجاه الآخـر فـي 
ك ينبغـي أن ينـتم التسـجيل حـالعلم المبنـي علـ  التسـجيل  إذ يـرى أنصـار هـ ا الإلاجـاه أنّـ فرنسا والـ   يعتـدّ 

كـان فـي صـالح المشـتر  أو  مشتر  حشر  أن يتم ذلـك قبـل لاسـجيل البيـع  سـواء  أناره كاملة في موا هة ال
1مصـلحتك. ضدّ  و  يمكـن الإسـتناد فـي هـ ا الصـدد إلـ  مـا يقـول حـك أنصـار الـرأ  الآخـر ببـالرغم مـن أن  

ك فـي الر ـوع حالضـمان  و ن كـان هـ ا الرهن يدضع للشهر فإن المشتر  حقيامك عل  المبيـع   يسـقط حقّـ
شـترا  إهن لي  عبئا  يقع علـ  المبيـع مةـل الأعبـاء الأخـرى  ذلـك أن الرّ  حك فإنك ه ا ير ع إل  أنّ  مسلما  

هن مـن بـين ة للر ـوع حالضـمان   يسـتلجم إ  حالنسـبة لمعبـاء التـي لاقـع علـ  المبيـع  ولـي  الـرّ حسن النيّـ
 لالك الأعباء.

معبـاء حالنسـبة ل  ام القـانون اللبنـاني  وخاصـة  عاد الن ر في ه ا الموضوع حالنسبة لنك يجل أن ي  ل ا  فإنّ 
ن مـ دة وقت البيـع فـي السـجل العقـار . إذ يجـل أن ي عطـ  للعلـم المسـتمدّ التي لاقع عل  المبيع ولانون مقيّ 

بيع. ل بناء  عل  لاصريح البائع حالأعباء التي لاقع عل  المالسجل نر  الأنر ال   يعط  للعلم ال   يترلاّ 
 عتبريقع عل  المبيع  ويكون مشهرا  عن  ري  القيد في السجل العقار   يجل أن ي  وعندئٍ  إن كلّ علء 

 ح بها  ولابعا  ل لك   يكون للمشتر  الحّ  في الر وع حالضمان عل  البائع.في حكم الأعباء المصرّ 

 :الإرتفاقات الطبيعية أو القانونية 

نشـ  عـن  ن والإرلاراقـات القانونيـة التـي لاامـلم حالنسبة للإرلاراقات الطبي ية الناشئة عن الوض ية الطبي ية
علــ   م حــ ن الإرلاراقــات الطبي يــة والقانونيــة التــي لاــردالرقــك الررنســي يســلّ  مو بــات مرروضــة حالقــانون. فــإنّ 

 الملنية لهـا صـرة العموميـة حالنسـبة للعقـارات التـي لاو ـد فـي اـروف معينـة  فإنـك   يقـوم حشـ نها ضـمان 
ضـك علـم  إذ   يعـ ر أحـد حجهلـك لانليـا يرر يعلـم بهـا المشـتر  أم لـم  تترة  سواء  كانت ااهرة أو مس سواء  

القـــانون  و  يجبـــر علـــ  النشـــف عنهـــا للمشـــتر . فالإرلاراقـــات القانونيـــة هـــي قيـــود لاـــرد علـــ  الملنيـــة  أو 
  الملنية فـلا يكـون للمشـتر  الر ـوع علـ  البـائع بـدعوى ضـمان إسـتنادا  إلـ لاعديلات لاقيد من إ لاق ح ّ 

 رلاراق أو قيد قانوني.إ
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عـ  حأما حالنسـبة للإرلاراقـات القانونيـة التـي لاصـعل معرفتهـا كإرلاراقـات التن ـيم التـي لاررضـها الإدارة فـي 
ك لـــبَ لتــجم قِ إالمنــا    كالإرلارــاق حعـــدم البنــاء  فعنــدها يتو ـــل علــ  البـــائع أن يكشــف عنهــا للمشـــتر  و   

 حالضمان ه ا ما قرره القضاء الررنسي.

اعتبـــرت الإرلاراقـــات التاحعـــة لمدطـــط التن ـــيم المـــدني ح نهـــا "ليســـت نتيجـــة  بي يـــة لطبيعـــة ووضـــع  وهكـــ ا
 ك يجل التصريح عنها. أو أن يصبح من الضرور  عل  البائع أن يعلم الشار  بهك ا نوع منالمبن " وأنّ 

 لاراقــات الشــرعيةن وضــع الأمــا ن   يســمح حمعرفــة هــ ه الإرلاراقــات. وبــالعك  إن الإر أالإرلاراقــات  المــا 
النالاجة عن الن ام الطبيعي للملنيـة كإرلارـاق المـرور مـةلا  فـي حالـة الحصـر لـي  مـن الضـرور  الإعـلام 

 رلاراقـات اـاهرة هـ ه الإرلاراقـات  إك لام في حع  الأحيان لاوسيع نطاق مو ل الإعـلام ليشـمل حك. إ  أنّ 
 مرور في حالة الحصر والتي لا هـر إ مـا   رلاراق الإيجهلها الشار  كمةل حالة  نّ أيجل من حيي المبدأ 

 لمرور.لبو ود  ري  

 سـتددام يـومإن محكمة القضاء العليا الررنسية حكمت في حالة إرلاراق مرور أنبوب لم يكن في حالة أإ  
ــ  (  حيــي أن الشــكل ال ــاهر  لــم يكــنك كــان علــ  البــائع إعــلام الشــار  بهــ ه النرقــة )الحــ ّ لاــم الشــراء  أنّ
 ك الحالة.واضحا  في لال

علـــم إذن  يو ـــد فـــي هـــ ا الموضـــوع مو ـــل إعـــلام  ـــافم  ـــدا  يقـــع علـــ  عـــالا  البـــائع  والأضـــمن لـــك أن ي  
1ة ضمان مستقبلية.ة حالملنية وذلك لتراد  أ  قضيّ المشتر  حجميع النرقات والإرلاراقات الداصّ     

يــدخل فــي الإعتبــار  مــا قــد  نــك يجــل أنأفــإذا كــان حالإمكــان أن ي خــ  بهــ ا فــي اــل القــانون اللبنــاني  إ  
يو ــد مــن قيــود لاتعلــ  بهــ ه الأعبــاء فــي الســجل العقــار    مــن حيــي الإعتــداد حــالعلم المســتمد مــن هــ ا 

2)السجل. ) 

 المبحث الثالث: نطاقه وخصائصه
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 رض نطاقـك وخصائصـك التـي لاميـجه.لهـ ا التعّـ إ  أنّ  ض الصـادر عـن الغيـر ا كان البائع يضمن التعـرّ لمّ 
من خلال ه ا المبحي نطاق ه ا الضمان في )الررع الأول( ومن نم سـنتطرق إلـ  خصـائ   ل ا سنعالم

 ه ا الضمان في )الررع الةاني(.

 ض الصادر من الغيرطاق ضمان التعرّ الفرع الأول: ن

يسـتو  فـي ذلـك البيـع المسـجل والبيـع غيـر المسـجل. كمـا و لتجام البـائع حالضـمان مـن كـل عقـد بيـع  إينش  
1تم البيـع حإختيـار البـائع أو  بـرا  عنـك قضـائيا  أو إداريـا .يستو  أن يـ ض الصـادر عـن ضـمان التعـرّ  بيمتـدّ  

ا حالنسبة للعقارات الداضعة مّ أالغير إل   ميع أنواع البيوع مةل البيع حالمجاد ال   يتناول أملاك المرل . 
لاسجيلك في السجل العقار    مو ل الضمان  هو ذلك ال   لامحلن ام السجل العقار   إن البيع المشمول 

ره الإ تهــاد ولــي  مجــرد العقــد العــاد  الــ   يعطــي المشــتر  حقــا  شدصــيا  حطلــل التســجيل وهــ ا الحــل قــرّ 
2اللبناني.   

ل ت صحيحة  وحت  ولو كان حسن النية يجهلتجام البائع حالضمان يقوم في كل البيوع  مت  لامّ إ إذن  إنّ 
ختياريـة أم إكانـت البيـوع  إذا كانت مسجلة  أوغير مسجلة وسواء   اأسباب الإستحقاق  وبصرف الن ر عمّ 

ك  برية. ومع ذلك يةور التسايل في حالـة البيـوع الجبريـة وفـي حالـة لاـوالي البيـوع عمـن يمكـن الر ـوع عليـ
 حالضمان؟

 لجبريّةفي البيوع ا -أ

أحكامـك أو أنـرا  مـن أنـاره  لامام البيع عل  يد القضاء   ي جيل عنك وصف البيع و  ي بعد عنك حكمـا  مـن إنّ 
البيوع الجبرية هي بيوع يكون المحكوم لـك أو الراسـي عليـك المـجاد فيهـا  صريح. و   دال في أنّ  إ  بنّ  

3هو المشتر .  

 هــمّ ة فــي حالــة البيــوع التــي لاـتم بنــاء  علــ   لــل الـدائنين والتــي لاعتبــر مــن أ ولهـ ا ي ةــار الأمــر حصــرة خاصّـ
عـة ن يكون الضامن في ه ا النوع مـن البيـوع  أهـو المـدين المنجو ر التسايل عمّ البيوع القضائية  حيي يةو 

  فع إليهم الةمن؟ملنيتك أم هم الدائنين ال ين حاشروا التنري  عل  المبيع أم هم الدائنين ال ين د  
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اســـي عليـــك المـــجاد ير ـــع علـــ  هنـــاك خـــلاف بـــين الرقهـــاء حـــول هـــ ه المســـ لة  فهنـــاك مـــن رأى مـــن أن الرّ 
 وع عل  المدين بلا ة أن الغالل أن يكون الرّ ئنين لأنهم في مركج البائع حالنسبة لقب  الةمن  وخاصّ الدا

  محـل للإحتجـاج حـ ن الـدائنين ليسـوا حمـالنين  فالضـمان وا ـل حتـ   كفائدة لإعساره أو إفلاسك. كما أنّـ
الــة الأخيــرة يــدّعي ملنيتــك ولــو اهــر ان البــائع حــاع ملــك غيــره  ولنــن فــات هــ ا الــرأ  أن البــائع فــي الح

1للمبيع  حدلاف الحالة حالنسبة للدائنين.  

مكـن  يالـدائنين الـ ين حاشـروا التنريـ     ر  عليك في الوقت الحاضر في اـل القـانون الررنسـي أنّ ومن المتّ 
د دعـوى االملنية لم لاةبت لهم فـي وقـت مـا. ولـ ا   يكـون لمـن رسـا عليـك المـج  عتبروا حائعين ن را  لأنّ ي   أنّ 
 ض لك.مان قبلهم في حالة التعرّ الضّ 

الضــمان فــي البيــع الجبــر  هــو علــ   وهنــاك رأ  أخــر وهــو الــرا ح والــ   يجــل الوقــوف عنــده  وهــو أنّ 
2المدين   عل  الدائنين المنر ين. ستيراء إنهم حالمجاد يٍ دَ إذ هو الملتجم حالضمان. فإذا حاع الدائنون مال م    

ض الحاصـل مـن الغيـر. ويقـع هـ ا المو ـل فـي ذمـة ا البيـع مو ـل ضـمان التعـرّ ك ينش  عن هـ لدينهم فإنّ 
المدين ال   لا ل لك صرة البائع   ب مة الدائنين ال ين حاشروا التنري  أو الدائنين ال ين دفـع إلـيهم الـةمن. 

الـرأ  القائـل حـ ن  لتجامك حالضـمان حاعتبـاره حائعـا  وهـ ا الإلتـجام قـانوني. إذا    إنّ إفمس ولية المدين مر عها 
ــدائنين المنرــ ين هــو الــرأ  الأصــحّ وذلــك أن  الضــمان فــي البيــع الجبــر  هــو علــ  المــدين ولــي  علــ  ال

ة مهمـة لضـمان لاعـرّض الغيـر الضمان   ينتقل من البـائع إلـ  خلرـك سـواء الدـا  أو العـام وهـ ه خاصـيّ 
ن علــ  المــدين ولـــي  علــ  الـــدائنين أ    ينتقــل مــن البـــائع إلــ  دائنـــك ولاطبيقــا  لــ لك فـــإن الضــمان يكـــو 

ك المنرــّ ين . وعليــك إذا حــاع الــدائنون عينــا  ليســت ملنــا  لمــدينهم فالــ   رســا عليــك المــجاد )المشــتر ( يمكنّــ
3الر وع حضمان الإستحقاق عل  المدين في حال نـجع الملنيـة مـن قبـل المالـك الحقيقـي. و  يكـون للمـدين  

 cahier desإذا كـان قـد أعلـن أو أدخـل فـي دفتـر شـرو ك البيـع ) أن يتحلّل من الضمان في ه ه الحالة

charges ّ4رلاراق غير ااهر.إالعقار المحجوف عليك غير مملوك لك  وأنك محمل ح ( أن  
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ين عل  أنّ ر وع الراسي عليك المجاد عل  المدين يكون في الغالل معدوم القيمة  إذ الرـرض أن هـ ا المـد
ل أن حإمكــان الراســي عليــك المــجاد )المشــتر ( أن ير ــع علــ  الــدائنين معســر  فالســ ال الــ   يطــرح هــو هــ

 المنر ين أو الدائنين ال ين قبضوا الةمن في ه ه الحالة؟

 يجــوف للمشــتر  الر ــوع علــ  الــدائنين الــ ين حاشــروا التنريــ  إذا أمكــن إنبــات خطــ  مــن  ــانبهم. وذلــك حــ نّ 
 عوهـا فـي المـجاد غيـر مملوكـة لمـدينهم أو كـان ينبغـي أنّ يةبت أن الدائنين كـانوا يعلمـون أن العـين التـي حا

1يعلموا ذلك   اف لك أن ير ع عليهم حالمس ولية التقصيرية الناشئة عن غشهم أو عن لاقصيرهم. ف سـاب  
ّ  غير مملوكة لمدينهم للبيع  ول ا ي   لجم المشتر  حإنبات هـ ا ه ه المس ولية هو الدط   ح ن عرضوا أمواَ 

البيع الصادر لـك فـي المـجاد بيعـا  لملـك  نّ أك عل  كل حال يعتبر لم يستطع إنبات ذلك  فإنّ  الدط . أما إذا
ســترادوا بهــ ا الــةمن إســترداد الــةمن ومــن نــم يجــوف لـك الر ــوع علــ  الــدائنين الــ ين  الغيـر  بيطلــل إحطالــك و 
2بدعوى الإنراء بلا سبل.  

 في ةالة توالي البيوع -ب

ير ـع  فقط في أنّ  ي حالة البيوع المتتالية   يكون للمشتر  الأخير الح ّ ك فيجمع الرقك والقضاء عل  أنّ  
3علــ  البــائع الأول المســ ول عــن الضــمان. علــ  البــائع لــك  ولننــك يســتطيع أن ير ــع مباشــرة   فــإذا لاوالــت  

 ضــا  مو بــا  ض لــك أ نبــي لاعرّ البيــوع  حــ ن حــاع المشــتر  إلــ  مشــترٍ نــانٍ  فــإن للمشــتر  الأخيــر إذا مــا لاعــرّ 
للضــمان أن ير ــع علــ  البــائع لــك  كمــا يجــوف لــك أن ير ــع مباشــرة علــ  البــائع لبائعــك. ور ــوع المشــتر  

ل بَـــالأخيـــر مباشـــرة علـــ  البـــائع الأصـــلي  ليســـت حالـــة مـــن حـــا ت الـــدعوى المباشـــرة  كـــدعوى المـــ  ر قِ 
روف   لانـون إ  ل رب العمـل. فالـدعوى المباشـرة كمـا هـو معـبَـالمست  ر من البا ن أو دعوى المقاول قِ 

4بــن   ولــي  هنــاك نــ  يقضــي بر ــوع المشــتر  الأخيــر بــدعوى مباشــرة علــ  البــائع الأصــلي.   مــا أنّ  
الدعوى المباشرة يرفعها صاحبها بوصرك دائنا  لدائن المدعي عليك  ولي  الحال ك لك في ر وع المشـتر  
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ت إلــ  المشـتر  ملنيــة المبيـع و ميــع نتقلـإك حــالبيع الأخيـر علـ  البــائع الأصـلي   ف ســاب هـ ه الــدعوى أنّـ
1ملحقالاك ومنها دعوى الضمان التي كانت للبائع.  

حإمكان المشتر  الةاني الر وع عل  البائع الأصلي حالدعوى غير المباشرة حالنياحة عن حائعك ال     ما أنّ 
مـــة دائنـــي ض فـــي هـــ ه الحالـــة إلـــ  مجاحالمشـــتر  الةـــاني يمكـــن أن يتعـــرّ  هـــو المشـــتر  الأول   غيـــر أنّ 

2المشتر  الأول.  

الباعة  إذا   كما بيّنا في حالة لاوالي البيوع يكون للمشتر  الأخير إذا استح  المبيع في يده أن ير ع عل 
ل الــدعوى المباشــرة لارضــ نّ أالســاحقين حإحــدى الــدعوييني الــدعوى المباشــرة أو الــدعوى غيــر المباشــرة. إ  

 عل  الدعوى غير المباشرة من ناحيتيني

  رفعـت ستعمال الدعوى غير المباشرة نائبا  عن مدينك البائع الـ إالمشتر  الأخير يعتبر عند  أنّ  لأول :ا
لاســرر هــ ه الــدعوى عــن لاحصــيلك فــي ذمــة هــ ا المــدين  وي لحــ  حالضــمان  ســمك  ولــ ا يــدخل مــاإالــدعوى ح

ك فــي الر ــوع ين أنّــمو بــات وعقــود(. فــي حــ 276/4العــام لدائنــك  فــلا يدــت  حــك المشــتر  وحــده )المــادة 
ي ض هــ ا المشــتر  لمجاحمــة هــ  ء الــدائنين  لأن مــا ســي حكم لــك حــك   يــدخل فــحالــدعوى المباشــرة   يتعــرّ 

 ذمة مدينك.

المشتر  الأخير   يستطيع الر وع حالدعوى غير المباشرة عل  البائعين الساحقين إ  إذا كـان  أنّ  الثانية:
  البــائع لــك  فــإذا لــم يكــن لــك هــ ا الحــ   كمــا لــو اشــترى ســاقط لــك الر ــوع بــدعوى ضــمان الإســتحقاق علــ

الديار  امتنع عليك الر وع عل  الباعة الساحقين حالدعوى غير المباشرة. ولنـن لمـا كـان البـائع لـك قـد نقـل 
إليـك ملنيــة المبيــع ودعــوى الضـمان التــي كانــت لــك ضـد الباعــة الســاحقين  كــان لـك الر ــوع علــيهم حالــدعوى 

3المباشرة.  

 الفرع الثاني: خصائصه
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ض الشدصــي  وســنحاول فــي هــ ا الرــرع التحــدص عــن عرضــنا فــي الرصــل الأول خصــائ  ضــمان التعــرّ 
ض الصادر من الغير من حيي مـدى قابليتـك للإنقسـام فـي الرقـرة )أ( ومـن نـم عـن خصائ  ضمان التعرّ 

 نتقالك إل  خلراء البائع أو خلراء المشتر  في الرقرة )ب(.إمدى 

 ض الغير وقابليته للتجزئةمان تعرّ قابلية الإلتزام بضعدم  -أ

ض الغيــر   يقبــل لتجامــك بــدفع لاعــرّ إض الشدصــي فــإن  مــا هــو الشــ ن حالنســبة لإلتــجام البــائع حعــدم التعــرّ 
عيـك عمـل   يقبـل الإنقسـام ض بيمـا يدّ الإنقسام  لأن محلك وهو إقامة الدليل أ  إنبات عدم أحقية المتعـرّ 

بتداء أو لاوفي البائع عن عدة ورنة إةبت. وعل  ه ا إذا لاعدد البائعون ةبت ذلك أو   ي  ن ي  حطبيعتك  فإما أ
ض كـاملا  دّع  أ نبي حقّا  عل  المبيع فللمشتر  أن يكتري حمطالبة أحدهم بتنري  الإلتـجام حضـمان التعـرّ  و 

لــجم بــدفع عين أو مــن الورنــة م  ك. وهــ ا يعنــي أن أيــا  مــن البــائض حالنســبة للمبيــع كلّــرّ أ  أن يقــوم بــدفع التعــ
1ض حالنســبة لأ   ــجء مــن المبيــع.التعــرّ  ــلــجم أ  م    ــك ولــي  فــي نصــيبك دفع التعــرّ ب ض حالنســبة للمبيــع كلّ

2يدفع التعرّض حالنسبة لنل منهم. فحسل. وك لك إذا لاعدّد المشترون فعل  البائع أنّ   

  وهـي لانريـ  المو ـل عينـا   وهـو غيـر ه ا حالنسبة لمو ل البائع حضمان لاعرّض الغير في صـورلاك الأولـ
قابل للإنقسام أو التججئة  أما حالنسبة لتنري  المو ل فـي صـورلاك الأخـرى وهـي صـورة لانريـ  المو ـل بـد   

فهو حطبيعتك قابلا  للتججئة. فإذا لاعدد البائعون فلا يلتجم كل منهم قِبَل  -أ  صورة المطالبة حالتعوي   -
ـك مـن  كـان قـابلا  للإنقسـام حطبيعتـك إ   الـدين و نّ  مقـدار التعـوي  ولنـن ي لاحـظ أنّ المشـتر  إ  حمـا خصَّ

ك مضــمون حكــل أمــوال التركــة بيســتطيع الإلتــجام   ينقســم بيــنهم لأنّــ ك إذا لاــوفي البــائع ولاعــدد ورنتــك فــإنّ أنّــ
لتعوي  المشـتر  أن يطالــل أ  وارص حكــل الــدين إذا كــان مــا أل إليــك مــن أمــوال التركــة يمكــن أن يرــي حــا

3المطلوب. فإذا لاعـدد المشـترون  ـاف لنـل مـنهم أن يطالـل البـائع بنصـيبك حـالتعوي  ح  ملـك  وللإيضـاح  
ض الغيــر قــابلا  للتججئــة وكيــا يكــون أيضــا  غيــر قابــل للتججئــة؟  يــا يمكــن أن يكــون الإلتــجام بــدفع لاعــرّ 

 سنعرض المةال الآلايي

 أ نبـي يـدّعي حقـا  علـ  المنـجل  كـان للمشـتر  أنّ ض للمشـتر  لو حاع شدصان منـج   علـ  الشـيوع ولاعـرّ 
يطلل أن يجعل الأ نبي   ض كاملا  لانري ا  عينيا  ح نّ يطلل من أ  من البائعين لانري  الإلتجام حضمان التعرّ 
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ــيكــفّ عــن لاعرّ  ك   فــي نصــيل هــ ا البــائع فحســل. وير ــع الأ نبــي عــادة  فــي دعــوى ضــك فــي المنــجل كلّ
ر   فيدخل المشتر  أحد البائعين ضامنا  في الدعوى وعل  البائع ال   أدخلك إستحقاق المنجل عل  المشت

يـدخل البــائع  يةبـت أن إدعـاء الغيـر   أسـاب لـك فـي كـل المنـجل   فـي نصـيبك فقـط. ولـك أنّ  المشـتر  أنّ 
الآخر ضامنا  معك في الدعوى ليعاونك في ه ا الإنبات  وليتحمل معك مصروفات الدعوى عند الإقتضاء  
والمصروفات هنا قابلة للإنقسام فتقسم عليهما بنسـبة نصـيل كـل منهمـا ولـي حكَم عليـك حـالتعوي  إذا نبـت 

ستحقاق الأ نبي للمنجل  والتعوي  أيضا  قابل للإنقسام بي حكَم عل  كل واحد بنسبة نصيبك في المنجل. إ
ك الةانيـة فهـو قابـل للإنقسـام لأن ا فـي صـورلافالإلتجام في صورلاك الأول  غير قابل للإنقسـام حطبيعتـك   أمّـ

محل الإلتجام وهو دفـع مبلـو مـن النقـود يقبـل الإنقسـام حطبيعتـك. فرـي المةـال السـاب  إذا نجـح الأ نبـي فـي 
ير ـع علـ  أ  مـن البـائعين حقـدر  نّ أضك واسترد المنجل من لاحـت يـد المشـتر  عنـدها يحـ  للمشـتر  لاعرّ 

1ينهما.نصيبك في المنجل ومن نم ينقسم التعوي  ب  

 نتقاله إل  خلفاء البائع أو خلفاء المشتري:امدى  -ب

 ض الغير ومن هو الدائن به ا الضمان.نحدد من هو المدين حضمان لاعرّ  نّ أ  بدّ لنا أو   من  

ض الصـادر منـك وضـامن فـي الوقـت ذالاـك ض الغيـر هـو البـائع  فهـو ضـامن التعـرّ إن المدين حضمان لاعرّ 
سـتحقاق إقـد قضـت محكمـة الـنق  الررنسـية أنـكي "لـي  للمشـتر  فـي حالـة ض الصادر من الغيـر. فالتعرّ 

 الر وع عل  البائع حالضمان". الغير للمبيع. إ  ح ّ 

لتجامـك إلـ  الدلـف العـام. والسـبل فـي إض الغير   ينتقل إل  خلراء البائع فلا ينتقـل فالإلتجام حضمان لاعرّ 
 ينتقل من المـورص إلـ  الـوارص بـل يبقـ  دينـا  فـي التركـة. ذلك أن الإلتجام في القانون اللبناني والمصر   

يسترد العين مـن المشـتر    ا أنّ فمةلا  إذا حاع شدصا  عينا  مملوكة للغير نم مات  فإن المالك الحقيقي إمّ 
المالك الحقيقي   يرلح فـي  ومن نم ير ع ه ا الأخير حالتعوي  عل  لاركة البائع   عل  ورنتك  و ما أنّ 

نــك المشــتر  حمقتضــ  قاعــدة الحيــافة  وفــي هــ ه الحالــة لــي  أمــام المالــك ل ن يكــون المبيــع منقــو   مَ ذلــك كــ
2ير ع حالتعوي  عل  التركة   عل  الورنة. الحقيقي إ  أنّ   

  ســتنجال ديونهــا  ومنهــا هــ ا الــدين حــالتعويإوغنــي عــن البيــان أن الــوارص   ي خــ  مــن التركــة شــيئا  قبــل 
 لتركة إما للمشتر  و ما للمالك الحقيقي.ال   لالتجم حك ا
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ض الغيــر   ينتقــل إلــ  الدلــف الدــا   فــإن إلتــجام البــائع حضــمان لاعــرّ  أمننا بالنسننبة للخلننف الخنناص :
ئع يكون البا نتقلت ملنيتها إل  المشتر   نم حاع نر  العين لمشترٍ نانٍ فإنّ  فمةلا ي إذا حاع شد  عينا  و 

  الةــاني. و  شــ ن للمشــتر  الأول  وهــو الدلــف الدــا  للبــائع بــ لك  مســ و   عــن الضــمان نحــو المشــتر 
شـتر  يتعدى أنره إل  دائـن البـائع  فلـو حـاع شـد  عقـارا  مملوكـا  لـك  ولـم يسـجل الم لتجام  إ ما أن ه ا 

ختصــا  علــ  العقــار قبــل البيــع نــم أخــ  فــي نــجع ملنيتــك  فــإن إالبيــع  وكــان دائــن البــائع قــد أخــ  حــ  
ئن لمشتر  هنا يعتبر صادرا  من الغير. و  يستطيع المشتر  في ه ه الحالة أن يحتم علـ  الـداض لالتعرّ 

 ض الغير  لأن ه ا الإلتجام   يتعدى إل  دائن البائع.حإلتجام البائع حضمان لاعرّ 

 ض الصادر مـن الغيـر  فـإذا حـاع شـد  عينـا  وكرلـكلجما  مع البائع حضمان التعرّ يكون م   * كفيل البائع:
 النريــل   يســتطيع أنّ  العــين المبيعــة مملوكــة للنريــل   للبــائع  فــإنّ  فــي البيــع شــد  أخــر  نــم اهــر أنّ 

ض صادر من الغير  والبائع يضـمن رّ سترداد النريل للعين هو حالنسبة للمشتر  لاعإ يسترد العين. ذلك أنّ 
ن و ل عليك الضمان   يجوف ض ومض وك لك يضمنك كريلك  فالنريل  إذا   ضامن له ا التعرّ ه ا التعرّ 

1لك الإسترداد.   

ض الصــادر مــن البــائع  فهــو المشــتر  الــ   يقــع أمــا الــدائن بهــ ا الإلتــجام  كالــدائن حمو ــل ضــمان التعــرّ 
شدصا  اشترى منج   ولاركك لوارص  ض في الحالتين. وينتقل ه ا الح  إل  الدلف العام  فلو أنّ عليك التعرّ 

ير ـع  نّ ألمنـجل  كـان للـوارص أن ير ـع علـ  البـائع كمـا كـان مورنـك يسـتطيع ولاعرّض أ نبـي للـوارص فـي ا
عليــك. وينتقــل هــ ا الحــ  إلــ  الدلــف الدــا  فــي العــين المبيعــة  فلــو حــاع شــد  منــج    وبــاع المشــتر  

ض الصــادر مــن الغيــر   نحــو المشــتر  الأول لجمــا  حضــمان التعــرّ المنــجل لمشــترٍ نــانٍ  فــإن البــائع يكــون م  
سـترد إبل أيضا  نحو المشتر  الةاني وهو الدلف الدـا  للمشـتر  الأول فـي المنـجل المبيـع. فـإذا فحسل 

المشتر  الةاني يستطيع أن ير ع حضـمان  الغير المنجل من المشتر  الةاني حعد أن أنبت ملنيتك لها  فإنّ 
ول علــ  البــائع الإســتحقاق علــ  البــائع عــن  ريــ  الــدعوى غيــر المباشــرة حإســتعمال دعــوى المشــتر  الأ

ير ــع  ل مجاحمــة دائنــي المشــتر  الأول  ويســتطيع أخيــرا  أنّ ولننــك فــي هــ ه الــدعوى غيــر المباشــرة يتحمّــ
حضـمان الإسـتحقاق علـ  البـائع بـدعوى مباشـرة وهـي نرـ  دعـوى المشـتر  الأول علـ  البـائع وقـد إنتقلــت 

2إليك من المشتر  الأول.  

 ض الصادر من الغير عل  الو ك الآلاييمن ضمان البائع للتعرّ  ا حالنسة لدائن الشار  فإنك يستريدأمّ 
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دائـن المشـتر  يسـتطيع أن  ت العين في يد المشتر   فـإنّ ستحقّ إإذا حاع شد  عينا  غير مملوكة لك  نم 
ك مـن التعـوي  الـ   يلـجم حـك سم المشتر  دعوى ه ا الأخيـر علـ  البـائع حالضـمان  ويسـتوفي حقّـإيرفع ح

ولنن يجاحمك في ه ه الحالة سـائر دائنـي المشـتر  وفقـا  للقواعـد المقـررة فـي الـدعوى غيـر  البائع للمشتر  
 المباشرة.         
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 القسم الثاني

 آثار ضمان التعرّض والإستحقاق
حعد أن حدّدنا فـي القسـم الأول مـن هـ ا البحـي مرهـوم التعـرّض حشـكل عـام مـن حيـي التعـرّض الشدصـي الصـادر مـن  

والطبيعــة القانونيــة لضــمان التعــرّض والإســتحقاق فــي عقــد البيــع مــن حيــي شــرو ك  رّض الصــادر مــن الغيــرالبــائع والتعــ
نبرف أنـار هـ ا التعـرّض ومراعيلـك القانونيـة مـن  ك ونطاقك. سنحاول من خلال القسم الةاني في ه ا البحي أنّ وخصائص  

ـــل عـــن الإخـــلال بهـــ ا المو ـــل المرـــروض علـــ  البـــا م عـــن الإخـــلال حضـــمان لائع ســـواء للجـــجاء النـــاحيـــي الجـــجاء المترلاِّ
التعــرّض الشدصــي والجــجاء النــالام عــن الإخــلال حضــمان التعــرّض الصــادر مــن الغيــر  وصــور هــ ا الجــجاء بيمــا يتعلّــ  
حالتنري  العيني والتنري  حطري  التعوي   و مكانية الإلاراق عل  لاعـديل احكـام الضّـمان أ  مـا يسـم  "الضّـمان الإلارـاقي" 

 ضّمان ال   يتم الإلاراق عليك بيما بين البائع والمشتر   والشرو  المرروضة لتعديل أحكام الضّمان.وهو ال
القانون اللبناني عالم أنار ضمان التعرّض والإستحقاق وكيفية الإلاراق عل  لاعـديل احكـام الضّـمان وشـرو ك فـي المـواد 

 من قانون المو بات والعقود. 441حت  المادّة  431
نون المــدني الررنســي فقــد نــّ  علــ  أنــار هــ ا الضّــمان والحلــول التــي لاحمــي المشــتر  إلــ  حــد كبيــر فــي المــواد أمّــا القــا
 من القانون المدني. 1649حت  المادّة  1630

 التقنين المدني المصر . 464حت  المادّة  440وقد لامّت معالجة أنار ضمان التعرّض والإستحقاق في المواد 
 ا القسم أن نعرض الأحكام القانونية المتعلقة حآنار ضمان التعرّض والإستحقاق حشـقّيها الأول ل ا  سنحاول من خلال ه

المتعل  حالججاء المترلال نتيجة الإخلال حالإلتجام حالضّمان  أمـا الشـ  الةـاني وهـو المتعلـ  حإمكانيـة الإلارـاق علـ  لاعـديل 
تعلـ  حآنـار ضـمان التعـرّض الشدصـي فـي )فصـلٍ أولٍ(  أحكام الضّـمان. وذلـك مـن خـلال الرصـلين التـاليين  الأول ي ي

 أما الرصل الةاني فيتعلّ  حآنار ضمان التعرّض الصادر من الغير .
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 آثار ضمان التعرّض الشخصيالفصل الأول : 
ضــمان التعــرّض الشدصــي حشــكل مرصــل كمــا فعــل حالنســبة لآنــار  لــم يعــرض قــانون المو بــات والعقــود اللبنــاني لآنــار

رّض الصـــادر مـــن الغيـــر. إذ أن النصـــو  القانونيـــة لـــم لابـــين حشـــكل مرصـــل وواضـــح  ـــجاء هـــ ا التعـــرّض ضـــمان التعـــ
حعرضــها للجــجاء  الصــادر مــن البــائع شدصــيا   إنمــا  ــاءت بترصــيل القواعــد المتعلقــة حضــمان فعــل الغيــر وأنــاره وخاصــة  

ر و ــود أعبــاء نابتــة علــ  المبيــع. وقــد ســاالمترلاــل عــن الإســتحقاق النلــي والإســتحقاق الججئــي  وللجــجاء المترلاــل نتيجــة 
هم الرقهــاء القــانونيين وراء المشــرع وعملــوا علــ  لارســير النصــو  القانونيــة كمــا وردت فــي القــانون دون أدنــ  محاولــة مــن

 للترري  بين الججاء المترلال عن التعرّض الشدصي والججاء المترلال عن التعرّض الصادر من الغير.
رلاـل علـ  منصبة عل  لارسير المواد القانونية المتعلقة بتعرض الغير  أما حالنسبة للججاء المت ل ا   اءت الترسيرات كلها

 لاعرّض البائع فجاءت مقتضبة.
ســنحاول مــن خــلال هــ ا الرصــل أن نعــرض لهــ ا الجــجاء المترلاــل عــن التعــرّض الشدصــي ومحاولــة لارريقــك عــن الجــجاء 

ل الةاني وذلك من خلال المباحي التالية ي فنعرض لججاء الإخلا المترلال عن لاعرّض الغير في الرصل الأول من القسم
حضــمان التعــر  الشدصــي فــي )مبحــي أول( ومــن نــم لإمكانيــة الإلارــاق علــ  لاعــديل أحكــام هــ ا الضــمان فــي )مبحــي 

 نانٍ(.

 اء الإخلال بضمان التعرّض الشخصيالمبحث الأول : جز 
ئــم  ححيــي يجــل علــ  البــائع أن يمتنــع عــن التعــرّض للمشــتر  فــي أ  إن التــجام البــائع حعــدم التعــرّض للمشــتر  التــجام دا

وقت حعد البيع ومهما  ال الجمن. إ  أنك إذا أخل البائع حالتجامك حعدم التعرّض للمشتر  ح ن لاعرّض فعلا لـك. لاولـد عـن 
ـــاختلاف الأحـــوال التـــي ي ـــة لانريـــ ه ح قـــوم فيهـــا ضـــمان هـــ ا ا لتـــجام الأصـــلي حعـــدم التعـــرّض التـــجام  جائـــي لادتلـــف  ريق

1التعرّض . 
طالـل ي  إ  أن ه ا ا لتجام الججائي عل  عك  ا لتجام الأصلي حعدم التعـرّض  فهـو يسـقط حمـرور الـجمن وبالتـالي إذا لـم 

سنة حسل القـانون المصـر   لاحسـل  15سنوات و  10حك المشتر  في خلال مدة التقادم وهي ححسل القانون اللبناني 
 لا   سقط ا لتجام الججائي حالتقادم أ  حمرور الجمن. من وقت وقوع التعرّض فع
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ون لادتلــف  ريقــة لانريــ  ا لتــجام الججائــي حــاختلاف الأحــوال التــي يقــوم فيهــا الضــمان  ويدضــع للقواعــد العامّــة ححيــي يكــ
التنريــ  حكــم ح للمشـتر   لــل التنريــ  العينـي  فــإذا لــم يكـن التنريــ  العينــي ممكن ـا أو لــم يطلبــك المشـتر  ولــم يعرضــك البـائع

حطريقة التعوي . كما أنك يجوف للمشتر  أن يطلل فس  البيع لإخلال البائع حالضـمان مـع التعـوي  أن كـان لـك محـل 
 أو مقتض .

 ما أن الججاء المترلاـل علـ  لاعـرّض البـائع للمشـتر  ي خـ  صـورا  مدتلرـة هـي التضـمينات التـي لاسـتح  للمشـتر  حسـبل 
نونيـة  لمنـع البـائع مـن التمـاد  فـي لاعرّضـك  وحرمـان البـائع مـن القيـام بـبع  الأعمـال القاالتعرّض  والغرامة التهديديـة 

 وعدم سريان التصرفات القانونية التي ي لايها البائع حدصو  المبيع حموا هة المشتر   والدفع حضمان التعرّض.
 التعوي  في )فرعٍ نانٍ(.سنحاول من خلال ه ا المبحي ي التنري  العيني في )فرعٍ أول(  والتنري  حطري  

 الفرع الأول : التنفيذ العيني
عرضـا  لامـن قبـل البـائع أو  لادتلف  ريقة التنري  العيني حاختلاف صورة التعرّض  بين ما إذا كان التعرّض لاعرضا  ماديـا  

 ماديا  مستندا  إل  لاصرفٍ قانوني أو لاعرضا  قانونيا  ححتا .
عرّض البائع أو ورنتك لاعرضا  ماديا   كان للمشتر  أن يطلل التنري  العيني إن كان إذا كان التعرّض ماديا  ي أ  أن يت -

ورنتـك مـن القيـام حالرعـل الـ   يشـرع بيـك أو يمنعـك مـن ا سـتمرار عـن كـل عمـل ي لايـك و   ممكنا  ويكـون بـ لك حمنـع البـائع
1منها البائع متعرضا  لك. ومةال ذلك ي إذا شرع البائع في وضع يده فعلا   لل  رده . 

أما إذا كان لاعرّض البائع للمشتر  القائم عل  أعمال مادية محضة فقد الاد  صورة منافسة المشتر  في المتجر المبيع  
لتـجام ك حطلـل إفالـة مـا وقـع حالمدالرـة لإ  أن يطلل التنري  العيني إن كـان ممكنـا   وذلـ2 ان للمشتر   بقا  للقواعد العامة
. كما يجوف أن ي حكم عل  البائع بتهديد مالي أو حغرامـة إ راهيـة 3لل غل  المتجر المناف البائع حالضمان  بيكون لك  

عــن ذلــك  لــل التعــوي  عمّــا أحدنــك لاعــرّض البــائع مــن  عــن كــل يــوم يتــ خر بيــك عــن إقرــال المتجــر. ويكــون لــك فضــلا  
 ضرر.
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حـال كـان لـم يسـدّد الـةمن حكاملـك حعـد  أ    ما يكون لك  لل الرس  لعدم لانري  البائع التجامالاك  كمـا يجـوف للمشـتر  فـي
1يـتم التنريـ  العينـي أن أن  جء  منـك لـم ي ـدفع حعـد  فللمشـتر  أن يحبسـك إلـ  حـين م و ع  470. وهـ ا مـا ورد فـي المـادّة 

 ححيي أعطت للمشتر  الح  في حب  الةمن ما دام البائع لم ي جِل عنك التعرّض. 
ا  مســتندا  إلــ  لاصــرّف قــانوني. والمةــال علــ  ذلــك ي قيــام البــائع ببيــع المبيــع إلــ  يــإذا كــان لاعــرّض البــائع لاعرضــا  مادّ  -

شــد  نالــي  أ  قيــام البــائع ببيــع العقــار مــرّة أخــرى إلــ  مشــترٍ نــانٍ وســب  المشــتر  الةــاني إلــ  التســجيل فهنــا ي رضّــل 
2ائع لإخلالك بتنري  العقد عينـا  المشتر  الةاني عل  الأول وير ع المشتر  الأول في ه ه الحالة حالتعوي  عل  الب . أمـا 

 ستمد حقّك من البائع نرسك.إلتعرّض الشدصي لأن الغير لستحقاق الغير و ما حمو ل ضمان البائع إحمو ل ضمان 
سترداد المبيع  أو إيرفعها البائع عل  المشتر   كدعوى  ى إذا كان التعرّض قانونيا  ي كما لو الاد  التعرّض شكل دعو  -

رلارــاق غيــر اــاهر علــ  المبيــع  كــان للمشــتر  أن يــدفع هــ ه الــدعوى حــ ن "مــن و ــل عليــك الضــمان إت حــ  دعــوى لاةبيــ
لتجامـك حضـمان كان هـ ا حمةاحـة التنريـ  العينـي لإيمتنع عليك التعرّض"  ومت  حكم حقبول ه ا الدفع وبرف  دعوى البائع 

3التعرّض الشدصي . 
ة مالنا  للمبيع  فيبادر إل  المطالبة حالمبيع حصرتك مالنـا  لـك  وبحجـة أنـك أو أن يبيع أحدهم مال غيره  نم يصبح حعد فتر 

عندما لام عقد البيع لم يكن هو المالك  فججايه رفـ  دعـواه بنـاءا  علـ  دفـاع المشـتر  حالمطالبـة حالضـمان. وهـ ا الـدفاع 
ن حــائع مــال الغيــر مــن ع   لامكّــ م و 385حــك ضــد البــائع ولــو لــم يمتلــك مــال الغيــر أيضــا   فضــلا  عــن أن المــادّة   يــدل

4ا دعاء ببطلان العقد ححجة حطلان البيع المنعقد عل  مال الغير . 
إن الــدفاع الـــ   يــدلي حـــك المشــتر  بهـــ ا الصــدد هـــو وســيلة لاتعلـــ  حالأســاب  لـــ ا  يجــل أن   يدلـــط بينهــا وبـــين دفـــع 

منــك لــدعوة الضــمان إلــ  المحا مــة  هــ ا  38 ا ســتمهال الــ   نــّ  عليــك قــانون أصــول المحا مــات المدنيــة فــي المــادّة
 الدفع متعل  حسير المحا مة   حالأساب والمنطو  عل   لل إدخال الضمان شدصا  نالةا  في المحا مة.
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لبـائع إذا   إن البائع   يستطيع أن يطلل إحطال البيع الصادر منك للمشتر  لأن في ذلك ضربا  من التعرّض للمشـتر  وا
ائع  رّض. والسبل في ذلك أن قابليـة بيـع ملـك الغيـر للإحطـال إنمـا لاقـررت لصـالح المشـتر    لصـالح البـم لجم حعدم التع

ك نــم وهــ ا ي كــد أن البــائع   يســتطيع  لــل إحطــال البيــع. وكــ لك الحــال  حالنســبة للبــائع الــ   يبيــع عينــا  غيــر مملوكــة لــ
بيـع    إذ ي وا ـك حـا لتجام حضـمان التعـرّض  ولاترـ  أحكـاميتملنها حعـد ذلـك فهـو   يسـتطيع أن يسـترد المبيـع مـن المشـتر 

. لتجامــك حالضــمانإملــك الغيــر مــع هــ ا الــ   نقــرره مــن عــدم اســتطاعة البــائع اســترداد المبيــع مــن المشــتر  حيــي ي وا ــك ح
ئع إلـ  ن البـالـل بيـع ملـك الغيـر صـحيحا  وانتقلـت الملنيـة مـقفالبائع إذا حاع عينا  غير مملوكـة لـك نـم لاملنهـا حعـد ذلـك ان

لبـائع م و ع ححيي نصت عل  أن ي "بيع ملك الغير حا ـل إ  إذا ا تسـل ا 385المشتر . وفقا للرقرة الةالةة من المادّة 
 بيمــا حعــد حــ  الملنيــة علــ  المبيــع". وأضــافت أنــك "إذا أبــ  المالــك أن يجيــج البيــع فالبــائع يضــمن بــدل العطــل والضــرر

 يملك المبيع وكان المشتر  يجهل ذلك". للمشتر  إذا كان عالما  ح نك  
وقد يقوم لاعرّض البائع القانوني بتقدمك حطعن في سند ملنيتك للمبيع  كما لو لاقاسم مع شركائك في الشـيوع وبـاع حصـتك 

حطال لأن ه ا الطعـن مـن شـ نك أن يـ نر فـي حعد ذلك  أن يطعن في القسمة حالإ التي أفرفلاها ه ه القسمة  فلا يجوف لك
1الأخير مشتر  للحصة المررفة بيعتبر الطعن لاعرضا  منك للمشتر   ومن نم   يسر  في ح  ه اح  ال  ستنادا  إ. وذلك 

  أو قاعدة "من سع  في نق  ما لام من " من كان ضامنا    يجوف لك التعرّض " إل  القاعدة التقليدية التي لاقضي ح نّ 
لإسلامية  وب لك يصل المشتر  إل  الحكم برف  دعوى البائع  إذا  هتك فس يك مردود عليك" كما يقول فقهاء الشريعة ا

2عينيا   لتجام حالضمان قد نر  لانري ا  أدل  به ا الدفع ويكون الإ . 

 لتنفيذ بطريق التعويضاالثاني :  الفرع
يـا  أو عـرّض مادّ أ ـان هـ ا الت إذا لم ينجح المشتر  في  لبك للتنري  العيني وذلك حمنع التعـرّض الصـادر مـن البـائع سـواء  

ضـا  قانونيـا  وبإفالـة كـل أنـار المدالرـة مـع التعـوي  أمكنـك فـي مةـل هـ ه الحالـة   مسـندا  إلـ  لاصـرف قـانوني أو لاعرّ مـادّ 
المبيــع  ويكــون ذلــك حــإلجام البــائع المتعــرّض حــالتعوي  قِبَــل  ســتح ّ االلجــوء إلــ  التنريــ  حطريــ  التعــوي  وذلــك إذا مــا 

اء ذلـك. إذا   للمشـتر  في  لل فس  البيع مع التعوي  عن الضرر ال   أصـاحك مـن  ـرّ  ح ّ المشتر  ال   يكون لك ال
ة  لتقدير القاضي  فلك أن يجيبك أو أن يطلل فس  العقد بد   من التنري  العيني  ويدضع ه ا الطلل  وفقا  للقواعد العامّ 
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عتباره مرسوخا  من لالقاء ذالاك إذا لاعرّض البـائع إ   في العقد عل   يجيبك ححسل  سامة التعرّض  وذلك ما لم يكن مترقا  
للمشتر   إذ في ه ه الحالة يتعين عل  القاضي الإستجاحة إل   لـل الرسـ  حيـي يسـلبك هـ ا الإلارـاق سـلطتك التقديريـة  

المـادّة   ويكـون التعـوي  وفقـا  للقواعـد العامـة    حـالتعوي  إن كـان لـك مقتضـ لـجام البـائع أيضـا  إومت  حكـم حالرسـ   ـاف 
 وما يليها من قانون المو بات والعقود. 260

إذن  الديــار للمشــتر  يكــون إمــا حالمطالبــة حالتنريــ  العينــي وفــي حــال عــدم إمكانيــة ذلــك لــك أن يطالــل حالتنريــ  حطريــ  
 2152التعــوي . و  يكــون لــك أن يطالــل حــ    ريقــة أخــرى. وهــ ا مــا قررلاــك محكمــة الــنق  المصــرية فــي قرارهــا رقــم 

حيـــي اعتبـــرت بيـــك ي "أن الضـــمان الناشـــم لمصـــلحة مشـــتر  العقـــار نتيجـــة قيـــام البـــائع بتحميـــل  13/03/1986ري  لاـــا
العقار المبيع برهن رسمي حاعتباره لاعرضا  قانونيا  منك   يتيح للمشتر  ال   لم يقم حقضاء الدين المضمون حالرهن وأراد 

ريـ  أو نمتنـع عـن التإن إالبائع حإفالة التعرّض أو التعـوي  حمقابـل  استبقاء المبيع واختار التعوي  العيني سوى مطالبة
ومــن نــم فــإن  لــل المشــتر  إلــجام البــائع حــ ن يــ د  لــك الــدين المضــمون حــالرهن لينــوب عنــك فــي     ســتحال عليــك ذلــكإ

1لاســليمك للــدائن المــرلاهن يكــون غيــر مقبــول ل فقــط التنريــ  مــن هنــا يكــون للمشــتر  عنــد اســتحالة التنريــ  العينــي أن يطلــ 
 حطريقة التعوي  وما ه ا إ  لاطبيقا  للقواعد العامّة  ححيي يقوم التنري  حطري  التعوي  مقام عدم لانري  المو ل عينا . 

 الإتفاق عل  تعديل أةكام الضمان المبحث الثاني :
قــانون دون حا ــة إلــ  لانلمنــا فــي مــا لاقــدّم عــن أحكــام الضــمان القــانوني  وهــو الضــمان المرــروض علــ  البــائع بــن  ال

شــترا ك ببنــد خــا  فــي عقــد البيــع. ولنــن لمــا كانــت أحكــام الضــمان القــانوني المنصــو  عنهــا فــي قــانون المو بــات إ
صة لاـرد والعقود ليست من الن ام العام أ    لاتعل  حالن ام العام  فإنك يجوف للمتعاقدين لاعديل ه ه الأحكام حشرو  خا

 لضمان الإلاراقي".في عقد البيع وه ا ما يسم  "حا
م  430م و ع. حيــي نصــت المــادّة  432و 431و  430وقـد أشــار المشــرع اللبنــاني إلــ  الضــمان الإلارــاقي فــي المــواد 

لارـاق خـا  أن يجيـدوا أو ينقصـوا مرعـول هـ ا المو ـل القـانوني كمـا يحـ  لهـم إيحـ  للمتعاقـدين حمقتضـ  "وع عل  أنـك 
 عدم إلجام البائع حضمان ما ".
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م و ع فقد أشارت إل  حالة الإعراء من الضـمان وضـرورة الإحقـاء علـ  ضـمان البـائع لرعلـك الشدصـي  431ة أما المادّ 
لارـاق مدـالف يكــون إشـتر  عـدم إلجامـك حضــمان مـا  يبقـ  ملجمـا  حضـمان فعلــك الشدصـي وكـل إإن البـائع و ن "بنصـها ي 

 ."حا لا  
حقاق لجمـا  عنـد نـجع اليـد حالإسـتعـدم الضـمان يبقـ  البـائع م   فـي حالـة اشـترا "م و ع نصت علـ  أنـك ي  432المادّة  اأمّ 

 بردّ الةمن إ  إذا كان المشتر  قد عقد الشراء وأخ  عل  نرسك ما يمكن وقوعك من المضار والمدا ر".
ويبدو لنا من خلال ه ه النصو  أن لاعديل أحكام الضمان يشمل الجيادة في الضـمان أو النقصـان وقـد يصـل إلـ  حـدّ 

  نّ نت ام العام و  من  وهر عقد البيع و اء من الضمان. وه ا ما يدل عل  أن ضمان التعرّض للمبيع لي  من الإالإعر
يعتبـر نت ـام العـام و  ان متلافما  معك. إ  أنك  إذا كان الضـمان يتعلـ  حضـمان الرعـل الشدصـي للبـائع  فإنـك يتعلـ  حالإ

 من  وهر عقد البيع.
يكـون الإلارـاق  لشـرو  معينـة يجـل مراعالاهـا  فـي  ميـع الأحـوال  ححيـي أنّـك يجـل أنّ  إن لاعديل أحكام الضمان يدضـع

علــ  لاعــديل أحكــام الضــمان واضــحا  بيمــا انصــرفت إليــك إرادة المتعاقــدين  فــلا ي وضــع فــي عبــارات عامــة غامضــة  كــ ن 
بـائع يضـمن للمشـتر   ميـع أنـواع ي  كر مةلا  أن البائع يضمن للمشتر   ميـع أنـواع التعـرّض القـانوني والرعلـي  أو أن ال

التعــرّض والإســتحقاق والرهــون والتصــرفات الســاحقة علــ  البيــع أو غيرهــا مــن ال بــارات المشــابهة. فمةــل هــ ه ال بــارات   
للقواعــد العامــة بهــ ا الشــ ن. وبالتــالي يجــل علــ  مــن يريــد مدالرــة مــا  مــن أحكــام الضــمان  بــل لانــون لارديــدا   لا عــدّل شــيئا  

من الضمان  أن يبين في العقد الشر  ال   ي رهم منك صراحة  مدالرة ما نّ  عليـك القـانون لجهـة لاشـديد  فرضك القانون 
. وهــ ا مــا  بقــك ا  تهــاد ححيــي حــدد شــرو  الإلارــاق الرامــي إلــ  لاعــديل قواعــد 1الضــمان أو لادفيضــك أو ا عرــاء منــك

بينهم  أن يجيدوا مو ل  لاراق خاّ  إ  حمقتض  قدينالضمان العاد  حيي قرر أنك ي حما أنك إذا كان صحيحا  أن للمتعا
  إذا و ـــد هـــو الوا ـــل لاطبيقـــك دون ا حكـــام العامـــة مو بـــات  فـــإن هـــ ا الإلارـــاق الدـــاّ   430الضـــمان عمـــلا  حالمـــادّة 

ضـمان  قواعـد المتعلقة حالضمان العاد   إ  أن مةل ه ا الإلاراق ال   يرمي إل  لاعديل قواعد الضـمان العـاد  كمـا هـي
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حمقتضــ  أحكــام الضــمان العامــة  ينبغــي أن يكــون واضــحا  فــي الد لــة علــ  إرادة الطــرفين ومحــددا  بدقــة الأمــور   بــائعال
1موضوع فيادة الضمان ومدى التجام الضامن بها . 

اقـا  ك يقتضي وفسقا ك كليا  أو  جئيا   فإنّ إوبما أن الإلاراق عل  لاعديل قواعد الضمان قد ي د  إل  التنافل عن الح  أو 
للقواعــد العامــة عــدم التوســع فــي لارســير ال بــارات التــي لاــنم عــن هــ ا الإلارــاق. ولاطبيقــا  لــ لك  قــررت محكمــة ا ســتئناف 

عـدم الأخـ  حـالبنود المقيـدة للضـمان حتـ  ولـو كـان " الررنسية في قضـية ع رضـت عليهـا وأيّـدلاها فـي ذلـك محكمـة الـنق 
ختصا  الك حعد إنبات و ود خط  فادح من قبل البائع حصرتك ر ل ختصاصيين في المجال نرسك وذإالبائع والمشتر  

 خصوصــا  وأنّ    يســتطيع لاجاهــل الأخطــار النالاجــة عــن المبيــع والتــي كــان يعلــم حالأضــرار التــي يمكــن أن لانــتم عنهــا 
ــ إك المشــتر  حــالرغم مــن أنّــ   ختصاصــي فــي المجــال التننولــو ي  إ  أن اختصاصــك   يتطــاب  واختصــا  البــائع ال

  لاطبيقا  منها للقواعـد العامـة التـي لاقضـي 2"يتطلل اختصاصا  معيّنا   وله ا السبل رفضت لاطبي  البنود المقيدة للضمان
 ي أو  جئي.حالضمان حشكل كلّ  سقا  الح ّ إحعدم التوسع في لارسير البنود التي من ش نها أن لا د  إل  

ون من القان 1629و  1628و  1627المو بات والعقود  المواد يقابل المواد المتعلقة بتعديل أحكام الضمان في قانون 
 من التقنيين المدني المصر . 446و  445المدني الررنسي  وك لك المواد 

ل ا  سوف يدص  ه ا المبحي لشرح الأحكام المتعلقة بتعديل أحكام الضمان كما نّ  عليها القانون وذلك من خلال 
 فـرعٍ أول(  والإلارـاق علـ  فيـادة أو إنقـا  الضـمان فـي ) عراء مـن الضـمان فـي )فـرعٍ الررعين التاليين ي الإلاراق عل  ا 

 نانٍ(.

 : الإتفاق عل  الإعفاء من الضمانالفرع الأول 
 لجمـــا  اشـــتر  عـــدم إلجامـــك حضـــمان مـــا  يبقـــ  م   مـــن قـــانون المو بـــات والعقـــود علـــ  ي "أن البـــائع و نّ  431لاـــنّ  المـــادّة 

 راق مدالف يكون حا لا  ".لاإحضمان فعلك الشدصي وكلّ 
 ونصها هو الآلاي ي 1628ويقابل ه ه المادّة في القانون المدني الررنسي المادّة 

                                      
)الرئي  شحادة والمستشاران ساحا ومعلولي(  دعوى فاضل /  01/11/1983لااري   34لامييج لبناني  الغرفة الراحعة المدنية  قرار رقم  1

 .685    187خير الله حالام   جء 
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Article 1628 : " quoi qu'l soit dit que le vendeur ne sera soumis a aucune garantie , il 

demeure cependant tenu de celle qui resulte d' un Fait qui lui est personnel : toute 

convention contraire est nulle ". 

م. ف  إذ أنــك لار مـــة مطاحقـــة للـــن   1628م و ع مطـــاب  لامامــا  لـــن  المـــادّة  431ويبــدو  ليـــا  لنـــا أن نــّ  المـــادّة 
 الررنسي.

ئع ان حقـي البـاإذا الارـ  علـ  عـدم الضـم"مـن التقنيـين المـدني علـ  أنـك ي  446أما القانون المصر  فقد نّ  في المادّة 
 لاراق يقضي حغير ذلك.".إمع ذلك مس و   عن أ  استحقاق ينش  عن فعلك  ويقع حا لا  كل 

لاعرض النصو  المتقدمة لحالة واحدة من حا ت الإلاراق عل  لاعديل قواعـد ضـمان التعـرّض وهـي حالـة الإلارـاق علـ  
لضمان  ويترـ  علـ  إعرـاء البـائع منـك  ومـع ذلـك الإعراء من الضمان  وه ه الحالة لاحدص عندما يتنافل المشتر  عن ا

حالنســبة    ســواء  لتجامــك حالضــمان كــاملا  إفــإن هــ ا الإلارــاق ينصــرف إلــ  إعرــاء البــائع مــن ضــمان فعلــك الشدصــي  بي ــل 
لأداء الــةمن أم حالنســبة للمبــالو الأخــرى التــي يقررهــا القــانون  إذا مــا وقــع الإســتحقاق حســبل يســتند إلــ  الرعــل الشدصــي 

بائع. و ذا مـا الارـ  علـ  إعرـاء البـائع مـن الضـمان حالنسـبة لرعلـك الشدصـي  فـإن هـ ا الإلارـاق يقـع حـا لا   لأن ا لتـجام لل
هـ ا مـا قررلاـك محكمـة الـنق  الررنسـية ححيـي اعتبـرت ي "أن ضـمان  نت ام العـام.حضمان التعرّض الشدصي يتعل  حالإ

1لاراق يتعارض مع ذلك يعتبر حا لا  "إأ   الرعل الشدصي هو أمر يدخل في المجال العام   و ن .   
ع  وم  431جما  حضمان فعلك الشدصي  عل  الرغم من أن أ  الاراق مدالف لاطبيقا  لن  المادّة لوله ا يبق  البائع م   

 الساحقة ال كر. وه ا ما يدل عل  أن ضمان الإستحقاق حسبل الأفعال الشدصية للبائع يعد من  وهر عقد البيع.
" أن المشرع الررنسي يعتبر الإلاراق الـ    SAIGNATو  BAUDRYد اعتبر حع  الرقهاء الررنسيين أمةال ه ا وق

 "عادل الإلاراق عل  عدم مساءلتك عن غشّـكيسع  بيك البائع إل  إعرائك من الضمان  حت  من ضمان فعلك الشدصي ي  
ي قانون المو بات والعقود ححيي أخ  المشرع اللبناني به ا وه ا لاطبيقا  للمبادئ والقواعد القانونية العامة. وه ا ما نجده ف

م و ع حيي نّ  علـ  أنـك ي "مـا مـن أحـد يسـتطيع أن يبـرئ نرسـك إبـراء  كليـا  أو  جئيـا  مـن  138المبدأ في نّ  المادّة 
غـرض فـي أ  حتيالك أو خطئـك الرـادح بوضـعك بنـدا  ينرـي عنـك التبعـة أو يدرـف مـن و  لاـك وكـل بنـد يـدرج لهـ ا الإنتائم 

عقد كان  هو حا ل أصلا  ". ويبدو أن ه ا الرأ  هو رأ  صائل عل  اعتبار أنك عندما يعرـي البـائع نرسـك مـن ضـمان 
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 , لاـ نر علـ  المشـتر  دون أن ي سـ ل عنهـا فعلك الشدصي  ه ا الأمر قد يقوده إل  ارلاناب أفعال وأعمال من شـ نها أن
 هو حا ل.الشدصي فع من ش نك أن يعري البائع من ضمان فعلك له ا السبل إن أ  بند ي درج في عقد البي

فـي الســماح للبـائع حـالتعرّض بنرسـك للمشــتر   لاجريـدا  للمشـتر  مــن "أنـك ي  MAZEAUD مـا اعتبـر العلامـة الررنســي 
اف أ  ضمان  وذلك بوضعك لاحت رحمة البائع  إذ أنك ملجم حالضمان  وله ا   يصح لك التعرّض  مما يستتبع عدم  و 

ذهـل إلـ  أحعـد ممـا  MAZEAUDإلغاء أو إنقا  الضمان حسبل الرعل الشدصي ". إذا   نـرى أن العلّامـة الررنسـي 
 ذهل إليك الرقهاء الآخرين ححيي أنك لـم يكتـفِ حعـدم  ـواف الإلارـاق علـ  إعرـاء البـائع مـن ضـمان فعلـك الشدصـي   بـل

 علك الشدصي.لاطرّق إل  عدم  واف الإلاراق عل  إنقا  ضمان البائع لر
رلاـل يالأمـر الـ    , ل ا  حالرغم من و ود بند عدم الضمان  يبق  مو ل الضمان عل  البائع واقعا  مع أنـاره ا عتياديـة

 النتيجيتين التاليتين ي
نّ بند "مع عدم الضمان"   ي عري البائع من المو ل السلبي ال   يقع عليك حعدم التعرّض للشار   وهـو يبقـ  حعيـدا  إ -
   استةناء الضمان لصالح المشتر . فالتعرّض في الواقع يت لا  عن فعل البائع الشدصي  ورغم مبدأ حريّة الإلاراق عن

 ا .يمكن لعملية البيع أن لاتضمن بندا  ي نافي مبدأ النيّة الحسنة المرروضة عل  البائع  كما أنك يشكل فدا  حقيقي
ول المو ل الإيجابي حالدفاع عن المشتر  ضـدّ الغيـر أو حـالتعوي  إنّ بند "مع عدم الضمان" يبقي عل  سريان مرع -

عن الضرر النالام عن الغير ال   رفع الحيافة وقد أخ  حقّك من البائع نرسـك. الرنـرة هـي ذالاهـا  فمـن دون هـ ا التحديـد  
1يكون البند منابيا  لما يررضك مبدأ النيّة الحسنة المرروضة عل  البائع . 

 اعدة  سنعرض الأمةلة الآلاية يولاطبيقا  له ه الق
ك مـع لـوقـد قـام ببيـع أحـد المبـاني التاحعـة  ,أن لانون أملاك البائع خاضعة للرهن العقار   إ  أنّ ه ا الرهن غيـر مسـجل

 البـائع هنـا ملـجم حالضـمانفورود  ملة "مع عدم الضمان" في عقد البيـع  ومـن نـم لامـت ملاحقتـك حسـبل الـرهن العقـار . 
 ه ا البند.  حالرغم من و ود

مةال أخري أن يبيع شد  مبن  للةـاني حمو ـل عقـد بيـع ورد بيـك عبـارة "مـع عـدم الضـمان"  ومـن نـم حـاع المبنـ  إلـ  
قبل الشـد  الةـاني  وهـو حالتـالي يسـتطيع أن يطالـل ححقـك ضـد الشـد  الةـاني  رغـم  البيعشد  نالي قام بتسجيل 
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ا  أن الشد  الأول لي  معري من الضمان بـرغم و ـود بنـد "مـع  مع ذكر عدم الضمان  لامّ  أن البيع للشد  الةاني
عدم الضمان". وبالتالي يستطيع الشد  الةاني الر وع عل  حائعك أ  الشد  الأول حالضـمان  لأن الشـد  الةالـي 

 عل البائع.حقّك منك  وبالتالي فإنّ التعرّض الصادر منك هو امتداد لتعرّض البائع نرسك  إذ أنّك يستند إل  ف ستمدّ إ
سـب  يوك لك هي الحال  بيما لو حاع الأول العقار ذالاك إل  شدصين حالتتالي  وبالتالي فإن أحد هـ ين المتملنـين الـ   

 ويسجل سنده بتاري  أسب   يكون لك الأفضلية في الملنية  وهنا  حت  لـو أن المشـتر  المدـدوع  كـان ملـك الشـيء "مـع
 هائيا  من الضمان.عدم الضمان" فإن البائع   ي عر  ن

 ا قا  لهإذن   إنّ شر  عدم الضمان المنصو  عليك في العقد يةير الشك حول النوايا المحددة لنلا الطرفين . ولاطبي
و ع  م 430مدني فرنسي المقابلة للمادة  1627اعتبر إدراج شر  عدم الضمان في العقد المسموح حك ححسل المادّة 

 شدصي ور هو شر كه المشتر  إذا ما لابين أن ه ا الشر  الم بدعن الضرر ال   لان أمرا  ي بقي عل  مس ولية البائع
 مح  .

ومهما لاوسعت حرية المتعاقدين بيما يدّ  ه ا الموضوع أ  "شر  الإعراء مـن الضـمان" يبقـ  أن القـانون يضـع لهـ ه 
للبائع حالتنصل مـن المسـ ولية عـن الحرية نقطتان حدوديتان ي الأول  ي وهي من و هة الن ر التوسي ية وهي   لاسمح 

مـــدني فرنســـي . الةانيـــة ي وهـــي مـــن و هـــة ن ـــر موضـــوع التعاقـــد وهـــي أن شـــر  عـــدم  1628أفعالـــك الشدصـــية المـــادّة 
الضـمان   ي عرـي البـائع مـن ردّ نمـن المبيـع إلـ  المشـتر  الواقـع عليـك فعـل نـجع اليـد   بيمـا عـدا الحالـة التـي يكـون فيهـا 

1عالاقك أو كان عل  علم حسبل رفع اليد أنناء إلامام عملية الشراء المشتر  قد أخ  عل   . 
 

 ولنن يبق  أن نحدد ما هو المقصود حالرعل الشدصي ؟
لإسـتحقاق  سـواء وقـع منـك التعـرّض لالمقصود حالرعل الشدصي  أ  فعل يكون البائع شدصيا  هو السـبل المباشـر بيـك 

 أو إل  فعل البائع. وي عدّ من ه ا القبيل إحطال سند البائع للغلط أو الإ راه حصورة مباشرة  أم وقع من الغير حسبل يستند 
التدلي )الدـــداع( أو الغـــبن. كمـــا ي عـــدّ كـــ لك قيـــام البـــائع ببيـــع الشـــيء مـــرة أخـــرى  ححيـــي ي رضّـــل المشـــتر  الةـــاني علـــ  

                                      
1 ,  33,  28,  20 ºN   1995, edition techniques  250igation du vendeur" ; "vente" Fasc."obl Juris classeur ,

p:4 et 5 . 
 متر م منك للعربية   



 

74 

 

1المشــتر  الأول  لســب  قيامــك حالقيــد فــي الســجل العقــار  أو لاســلم الحيــافة حــال فــي المةــالين الةــاني والةالــي . كمــا هــو ال
الـوارد ذكرهمـا سـاحقا . إذن   ي قصـد حكلمـة "فعلـك الشدصـي" ححسـل النصـو  القانونيـة   أنـر الحـ  الـ   ي مارسـك البـائع 
نرســك أو أ  شــد  أو ــد البــائع لأ لــك هــ ا الحــ    ومــن الطبيعــي أنــك   يســتطيع البــائع الإفــلات مــن أفعالــك حإبرامــك 

2ن هك ا نصو  لاعني أنك ي صرّح حعدم مس وليتك عن الغّ  ال   قد يقوم حرعلكالإلاراقيات   لأ  . 
م و ع التي نصت عل  "أن البائع ي ل م لجما  حضمان فعلك الشدصـي حتـ  ولـو  431ويقتضي الإشارة  إل  أن المادّة 

لـ  البيـع. ودون أن لا حـدّد مـا إذا اشتر  عـدم إلجامـك حضـمان مـا"  لـم لارـرق بـين مـا إذا كـان فعـل البـائع سـاحقا  أم  حقـا  ع
 ــان التعــرّض الصــادر منــك لاعــرّض مــاد  أو قــانوني  ححيــي أنــك ي متنــع التعــرّض للمشــتر  حــ   نــوع مــن أنــواع التعــرّض 
سـواء أ ــان التعــرّض ماديـا  أم قانونيــا   ولابعــا  لـ لك فــإن الشــر  الـ   ي عفيــك مــن هـ ا الضــمان حا ــل و  أنـر لــك  إذ يجــوف 

. ذلــك أن البــائع قــد لاعهــد حــ ن ينقــل 3 ــوع عليــك حالضــمان كــاملا  كمــا لــو كــان البيــع خاليــا  مــن هــ ا الشــر  للمشــتر  الر 
تـرض أنّـك إذا مـا سـمح لـك حـ ن يتعـرّض ير للمشتر  ملنيّة المبيـع وأن يضـمن لـك حيافلاـك حيـافة هادئـة  ولهـ ا فـإن القـانون 

مةـل هـ ا الإلارــاق  إذ   يجـوف الإلارـاق علــ  عـدم مســاءلة  بنرسـك للمشـتر   فإنــك يرلانـل بـ لك غشّــا  ممـا يسـتتبع حطــلان
مـن قـانون م و ع السـالرة  138لاطبيقـا  لمـا نـّ  عليـك القـانون حصـرة عامـة فـي المـادّة إ  الشد  عن غشّك. وما هـ ا 

عقـد ينرـي عنــك الـ كر. فتطبيقـا  لهــ ه المـادّة   يمكـن للبــائع أن ي بـرئ نرسـك مــن نتـائم احتيالـك أو غشّــك بوضـعك بنـدا  فــي ال
مـــن ضـــمان فعلـــك  –عـــن  ريـــ  إدرا ـــك بنـــدا  فـــي العقـــد  –مســـب . فالبـــائع   يمكـــن أن ي عرـــي نرســـك  المســـ ولية حشـــكلٍ 

. وه ا المنع وارد فـي نـّ  4الشدصي  ك ن ي عري نرسك من الضمان إذا ما قام شدصيا  حالتعد  عل  العقار ال   حاعك
 م و ع حشكلٍ عام. 138ن نّ  المادّة م و ع حشكلٍ خا   وي ستنتم م 431المادّة 

م وع  قـد ورد حصـيغة مطلقـة   431م.ف والمطـاب  لامامـا  لـن  المـادّة  1628وقد رأى الرقك الررنسـي  أن نـّ  المـادّة 
وأن الإلارـاق علـ  الإعرــاء مـن ضــمان الأفعـال الشدصـية للبــائع   يكـون حــا لا  إ  إذا كـان شـر  الإعرــاء مـن الضــمان 
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1عاما     أن ه ا الإعراء من الضمان  ائج قانونا   أما إذا كـان الإعرـاء مـن الضـمان إعرـاء  لاامـا  فغيـر  ـائج ويقـع . حمعن
حا لا  لما ينطو  عليك من غـّ  وخـداع. فـلا يجـوف للبـائع مـةلا  أن ي نشـم متجـرا  ي نـاف  بيـك المتجـر المبيـع منافسـة  غيـر 

البائع لاصرّف قانوني حعد البيع يتعارض مع حّ  المشتر   ك نْ محدودة  ولواشتر  عدم الضمان. وك لك إذا صدر من 
يبيــع العقــار مــرّة  نانيــة  ويبــادر المشــتر  الةّــاني إلــ  التســجيل قبــل المشــتر  الأول  كــان البــائع ضــامنا  لتصــرّفك حتــ  لــو 

الرعـل الشدصـي  . هك ا   يستطيع البائع إعراء نرسك من فعلك الشدصـي فـ   بنـد يسـتبعد ضـمان2اشتر  عدم الضمان
ن مالـك إلـ  مكتسـل الملنيّـة  مـن التـ رّع حسـنداتٍ عفهو حا ل. ححيي   يكون من المقبول أن يتمكّن البائع  حعد التررغ 

عتبــر أنّ ضــمان الرعــل الشدصــي إ أخــرى منافســة والحلــول محلّــك وهــ ا مــا يطبّقــك ا  تهــاد. إّ  أن ا  تهــاد فــي فرنســا  
3قين إذا لامّ الإلاراق عل  أنّ الشار  ا تسل الملنيّة عل  مس وليتكيمكن استبعاده حإرادة الرري . 

ه ا وقد ذهل الرقك السائد إل  أنّك إذا كان شر  عدم الضمان الوارد في عقد البيـع حصـيغةٍ مطلقـةٍ ي عـدّ حـا لا    أنـر لـك 
  البـائع عـدم الضـمان حدصـو  أن يشـتر  –مـع ذلـك  -إذا كان سبل الإستحقاق ناشئا  عن فعل البـائع  إّ  أنّـك يجـوف 

ســبل معــين حالــ ات ولــو كــان را عــا  إلــ  فعلــك حشــر  أّ  يكــون المقصــود منــك إعرــاء البــائع مــن مســ وليتك عــن الدطــ  
الجســيم. مةــال ذلــك ي أن يبيــع شــد  صــاحل مصــنعٍ أرضــا  مجــاورة  لمصــنعك ويشــتر  عــدم ضــمان الأضــرار التــي قــد 

المرهــوم فــي هــ ه الحالــة أن المشــتر  قــد أدخــل فــي حســاحك عنــد لاقــدير الــةمن  يحــدنها لاشــغيل المصــنع للمشــتر  لأن مــن
4احتمال لاحقّ  ه ا الضرر . 

إذن  إنّ شر  عدم الضمان يكون صحيحا   حت  ولو لارلّال عليـك إعرـاء البـائع مـن ضـمان أفعالـك الشدصـية متـ  لاعلـ  
فمةـل هـ ا  احقا  عل  البيع كما قد يكـون  حقـا  عليـك ه ا الشر  حرعلٍ م حددّ يواف  عليك المشتر   وقد يكون ه ا الرعل س

يقبـل بـ لك  الشّر    ي دالف الن ام العام  إذن إنّ المشتر  يعلم ب لك حسبل الإسـتحقاق  ولـك أن ي قـرّر سـلرا  مـا إذا كـان
 أم  .

و ع   لاتعـارض وسـريان م  431م.ف المقابلـة للمـادّة  1628وه ا مـا  بقـك ا  تهـاد الررنسـي ححيـي اعتبـر أنّ المـادّة 
عتبار أنّ قبول المشـتر  إ مرعول البند ال   ي علم المشتر  ححادص ساب  لرعل البيع وقد يتسبّل ربّما حرعل نجع اليد  عل  
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ضمان الرعل الشدصي يمكن إلغايه حمشيئة الطرفين  نّ أبه ه المجاففة أمرٌ متاح وقانوني. كما اعتبر ا  تهاد الررنسي 
عل  أن المشتر  يتحمّل المس وليّة ب لك. إّ  أنّ قبول المشـتر  ح خـ  الأمـر علـ  عالاقـك أ  علـ  مسـ وليتك إذا ما الارقا 

لــي  رهنــا  بتعبيــر قدســي أ  بتعبيــرٍ معــين بــل يمكــن حصــولك حــ   لاعبيــر كــان  لنــن فــي  ميــع الأحــوال يجــل أن لانــون 
ورة   فــإنّ لارســير القضــاة يكــون حطبيعــة الأمــر ححســل ال بــارة واضــحة لت ةبِــت إرادة الطــرفين الأ يــدة   وفــي حــال الضّــر 

1ال روف وال بارات المستددمة وموضوع العقد  . 
وه ا ما قرّره في قضيّة ع رضِت عليك لاتعلّ  ببيع مجموعة أراضٍ اهر بيما حعد أن إحدى ه ه الأراضـي لاعـود ملنيتهـا  

ي هــ ه القضــية قــام المتملّــك الشــار  حــإبرام عقــد بيــك لشــقي  البــائع  الــ   قــام بــدوره حإعــادة بيعهــا إلــ  شــد  نالــي , وفــ
2شيء من الصدفة . 

من الإشارة إل  أن الأفعال التي قام بها البائع قبل إلامام عملية البيع  وهو ال   لم يمتنع فقط عن النشـف  ك   بدّ إ  أنّ 
لا عتبـر أفعـا   صـادرة عـن الرعـل  عنها للمالك )للمشتر ( إنما عمد أيضـا  إلـ  لاجنبهـا وذلـك حـالنّ  علـ  عـدم الضـمان  

الشدصــي للبــائع   وهــ ه الأفعــال هــي أفعــال رفــع اليــد النالاجــة عــن إحطــال أو إلغــاء حســبل الغــّ    أو الإ ــراه أو إلحــاق 
الضرر أو الأفعال التي يقوم بهـا البـائع كإنشـاء حقـوق عينيـة أو رهنيـة لاـم الإلارـاق عليهـا والتصـريح عنهـا قبـل التصـريح 

بيع . وبالتالي يتو ل عل  البائع ضمانها وفـي حـال نصـك علـ  عـدم الضـمان فـإن هـ ا الشـر  المنصـو  عن إلامام ال
3عنك يكون حا لا    . 

لتجامــك حالضــمان كــ لك فــي حعــ  الحــدود. إأمــا حالنســبة للرعــل اللاحــ  علــ  البيــع  فــإن البــائع يســتطيع أن يــتدل  مــن 
ي عـد لاعرضـا   أنّ  –لـو قـام حـك  –لقيـام حعمـل معـيِّن محـدّد  مـن شـ نك ويكون ذلك إذا ما احترظ لنرسك صراحة  حـالحّ  فـي ا

الحدود. مةال ذلك ي في حال بيع مصنع يعتمد في إدارلاك   ستحقاق للمبيع في حعإللمشتر  في حيافلاك  أو ي د  إل  
فتحـات فـي أعلـ  مجـرى  عل  القوّة المحركة المتولدة من المياه  يستطيع البائع أن يحترظ لنرسك ح ن يقوم ح خ  مياه مـن
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المصنع مت  واف  المشتر  علـ  ذلـك  وفـي هـ ه  اإضعاف القوّة المحرّ ة التي يعتمد عليه إل  الماء  ححيي ي د  ذلك
 الحالة   شك أن المشتر  سي دخِل مةل ه ا العمل في الإعتبار عند لاقدير الةمن.

و   هو الشر  العام حعدم الضمان والـ   يحرمـك القـانون  إن ه ا الشر  ال   يشتر ك البائع ويواف  عليك المشتر   لي 
 يرلّال عليك أ  أنر في لاحلل البائع من ضمان أفعالك الشدصية.

هك ا وقد اعتبرت محكمة النق  الررنسية في قرار لها ي "أن شركة المنا م التي لابيع أراضي واقعة في دائرة استغلالها  
للمشــتر  عــن الأضــرار التــي يمكــن أن لانشــ  عــن الأفعــال التــي لامّــت أو لاــتم يكــون لهــا أن لاشــتر  عــدم الضــمان حالنســبة 

حسبل ا ستغلال المنت م للمنجم. و  يعتبر شر  عدم الضمان حـا لا  إ  إذا كـان يتجـك إلـ  إعرـاء الشـركة مـن  مستقبلا  
1المس ولية عن أخطائها " . 
ل بل فعلك الشدصي في ه ه الحالة  أن يكون هـ ا الرعـشترا  البائع الإعراء من الضمان حسإولنن الرقك يستلجم لصحة 

وأن يوافـ  المشــتر  علـ  هــ ا الرعـل ويرضـ  حــ ن يدلّـ  البــائع مـن ضــمانك  علـ  أن   ينصــرف  لاحديـدا  دقيقــا   محـددا  
لية  و الأمر إل  إعراء البائع من أخطائك الجسيمة   بقا  لما لاقضي حك القواعد العامة فـي حالـة شـرو  الإعرـاء مـن المسـ

 م و ع(. 138و  137)المادّة 
وب لك يكون الرقك وا  تهاد ساروا في منح  واحد بيما يتعل  حصـحة شـر  الإعرـاء مـن الضـمان عـن الرعـل الشدصـي 

لاحديــدا  دقيقــا  أ  واردا  علــ  ســبل محــدّد حالــ ات يعلمــك المشــتر  ووضــعك فــي حســبانك وقــت  إذا كــان هــ ا الرعــل محــددا  
2التعاقد  وأ  يكون المقصود منك إعراء البائع من مس وليتك عن الغّ  أو الدط  الجسيم . 

  إ  أن بند عدم الضمان قد يرد في الاراقية حاصلة بين  رفين  فما هو حكم ه ا البند في الإلاراقية ؟
حالنسبة لورود بند عدم الضمان في الإلاراقية  فإن المقصود حك في مةل ه ه الحالة هو لاحديد مدى الضـمانة  أ  لاحديـد 
مــدلاها حالارــاق الطــرفين حمعنــ  أن الطرفــان يحتا ــان وينســجان أمنهمــا القــانوني الدــا  بهمــا  وهــ ا لــي  مــن قبيــل ســوء 

شــر  عــدم الضــمان المنصــو  عنهــا وعــدم إمكانيــة إعرــاء البــائع مــن ضــمان النيّــة أو الإحتيــال  إذ أن المــادّة المتعلقــة ح
فعلك الشدصي يجل أن يرسر ححسل المعن  ال   قصده المشرع  وما أراده منها  وهو إضراء النيّة الحسنة التي يجـل 

تـرة معينـة  فرـي أن لارأب  ميـع العقـود. ومةـال ذلـك ي أن يترـ  البـائع والمشـتر  علـ  أنّ البـائع يضـمن عـدم التعـرّض لر
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أو أن يتّرـ  علـ  لاحديـد   مةل ه ه الحالة البائع   ي عتبر متلبسا  حال نل إذا قام حرتح لاجـارة  ديـدة حعـد مضـي هـ ه الرتـرة
 فترة مو ل عدم الردّ  لأن مصلحة المشتر  هي في المحاف ة عل  مو ل عدم الردّ في أقص  مهلة ممكنة.

ود كونها لاحمل معن  لاوسيعي للضمان يصـل فـي مصـلحة المشـتر  ويكـون حاميـا  من المناسل قراءة ه ا النوع من البن
 للبائع  دون أن ين ر إليها عل  أنها لانصل عل  عدم الضمان.

إن لاقدير قوة ومدى ضمانة نجع اليد ليست  ديدة ي إذ نجـدها عنـد النتـّاب النلاسـيكين الررنسـيين وهـ  ء هـم مـن أحـدص 
م.ف  وبــين  1628م صــاغ حــالمعن  العــام" ححيــي لانــون الضــمانة حا لــة  حمقتضــ  المــادّة نقطــة الإنطــلاق بــين "الــنّ  ال

 , Saignatدقيـــٍ  نافــ ة المرعـــول. وهـــ ه هـــي الحـــال مــع كـــل مـــن  الــنّ  الـــ   يقـــول حـــ ن الضــمانة المحـــدّدة حشـــكلٍ 

Lacantinrie , Baudry    ولية المدنيــة فــي ححيــي   يصــبح القــانون الدــا  حــالبيع هــو الوا ــل لاطبيقــك إنمــا المســ
القانون العام هي الوا بة التطبي . وه ا ما يشكّل نوعا  من الر وع إل  الج ور  ححيي أنك من المعروف أن ضمانة نجع 
اليد هي النالاجة عن نقل الملنية وا نتراع الآمن ال   لاررضك  ولارلانج حكل حسا ة عل  القانون العام للعقد وأن  امعوا 

 إ  من حاب التعل  الصاف حالقانون الروماني وبقانون البيع القديم. خاّ   عليها حشكلٍ القوانين لم يحاف وا 
حتيـا  الدـا " والـ   هـو لـي  بنـدا  عامـا  لعـدم حسـريان مرعـول "الإ Saignat , Lacantinrie , Baudryوقـد قَبِـل 

عنــدما يحــترظ البــائع لنرســك م.ف  وهكــ ا   1628ضــمان الأعمــال الداصــة حالبــائع المنصــو  علــ  منعهــا فــي المــادّة 
يكــون لديــك الحريــة إمــا لمناقشــة المــدة التعاقديــة  بــبع  الأعمــال حشــكل "  يو ــد بيــك عامــل مرا ــ ة لأحــد" فالمشــتر  إذا  

1ستر اع الةمنإحغية إ التها  و ما لررض  . 
 تفاق عل  زيادة أو إنقاص الضمانالفرع الثاني : الإ 

وا أن يجيـد لارـاق خـاّ  إمـن قـانون م و ع علـ  أنـك ي "يحـّ  للمتعاقـدين حمقتضـ   430ينّ  القانون اللبناني في المادّة 
رع أ ـاف أو ي نقصوا مرعول هـ ا المو ـل القـانوني كمـا يحـّ  لهـم أن يتّرقـوا علـ  عـدم إلـجام البـائع حضـمان مـا". إذا   المشـ

 خــا  بيــنهم ويقابــل هــ ه المــادّة فــيلارــاق إللمتعاقــدين لاعــديل أحكــام الضــمان إمــا بجيادلاهــا أو حإنقاصــها وذلــك حمو ــل 
 م.ف ونصها هو الآلاي ي  1627القانون الررنسي نّ  المادّة 
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Articls 1627 : " Les parties peuvent , par des conventions particulieres , ajouter a cette 

obligation de droit ou diminuer l'effet ; elles peuvent meme convener que le vndeur ne sera 

soumis a aucune garantie". 

م.ف. أمــا القــانون المصــر  فقــد نــّ  فــي  1627م و ع هــو لار مــة لــنّ  المــادّة  430وكمــا يبــدو لنــا أن نــّ  المــادّة 
ــك ي "يجــوف للمتعاقــدين ح 453المــادّة   لارــاق خــا  أن يجيــدا الضــمان أو ينقصــا منــك أو أنإمــن القــانون المــدني علــ  أنّ

فـي  الضمان  علـ  أنّ كـلّ شـر  ي سـقط الضـمان أو ي نقصـك يقـع حـا لا  إذا كـان البـائع قـد لاعمـد إخرـاء العيـل ي سقطا ه ا
 المبيع غشّا  منك".

ك ينـدر الإلتجـاء إلـ  مةـل هـ ا الإلارـاق فـي الحيـاة ك  وبالرغم من أن القانون نّ  عل  إمكانية فيادة الضمان إ  أنّ إ  أنّ 
لــ  أنــك   يو ــد فــي العمــل مةــل هــ ه الإلاراقــات لأن الأحكــام التــي أوردهــا القــانون لاقــدم العمليــة   بــل يــ هل الــبع  إ

1للمشتر  الحماية النابية ولاضمن لك الحصول عل  التعوي  النافي . 
إ  أن الإلاراقات عل  فيادة الضمان أمرٌ  ائج قانونا  حالرغم من أنك نادر الحصول عمليا . فلي  من حائع يقبل عادة  أن 

2د من مو بالاك الملحواة قانونا  بل عل  العك  قد يسع  لإنقا  ه ه المو باتيجي . 
لارــاق علــ  لاعــديل قواعــد الضــمان  إإذن  حمــا أن الإلارــاق علــ  فيــادة الضــمان أمــر  ــائج لأن البــائع يلتــجم إذا لــم يقــع أ  

المبيع نترـاع حـإذا أراد المشـتر  الإنترـاع المـ لوف. فـنتراعـك حـك الإإحضمان التعرّض الصـادر منـك فـي ملنيتـك للمبيـع وفـي 
نتراع الدا    اف لك أن يتر  مع البائع عل  يقوم البائع ح عمال معينة لاتعارض مع ه ا الإ انتراعا  خاصا  يقضي ح  

  ينشـم إلـ   انـل المتجـر المبيـع متجـرا  أخـر  لتـجام البـائع حـ نّ إ. مةال ذلك ي يصح الإلاراق في بيع المتجـر علـ  3ذلك
. وك لك إذا كان البائع الوا ل عليك حطبيعة الأمـر عـدم 4بيك السلعة الأصلية أو سلعة أخرى إذا أراد المشتر  ذلك لا باع

إنشــاء محــل لاجــار  ي نــاف  بيــك المحــل الــ   حاعــك ي مكنــك فيــادة الضــمان وذلــك حــ ن يتعهــد ولمــدة محــددة حعــدم فــتح محــل 
5ه البنود الموسعة للضـمان هـي  ـائجة ولاتطـاب  مـع قـانون المنافسـةلاجار  حت  ولو كان حعيدا  عن المحلّ المباع . وه   
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1أو الإلارــاق علــ  أن للمشــتر  الر ــوع حالضــمان حمجــرد العلــم حســبل الإســتحقاق حتــ  ولــو لــم يقــع التعــرّض حالرعــل أو   
2الإلاراق عل  فيادة قيمة التعوي  ال   يستحقك المشتر  حا ستناد إل  أحكام القانون  . 

فيادة الضمان فـي حالـة الإشـترا  علـ  البـائع ضـمان أعمـال ليسـت داخلـة فـي الأحكـام العامّـة للضـمان.  إذن  يقع شر 
3لهـا ححيي   لابق  عامـة  بـدون معنـ  واضـح ةومحدّد إ  أنّك يجل أن لانون البنود المتعلّقة بجيادة الضمان واضحة . إذ 
معبّــرة عــن إرادة المتعاقــدين فــي بيــان   بــاراتٍ واضــحةٍ محــدّدةأنّ الإلارــاق علــ  فيــادة الضــمان   ي نــتم أنــره إ  إذا ورد ح

الأمــور الجديــدة التــي ضــمنها البــائع. و  يكرــي أن يــرد الإلارــاق فــي صــورة عبــارة عامــة متداولــة فــي المعــاملات  كــالن  
بيع  لأن مةـل هـ ه البائع ضامن لأ  نجاع في ا نترـاع حـالم يضمن البائع  ميع أنواع التعرّض أيا  كانت  أو أنّ  نّ أعل  

لجم حك البائع  بل يجل إذا قصد التشديد في هـ ا إل  الضمان القانوني ال   ي   ال بارات العامة   لا ضيا في الواقع شيئا  
لاوضح عل  و ك الدقّة الأفعال التي يلتجم البائع حضمانها. وقد اعتبرت محكمة النق  المصـرية فـي إحـدى  الضمان أنّ 

 –إذا هـو أراد لاشـديد الضـمان علـ  البـائع  –ل  مـن يريـد مدالرـة مـا فرضـك القـانون مـن الضـمان قرارالاها أنك ي "يجل ع
شـتمال العقـد علـ  إلاشديد الضمان ومدالرة ما نـّ  عليـك القـانون. أمـا  يبين في العقد الشر  ال   يرهم منك صراحة   أنّ 

مان أشـدّ ممـا فرضـك القـانون  ويكـون مـن المتعـين البـائع لاعهـد حضـ ما قرره القانون ح بارات عامـة  فإنـك   يـدل علـ  أنّ 
4شتباه يكون الترسير حما بيك فائدة للمتعهدفي ه ه الحالة لاطبي  الضمان القانوني دون فيادة عليك  لأنك في حالة الإ . 

يشـتر   ك يجوف فيادة الضمان عل  الوارص  بيجوف مةلا  للمشـتر  أنولنن إذا كان يجوف فيادة الضمان عل  البائع  فإنّ 
يضـمن لـك دخـول مـال معـين حالـ ات  عل  الوارص أن يضمن لك قيمة معينة للحصة إذا نجلت دفع الرـرق للمشـتر  أو أنّ 

رصـل المشـتر  مشـتملات الحصـة التـي يشـتريها  فيـ كر ك ن ي   ه ا الإلاراق قد يكون ضمنيا   في الحصة المبيعة. إ  أنّ 
و ت والحقوق والأموال الأخرى  فنل ما ذكـر يكـون الـوارص ضـامنا  لدخولـك أنها لاشمل عل  ك ا وك ا من العقارات والمنق

5في الحصة المبيعة  و ذا لم يدخل لأ  سبل ر ع المشتر  عل  الوارص حالضمان . 
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م و ع واضحا  لجهـة  430ه ا حالنسبة لإمكانية الإلاراق عل  فيادة الضمان  أما حالنسبة لإنقا  الضمان فن  المادّة 
لاراق عل  إنقا  الضمان  وهو أ ةر شيوعا  في العمل من حا ت فيادة الضمان  والمقصود حك إعراء البائع إمكانية الإ

مـن حعــ  الأسـباب المو بــة للضـمان أو إنقــا  التعويضــات المسـتحقة للمشــتر . مةـال ذلــك ي أن يشـتر  حــائع المتجــر 
1متجر المبيعالتعامل فيها عل  المشتر  عدم منعك من إنشاء متجر يبيع بيك حع  السلع التي ي . 

أن و إذا   الإلاراق علـ  إنقـا  الضـمان أمـر  ـائج قانونـا   شـريطة أ  يكـون الهـدف مـن هـ ا الإلارـاق إخرـاء غـّ  البـائع  
يكــون صــريحا   أمــا إذا كــان ضــمنيا   بيجــل أن يكــون واضــحا    مجــال للشــك أو الإلتبــاب حولــك  وعلــ  كــل حــال يعــود 

ن لأن الإلاراق الضمني هو من الأمور التي لابن  عل  نية الطـرفين وهـو بـ لك ي عتبـر مـ  ر ذلكلقضاة الأساب أمر لاقدي
 الأمور الواق ية التي يضطلع حسبرها قضاة الأساب.

إ  أنّ الشــرو  التــي لاقيّــد مو ــل الضــمان أو لا نقصــك هــي فــي الأســاب شــرو  واضــحة   لننهــا ذات حــدود   يمكــن  
 ها حشكل حصر  من  هة أخرى.لاجاوفها من  هة   ويجل لارسير 

 

ســيء فعــل البــائع الشدصــي قــد ي   قــررا أنّ فمــن  هــة أولــ  لاقــف عنــد الرعــل الشدصــي للبــائع   فلــي  للطــرفين أن ي   -أ
ق للمشتر  من دون أن يلق   جاءه . فشرو  عدم المس ولية   يمكن الأخ  بها بيما يد  أمر الغـّ  . أمـا الإلارـا

 ك بيمكن الأخ  حك بيما يد  الرعل الساب  للبيع أما بيما يد  الرعل اللاح عل  لاقييد مو ل الضمان أو إنقاص
 لك فهو عديم الرعالية .

 
من  هة أخرى لالق  الشرو  المقيّدة لارسيرا  ضيقا    ويمكـن القـول ح نهـا شـرو  مقلّصـة لـ ا فـإن شـر  عـدم الضـمان  -ب

رغـم و ـود هـ ا الشـر  و ذا لـم يـتم ذكـر خـلاف  -1ي    يكري لإلغاء مسـ ولية البـائع كاملـة    ولهـ ا الأمـر اعتبـاران
ذلك   فإن عل  البائع الإذعان لرعلك الشدصي الساب  لعملية البيع  أ  أنـك   يمكـن الإلارـاق علـ  إعرـاء البـائع أو 

فــي حــال حــدوص رفــع اليــد   حتــ  ولــو كــان ذلــك  -2إنقــا  ضــمانك بيمــا يتعلــ  حالأفعــال الســاحقة لعمليــة البيــع . 
2عن فعلك )فعل البائع( فإن مس وليتك   يمكن استبعادهاخار ا   . 
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 الفصل الثاني: آثار التعرّض الصادر من الغير

ولنـن لمـا كـان لهـ ا التعـرّض أنـاره التـي   لاحدّننا بيما سب  عـن شـرو  التعـرّض الصـادر مـن الغيـر ونطاقـك وخصائصـك
 .لانتم عنك كان   بدّ لنا من أن ن دص  ه ا الرصل لعرض أناره

ويكـون لـك لابعـا  لـ لك أن   وقام حمطالبتك حما يدّعيك عل  المبيع فـإن التعـرّض يةبّـت للمشـتر    إذا لاعرّض الغير للمشتر  
طالبـــك حضـــمان أو أن ي    طالبـــك حالتنريـــ  العينـــي )التنريـــ  حطريـــ  التـــدخل(فإمـــا أن ي    يلجـــ  إلـــ  البـــائع لمطالبتـــك حالضـــمان
سـتحقاق الغيـر للمبيـع كلـك وهـ ا مـا يسـم  إوقد ي د  لاعرّض الغيـر إمـا إلـ     ي (الإستحقاق أ  )التنري  حطري  التعو 

ســتحقاق  ــجء منــك وهــ ا مــا يســم  حالإســتحقاق الججئــي إأو قــد يــ د  إلــ    (l'eviction totale)حالإســتحقاق النلــي 
(l'eviction partielle). 

يتو ـل عليـك   لتجامـك حضـمان التعـرّضإئع وقـد لاحقـ  فـإن البـا  مت  قام لاعرّض الغير ولاوفرت الشـرو  المطلوبـة لقيامـك
لتجام عينا  ح ن يجعل الغير ال   لاعرّض للمشـتر  مـدعيا  حـ  علـ  المبيـع يكّـف عـن لاعرضـك وينـجل عـن أن ي نرّ  ه ا الإ

ئع و ل عل  البا  ح ن فاف الغير حإنبات ما يدّعيك وقضي لك حالح  المدع  حك  فإذا عجج عن ذلك  دعائك به ا الح إ
سـتحقاق المبيـع فـي يـده  بقـا  إبيعوّض المشتر  عما أصاحك من ضـرر ح  لتجامك حالضمان عن  ري  التعوي إأن ي نرّ  

للقواعـــد التـــي قرّرهـــا القـــانون وهـــ ا هـــو ضـــمان الإســـتحقاق. إ  أنـــك   بـــدّ مـــن الإشـــارة إلـــ  أن البـــائع   يكـــون ملتجمـــا  
  لتجام واحد وهو ضـمان التعـرّضإلتجم حبل هو م    وأخر حضمان الإستحقاق  التجام واحد وهو ضمان التعرّض  حالتجامين
  ك أو حعضـك للغيـرستح  المبيـع كلّـأفإذا أخر  البائع في لانري ه عينا  ح ن   نر ه حطري  التعوي نر ه عينا  أو ي  فإما أن ي  

مان الإسـتحقاق أ  )التنريـ  حطريـ  لتجامـك وهـ ا هـو ضـإفإن البائع يلتجم في هـ ه الحالـة بتعـوي  المشـتر  عـن إخلالـك ح
التعوي ( ال   ير ع حك المشتر  عل  البائع إما حطلل فرعي أنناء الدعوى المرفوعة مـن الغيـر أو بـدعوى أصـلية حعـد 

 نبوت الإستحقاق.
 اء فـي إن الأحكام المتعلقة حضمان لاعرّض الغير يمكن لاعديلها إما بجيادة ه ا الضمان أو إنقاصك أو إسقا ك وفقا  لما 

 قانون المو بات والعقود.
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حتـ   433ي والججئـي فـي مـواده وقد لاول  قانون المو بات والعقـود شـرح عناصـر التعـوي  فـي حـالتي الإسـتحقاق النلّـ
 م وع.  439المادّة 

ولجهــة التنريــ  حطريــ    أول( لــ ا, ســوف ن دصــ  هــ ا الرصــل لدراســة أنــار لاعــرّض الغيــر لجهــة التنريــ  العينــي )مبحــيٍ 
ولجهــة إمكانيــة الإلارــاق علــ    نــانٍ( وعناصــر هــ ا التعــوي  فــي القــانون  عــوي  أ  ضــمان الإســتحقاق فــي )مبحــيٍ الت

 نالي( وأخير.  لاعديل أحكامك في )مبحيٍ 

 المبحث الأول: التنفيذ العيني

  العينـــي ممكنـــا   نـــك يجـــل أن ي نرـــ  عينـــا   المـــا كـــان هـــ ا التنريـــ أوالأصـــل   يعـــدّ ا لتـــجام حضـــمان التعـــرّض التجامـــا  حعمـــل
الغيـر الـ   لاعـرّض للمشـتر  يكـف   ويتحقـ  هـ ا التنريـ  عـن  ريـ  لاـدخل البـائع حجعـل  فالمو بات يجل أن لا نرّـ  عينـا  
1عن لاعرضك وينجل عن ادعائك لتجام بتحقي  نتيجـة مقتضـاها التـدخل إلـ   انـل المشـتر  أو الحلـول إلتجام هو . فه ا الإ
2ستصدار حكم برف  الدعوى  و   نبات عدم أحقية المعترض في دعواه  و   بين الغيرمحلك في الدعوى القائمة بينك و  . 

م و ع عــن التــجام البــائع بــدفع التعــرّض عينــا . حيــي نصــت  441و 429وقــد نــّ  قــانون المو بــات والعقــود فــي المــواد 
ا جم حـ ن يضـمن للمشـتر  مـفالبـائع م لـ  م و ع عل  انك ي"وان لم يشتر  وقت البيع شيء م دتّ  حالضمان 429المادّة 

 ومــن الأعبــاء المــدع  بهــا علــ  المبيــع والتــي لــم يصــرح بهــا عنــد  ك أو لقســم منــكيصــيبك مــن اســتحقاق الغيــر للمبيــع كلّــ
لمشتر  م و ع فقد وضعت أساب التجام البائع بدفع التعرّض عينا  بنصها عل  انك ي" إذا دعي ا 441البيع". أما المادّة 

و ـل عليـك أن يـدعو حائعـك إلـ  المحكمـة فـان لـم   د  نالي يدّعي حقوقا  عل  المبيعل   لل شإل  المحا مة بناء ع
ــك فــي الضــمان  يرعــل وصــدر عليــك حكــم ا تســل قــوة القضــية المحكمــة إّ  إذا انبــت أن البــائع و ن لاــدخل فــي   فقــد حقّ

دعــ  إســتحقاق ألمشــتر  دعـوى الـدعوى لــم يكـن فــي  اقتـك استصــدار حكــم بردّهـا". حمعنــ  إذا رفـع شــد  نالــي علـ  ا
 و ـل  أو ادع  حقا عينيـا  علـ  المبيـع كحـ  انترـاع أو حـ  ارلارـاق أو حـ  لاـ مين  فيها انك يملك المبيع كلك أو حعضك

 نها ردّ دعواه. دلة التي من شبد  ما لديك من الأعل  المشتر  أن يدعو حائعك إل  المحكمة حت  ي  
 نكي مدني مصر  ح 440حيي نصت المادّة   لتجام حطريقة ا ةر لارصيلا  اما المشرع المصر  فقد لاناول ه ا ا 

                                      
 .296    مر ع ساب   رمضان ابو السعود 1
 .218 و 217    مر ع ساب   ن منصورمحمد حسي 2
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 كان عل  البائع ححسـل الأحـوال ووفقـا    ستحقاق المبيع وأخطر بها البائعإإذا رفعت عل  المشتر  دعوى ح -1
 لقانون المرافعات أن يتدخّل في الدعوى إل   انل المشتر  أو أن يحلّ فيها محلّك.

و ــل عليــك الضــمان إ  إذا أنبــت أنّ   وقــت الملائــم ولــم يتــدخل البــائع فــي الــدعوى فــإذا لاــم الإخطــار فــي ال -2
 الحكم الصادر في الدعوى كان نتيجة لتدلي  من المشتر  أو خط   سيم منك.

  حـك و ذا لم يدطر المشتر  البائع حالـدعوى فـي الوقـت الملائـم وصـدر عليـك حكـم حـاف قـوة الأمـر المقضـي -3
 نبت البائع أن لادخلك في الدعوى كان ي د  إل  رف  دعوى الإستحقاق.أمان إذا فقد حقّك في الر وع حالض

 فيها للمشتر  الر وع حالضمان. دقي  الحا ت التي يح ّ  ل حشكلٍ وب لك يكون المشرع المصر  قد فصّ 
1م.ف 1640الررنسي للمادة  م و ع مقتبسة من النّ   441إل  أن نّ  المادّة   من الإشارة و  بدّ  . 
ححيـي   جمل النصو  المتقدّمة أنك إذا حصل لاعرّض للمشتر  من الغير كان التنري  العينـي هـو الأصـلستراد من م  وي  
ويبـدأ فـي لانريـ  التجامـك   نك عندما لارفع دعوى من الغير عل  المشتر  عندئ  يتحق  التجام البائع حضـمان لاعـرّض الغيـرأ

 ة الوسـائل القانونيـة, وبـإبراف كـلّ دعاء الغير حكافّـإلمشتر  فيها ويدفع فيتدخل في الدعوى المرفوعة أو يحل محل ا  عينا  
لتجامـك أوعلـ  ذلـك يكـون قـد نرـ    ية الغير وينتهي الحكم برف  الدعوى فعـلا  الأدلة المتوافرة لديك   حت  يةبت عدم أحقّ 

2فعلا    . 
المحكمـة   فالسـ ال الـ   يطـرح هـوي  لجهـة و ـوب دعـوة البـائع إلـ   م و ع 441ولنن حالرغم من وضوح نـّ  المـادّة 

ة ك يجـل  لــل إدخالــك فـي الــدعوى المقامــهـل يكرــي أن يعلـم المشــتر  البــائع بـدعوى الإســتحقاق ليتــدخل بهـا ب الاــك أو انّــ
 عليك من الغير؟

دخلـك فــي الـدعوى وان كــان   يو ـد مــا يمنــع ولـي  مــن وا ـل المشــتر  أن ي    يـرى الــبع  أن إعـلام البــائع وحـده كــافٍ 
ن يجعم البائع أن ه ا السبيل أوف  لمصلحتك مدافة إ  لمشتر  من إدخال حائعك في الدعوى كضامن و  يكتري حإعلامكا

3أنك قد أخر  عليك شيئا  من الواقع أو يرلانل خط   في إبلاغ البائع . 

                                      
1 : "la garantie pour cause d'eviction cesse lorsque l'acquereur s'est laisse' condemner par un 1640Article 

jugement en dernier resort, ou don’t l'appel n'est plus recevable, sana appeler son vendeur, si celui-ci 

prouve qu'il existent des moyens suffisants pour faire rejecter la demande". 
 .297رمضان ابو السعود, مر ع ساب ,     2
 .333فهد  يكن, مر ع ساب ,    3
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 ولنن كيا يتم إبلاغ البائع بدعوى الإستحقاق؟
المقصـود بهـا لـي  مرهومهـا الرنّـي الــدقي    المقصـود بـدعوى الإسـتحقاققبـل الإ احـة علـ  هـ ا السـ ال   بـدّ مـن لاحديـد 

حاعتبارها الدعوى التي لاحمي حـّ  الملنيـة. و نمـا ي قصـد بهـا المعنـ  الرنّـي لهـ ه الـدعوى أ  التـي يـدّعي فيهـا الغيـر حقـا  
 ـان الحـ  حقـا  أ سـواء    مبيـعنها لاشمل كل دعوى يدّعي فيها الغيـر حقـا علـ  الأعل   علاوة    ك أو حعضكعل  المبيع كلّ 

1رلاراقإحقا  شدصيا  كحّ  الإيجار أو يننر فيها حقا  للمبيع كح   مأ  رلاراقإنتراع, أو عينيا    كحّ  الرهن أو حّ  الإ . 
ســارع إلــ  إبــلاغ ي   م و ع أن 441أمـا حالنســبة لإبــلاغ البــائع حالــدعوى فإنـك ي رتــرض علــ  المشــتر  حمو ــل نـّ  المــادّة 

2دما لا رفع عليك الدعوى من المتعـرّض ليتـول  البـائع الـدفاع عنـك وليـدفع هـ ا التعـرّض. وقـد ذهـل حعـ البائع عن الرقـك   
إذا هـدّد الغيـر   لتجام المشتر  بدعوى البائع ححـال التعـرّض لـك مـن قبـل الغيـر قـد يتحقـ  بـدون دعـوى ا نّ أفي فرنسا إل  

ولننـك يتو ـل عليـك   فسـلم بهـ ا الحـ   لغيـر واضـح بيمـا ي هـدّد حـكحـ  ا ورأى المشـتر  أنّ   المشتر  حإقامة ه ه الدعوى 
 يدعو البائع إل  موا هة الغير المتعرّض. قبل التسليم حح  الغير أنّ 

مــا ألادــاذ مــا يلــجم مــن الوســائل لــدفع هــ ا التعــرّض. حإيكــون فــي وقــت ملائــم يســمح للبــائع  إّ  أنّ هــ ا الإبــلاغ يجــل أنّ 
فقـــد يكـــون علـــ  يـــد   شـــتر  شـــكل فـــي هـــ ا ا خطـــارك   ي  نّـــأمحـــلّ  ـــدل. فـــالبع  يـــرى حالنســـبة لشـــكل الإخطـــار فهـــو 

نبات حصولك في هـ ه الحالـة  إأو حدطاب مسجل أو غير مسجل أو حت  مشافهة ولنن عل  المشتر  علء   محضر
لام ي رضّل إع  خرما البع  الآأبلاغ البائع فقط وبالتالي   يجل عليك إدخالك في الدعوى إوالوا ل عل  المشتر  هو 

يقـــع التبليــو بواســـطة النالاــل العـــدل أو  ويمكــن أنّ   ســـتلامكإيصـــال حتــ    يننـــر البــائع إالبــائع حكتــاب مضـــمون حســند 
 مجرد التبليو الشرو  هو غير مرضل لتعّ ر إنبات حصولك. ويعتبر أنّ   خرى أبوسيلة خطية 

ند يـتم التبليـو بواسـطة النالاـل العـدل أو حكالاـل مضـمون حسـححيـي   عتماد الطريقة الرسمية في التبليوإ أرى من الأفضل 
 إيصال لأنها الطريقة الأضمن لإنبات حصول التبليو وحت    يكون أمام البائع أية وسيلة لإننار حصول التبليو.

لغيـر حـ  إل  أن التنري  العيني أ  ) ري  الضمان الررعـي( الـ   يلجـ  إليـك المشـتر  عنـدما يـدّعي ا    بدّ من الإشارة
عل  المبيع ويكون ذلك برفع الغير دعوى عل  المشتر  ه ا النوع من الضمان أ ل  عليك البع  إسم الضمان العيني 

                                      
 .362    مر ع ساب   بيل ابراهيم سعدن 1

2 114. p: 105Nº  10Ripert et Hamel, op.cit, t.Georges  Planiol etMarcel  
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يكـون  عتبار أن المشتر  ير ع إل  البائع ليحلّ ه ا الأخير محلّك حالنسبة للمبيع بـدون أنّ إح  ن را  لتعلقك غالبا  حالأعيان
1لدصمم لتجما  شدصيا  حمو ل لاجاه ا . 

هـ ا  إذا  المشتر  م لجم حإبلاغ البائع بدعوى الإستحقاق ودعولاك إل  المحا مة إ  أنّك غير م لجم حإدخالك فـي الـدعوى. إنّ 
التعـرّض مــن الغيـر دون رفــع الــدعوى حصــل أمـا إذا   الإبـلاغ أو الإخطــار وا ـل إذا كــان الغيـر هــو الـ   رفــع الــدعوى 

2البـائع حالضـمان فعـلا  يكـون هنـاك محـل للإخطـارعلـ   ف قام المشتر  دعـواه مباشـرة   كمـا   يلـجم الإخطـار إذا اختـار    
3المشتر  سبيل المطالبة حرس  العقد  . 

ك يكون وفقا  للشرو  المنصـو  عنهـا فـي قـانون أصـول المحا مـات المدنيـة أما حالنسبة لإدخال البائع في المحا مة فإنّ 
4اللبنــاني لبــائع حطلبــات م تلافمــة مــع  لبــات أحــد الدصــوم أو لأ ــل الضــمانويــتم ذلــك بهــدف الحكــم علــ  ا   

5 . ويكــون 
 إدخالك في حالتيني

  برفــع دعــوى علــ  المشــتر  ي طالــل فيهــا حــالحّ  المــدع  حــك  الــ   يــدّعي حقــا  علــ  المبيــع  إذا قــام الغيــر -1
انون ويـتم ذلـك وفقـا  لقـ  حا مـة"وفقا  لما يقضي حك القانون في هـ ا الصـدد "أن يـدعو حائعـك إلـ  الم  و ل عل  المشتر  

 و ذا ما لبّ  البائع رربة المشتر  فإنك يدخل في الدعوى.  )أ.م.م.( بيطلل المشتر  الت  يل لأ ل إدخال ضامن
دعـ  إفـإذا   إذا قام المشتر  نرسك برفع دعوى مبتدأة عل  الغير ي طالل فيهـا بتسـليم المبيـع الـ   بـين يديـك -2

كـان للمشـتر  كـ لك أن يـدعو حائعـك إلـ  المحكمـة للتـدخل    تسـبك قبـل البيـع مـن البـائعإبيـع ما علـ  الم ه ا الغير حح ّ 
6في الدعوى  . 

ي إذا ما أدخـل البـائع فـي الـدعوى لاوّ ـل عليـك أن يـدفع التعـرّض عـن المشـتر  ويكـون لهـ ا الأخيـر إمـا أن يبقـ  فـ  هنا
 الدعوى و ما أن يطلل إخرا ك منها.

                                      
 .202    1970 بعة   "محاضرات في ن رية الدعوى" خليل  ريم  1
 .222    مر ع ساب   نقلا  عن المستشار انور  لبة  27/04/1978لااري   211 عن رقم   لامييج مصر   2
 .222   أعلاه  مر ع ال  عن المستشار انور  لبة نقلا    22/02/1968لااري   217 عن رقم   لامييج مصر   3
 صول المحا مات المدنية.من قانون أ 46حت   35لارا ع نصو  المواد  4
 .140    مر ع ساب   روان كركيم 5
 .488    مر ع ساب   الياب ناصيا 6
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ولهـ ا مـن الأفضـل حقـايه   يتوا ـ  البـائع مـع الغيـر علـ  الإضـرار ححقوقـك بق  فيها خشـية أنّ ي كان من مصلحتك أنّ  و نّ 
1في الدعوى حت  ي حافظ عل  حقوقك . 

مان لتجام حالضـن را  لأن الإ  فإن كلاًّ منهم يلتجم بدفع لاعرّض الغير كاملا    ينبغي الإشارة إل  أنك في حال لاعدّد البائعين
 عا  ل لك يكون للمشتر  أن يطلل إدخال أ  منهم في الدعوى.ولاب  غير قابل للإنقسام

 ةيك يو د الرروض الآلايوفي صدد لانري  التجام البائع عينا  عن  ري  التدخل في الدعوى المرفوعة عل  المشتر  فإنّ 

 :تدخل البائع في الدعوى 
أن يتـدخّل فيهـا إلـ   انـل المشـتر   و ـل علـ  البـائع  إذا أخطر المشتر  البائع في الدعوى المرفوعـة عليـك مـن الغيـر

يطلـل إخرا ـك منهـا بيحـل البـائع محلّـك فيهـا حتـ     فإذا لادخّل البائع في الدعوى كان للمشـتر  أنّ   أو يحلّ محلّك فيها
2ليك الدصومة وحت  يترادى الحكم عليك حالمصارياإيتو ك   كـان الغالـل أنّ  و نّ   فـي حـال نجـاح المتعـرّض فـي دعـواه  
راقـل دفاعـك فيهـا ويحـول بينـك وبـين التوا ـ  مـع المتعـرّض إضـرارا  لمشتر  في الدعوى إلـ   انـل البـائع حتـ  ي  يستمرّ ا

حك. ولأن إدخال البائع فـي القضـية للـدفاع عـن الشـار  ضـدّ م طالبـات الغيـر بيـك كـل المصـلحة للشـار  )المتملـك(ي لـي  
بيســتريد المتمّلــك حشــكل ألــي مــن الحكــم لــدعم   ر ربــح القضــيةلنــن حتّــ  لــو أن الغيــ  لأن الــدفاع عنــك يتّنــل علــ  البــائع

 قضيتك حملاحقة البائع قانونيا  ويحصل عل  التعوي  ححسل القيمة الحالية للشيء المملوك.
 بقا   عتباره ضامنا  إولنن لي  هناك ما يمنع من أن يبادر المشتر  نرسك إل  إدخال البائع في الدعوى المرفوعة عليك ح

نون أصول المحا مات المدنيـة اللبنـاني. علـ  أن  لـل الإدخـال مـن أ ـل الضـمان أمـام المحكمـة النـاارة فـي لأحكام قا
 الدعوى الأصلية   ي قبل في نلاص حا تي

 إذا كان الن ر في دعوى الضمان يدرج عن الإختصا  الوايري أو النوعي للمحكمة الناارة حالدعوى الأصلية. -
ختصـا  محكمـة أخـرى أو هيئـة إلارـاق يجعـل حـ  الن ـر فـي قضـية الضـمانة مـن إن إذا و د بين الضامن والمضمو  -

 لاحكيمية.

3أ.م.م.( 46إذا كانت هناك دعوى مدتصة حالضمانة ذالاها   لاجال قيد الن ر أمام محكمة أخرى )المادّة  -  . 
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رّض يكون قد نرّ  التجامـك فإذا لامكن من ذلك ورفضت دعوى المعت  مهمّة البائع الأساسية هي دفع لاعرّض الغير إذن إنّ 
نــم للغيــر حالإســتحقاق ولــم ي رلــح البــائع فــي دفــع  حالضــمان عينــا  و  كــان البــائع مدــلا    دعــاء الغيــرإنتهــ  الأمــر. أمــا إذا ح 

. فـإذا كـان المشـتر  قـد حقـي فـي الـدعوى 1لتجمـا  حـالتعوي لإسـتحقاق أ  م  لك لم ي حقّ  النتيجة بيكون ضامنا  نّ ك لأحإلتجام
لحكم عل  البائع حالتعوي  عند الإستحقاق حكمت لك المحكمة ب لك أمـا إذا كـان قـد خـرج حعـد دخـول البـائع أو و لل ا

ير ـــع حعـــد ذلـــك بـــدعوى ضـــمان الإســـتحقاق  قـــدم  لـــل فرعـــي حـــالتعوي  فـــي حـــال الإســـتحقاق فلـــك أنّ حقـــي ولننـــك لـــم ي  
 ا صلية.

 :عدم تدخل البائع في الدعوى 
ــ قــد ير ــع عــدم لاــدخل البــائع فــي إخطــار  مــن رغماليتــدخّل فيهــا حــ ك لــم يشــ  أنّ الــدعوى المرفوعــة علــ  المشــتر  إلــ  أنّ

 أو إل  عدم إخطار المشتر  إياه حالدعوى المرفوعة عليك.  المشتر  إياه
مـر حـالحكم نتهـ  الأ ومضـ  المشـتر  فـي الـدعوى حمرـرده و   إذا لم يتـدخل البـائع حـالرغم مـن إخطـاره  فري الحالة الأول 

الحكــم الصــادر كــان نتيجــة لاــدلي  مــن المشــتر  أو    إذا أنبــت أنّ إ  و ــل الضــمان علــ  البــائع  تحقاق للمــدعيحالإســ
2خط   سيم منك . 

قـد حقّـك فـإن المشـتر  ير  ولم يتدخل البائع نتيجـة عـدم إخطـاره  أما إذا لم يدطر المشتر  البائع حالدعوى المرفوعة عليك
 م و ع فقد نصت ي"إذا د عي المشتر  إل  المحا مة 441ما نصت عليك المادّة  وه ا في الضمان في مةل ه ه الحالة.

 و ل عليك أن يـدعو حائعـك إلـ  المحا مـة فـإذا لـم يرعـل وصـدر  بناء  عل   لل شدٍ  ناليٍ يدّعي حقوقا  عل  المبيع
كـن فـي يلادخل فـي الـدعوى لـم   نّ البائع و  إ  إذا انبت أنّ   حكمة فقد حقّك في الضمان تسل قوة القضية الم  إنم عليك ح  
 ستصدار حكم بردها".إ اقتك 

ن عــلء الإنبــات يقــع علــ  عــالا  المشــتر  ولــي  علــ  عــالا  إ  م و ع  441إذن  كمــا يبــدو مــن خــلال نــّ  المــادّة 
م  441ادّة البائع. وه ا ما أيّدلاك و بقتك محكمة التمييج اللبنانية في عدّة قرارات لها حيي اعتبرت في قرار لها ي "أن الم
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مــن القــانون المــدني الررنســي التــي  1640و ع وضــعت عــلء الإنبــات علــ  عــالا  المشــتر  خلافــا  لمــا ورد فــي المــادّة 
1المشتر  أدخلك فيها". ك كان حإمكانك ردّ الدعوى لو أنّ يةبت هو أنّ  عتبرت البائع مس و   إل  أنّ ا   

لممكن أ  لاسمح حالقيام بنجع اليد حشكل لانون معك مطالبـات الغيـر ك يتمتع بوسائل دفاع كان من ا ما لو أنبت البائع أنّ 
وهك ا يكون غير م لجم حالضمان إذا ما أنبت فعـلا  أن التملـك الـ   يسـمح للغيـر حالمطالبـة حـالح  كـان مشـوبا    مرفوضة

2حالعيوب ولم يكن من الممكن لك أن يحصل عل  التقادم المكسل . 
عكـــ  مـــا ذهـــل إليـــك القـــانون المـــدني الررنســـي والقـــانون المـــدني المصـــر  حجعلـــك عـــلء  القـــانون اللبنـــاني قـــد ذهـــل  إذا  

وقــد  بقــت   بينمــا القــانونين الآخــرين وضــعا عــلء الإنبــات علــ  البــائع  الإنبــات يقــع علــ  المشــتر  ولــي  علــ  البــائع
 المحا م ه ا الحكم في أ ةر من قرارٍ صادرٍ عنها في ه ا المجال.

ون قـد يكـ  خـرى أدلاف الواقع بين القانون اللبناني من  هـة والقـانونين الررنسـي والمصـر  مـن  هـة أن ال  إ  أنني أرى 
 فالمشـرع اللبنـاني عنـدما وضــع  ليـك المشـرع مــن لابريـر للـن  القـانوني الـ   يضــعكإلابعـا  لمـا قــد يسـتند   خـلاف منطقـي

وبالتــالي إذا لــم ي هــر   ع إلــ  المحا مــةعتبــار أنــك أو ــل عليــك دعــوة البــائإ عــلء الإنبــات علــ  المشــتر  وضــعك علــ  
ء االمشـــتر  بهـــ ه الـــدعوى, يكـــون قـــد أخـــلّ حالوا ـــل المرـــروض عليـــك قانونـــا . فـــإذا أخـــ نا بو هـــة الن ـــر هـــ ه يكـــون الجـــج 

المرروض عل  المشتر  في حالة عدم إخطاره البائع هو علء الإنبات ح ن البائع حت  ولـو لاـدخل فـي الـدعوى لـم يكـن 
وبالتــالي هــ ا الجــجاء الــ   رلابــك المشــرع علــ  المشــتر  هــو نتيجــة إخلالــك حالوا ــل   نــم بردّهــاار ح  ستصــدإفــي  اقتــك 

 المرروض عليك قانونا .
قانونـا   ن البـائع هـو الم لـجمأعلـ  اعتبـار   فقد وضعا علء الإنبات عل  البـائع  أما حالنسبة للقانونين الررنسي والمصر  

 ع عليك علء الإنبات. وبإعتقاد  أن و هة ن ر كل من المشرع الررنسي وبالتالي هو ال   يق  حضمان المبيع
نترـاع والمصر  هي الأصح عل  اعتبار أن المشتر  هو صاحل الح  حالضمان ويتو ل عل  البائع أن يضمن لـك الإ

اع نترـفـي الإ شـترى المبيـع رربـة  إكما أن المشـتر  هـو الطـرف الضـ يا لهـ ه الجهـة لأنـك   حالمبيع وحيافلاك حيافة هادئة
 ومن نم يكون لك الح  في مطالبة البائع حالضمان.  وبمجرد أن يتعرّض لك الغير فقد حقك  حك

                                      
ا  و    25   2رقم   23 جء   مجموعة حالام  21/03/1955لااري   27قرار رقم  2الغرفة  لامييج لبناني 1 قرار محكمة   را ع ايض 
 .289    المصنف في المو بات للقاضي عفيا شم  الدين  11/02/1956اري  لا  88قرار رقم   مييجالت
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  الـدعوى  ل البائع التـدخل فـيلولم يط  ل إدخالك فيهاولننك لم يطل    المشتر  دعا البائع إل  المحا مة ولنن ماذا لو أنّ 
  ولــم يحضــر البــائع بنــاء  علــ  دعــوة المشــتر    دخالــكإيضــا  أ ولــم لاطلــل المحكمــة  و  يطلــل إدخالــك أ  مــن الدصــوم

 حا مة بدونك عندئٍ ؟فنيا لاجر  الم    فيبق  خار ا  عن الدصومة
 ه ه الحالة لا د  إل  أمور نلانةي

عندئـٍ    فينجح في دفعها ويقض  لك برف   لبات المتعـرّض  الأمر الأولي يتول  المشتر  وحده دفع دعوى المتعرّض
فــع لتــجام البــائع حالضــمان. أمــا حالنســبة للنرقــات والأضــرار التــي يتنبــدها المشــتر  فــي دإوينتهــي معــك   لتعــرّضينتهــي ا

و   يحـ  للمشـتر  أن ير ـع علـ  البـائع فيهــا   الـدعوى فإمـا أن لانـون المحكمـة قـد قضـت حـ ن يتحملهــا المتعـرّض نرسـك
 حعد أن يكون قد دفعها.

نـك أم و ع علـ  440ّ  ال   يدّعيك المتعرّض أو يتصالح معك عليك وقـد نصـت المـادّة الأمر الةانيي ي قرّ المشتر  حالح
فللبـائع أن يـتملّ  مـن نتـائم الضـمان بـردّ ذاك المبلـو إلـ    ي"إذا لامل  المشتر  من الإستحقاق بدفعك مبلغا  من المـال

1ون المدني المصر  من القان 442قابل ه ا الن  المادّة المشتر  مع الروائد و ميع النرقات." ي   . 
وقـد  ـاء هـ ا الـن  حصـيغة   صالحة بين المشتر  ومـدعي الإسـتحقاقيرترض حصول م    م و ع 440إن نّ  المادّة 

حقـا  ححيـي يكـون م  دعـ  الإسـتحقاق نابتـا    يقبـل الجـدل أ  المنافعـة الجديـةإو  بدّ لتطبيقك أن يكـون حـّ  مـن   عامة
 و   كان من ح  البائع أن يرف  دفع المبلو الـ    ستحقاق الشيء المبيعإوعها في إ راء المصالحة التي يكون موض

  عسـتحقاق المبيـإسـتطاعتك أن ي جاحـك  لـل الغيـر إوأنـك كـان ح  نبت لاسرّع المشتر  أخاصة  إذا   يكون المشتر  قد دفعك
 م و ع فهي ي 440( أما حالنسبة لشرو  لاطبي  المادّة 2)
 
 ئيا .ستحقاق المبيع كليا  أو  ج إشتر  والمستحّ  عل  التدلّ  من  لل لاراق بين المإأن يقع  -1
شتر  للمستح  مبلو من المال في مقابـل لانـافل الأخيـر عـن دعـواه ولاـرك المبيـع فـي يـد المشـتر  سـليما  أن يدفع الم -2

 ستحقاق.إمن أ  

                                      
للبائع ان  كان  ك أو حعضك بدفع مبلو من النقود أو ح داء شيء اخرستحقاق المبيع كلّ إذا لاوف  المشتر  إمدني مصر  ي" 442مادة  1

 ."داه من الروائد القانونيةأيرد للمشتر  المبلو ال   دفعك أو قيمة ما  نّ  يتدل  من نتائم الضمان ح
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ه نية من لااري  الـدفع مـع النرقـات أو مـا أدّا نو يدفع المبلو ال   دفعك المشتر  للمستح  مع فوائده القا عل  البائع أنّ  -3
 لقاء لانافل المستح  عن دعواه.

يـة م و ع إمكان 440وي هـر لنـا مـن خـلال نـّ  المـادّة   م و ع 440مـن لاـوفر هـ ه الشـرو  لتطبيـ  المـادّة  إذا     بدّ 
كـــان قـــد دعـــا البـــائع إلـــ   إذا  ر ـــوع المشـــتر  علـــ  البـــائع حالتعويضـــات التـــي دفعهـــا للغيـــر حمو ـــل ضـــمان الإســـتحقاق

 يـدفع ر ــوع ولنــن البـائع يســتطيع أنّ   ولــم يتـدخل البـائع فــي المحا مـة  المحا مـة فـي وقــت ملائـم معبــرا  عـن حســن نيتـك
ن المشــــتر  لاســــرع حــــإقراره أو أو   نبــــت أن المتعــــرّض لــــم يكــــن علــــ  حــــّ  فــــي دعــــواه أإذا   المشــــتر  عليــــك حالتعويضــــات

ير ـع عليـك  بـل يسـتطيع هـو أنّ   صر حقّك عل  دفـع ر ـوع المشـتر  عليـك حالتعويضـاتفإذا أنبت ذلك   يقت  مصالحتك
 الأمر.  ا إقتض حالتعوي  إذ

المشـتر   فـلا يكفيـك إنبـات أنّ   المشتر  لم يكن عل  حـّ  فـي دعـواه  يقدم أدلّة حاسمة لإنبات أنّ  عل  البائع أنّ   ما أنّ 
قـدمها ك كانـت هنـاك دفـوع لـم ي  طهـر المبيـع مـن الـرهن أو أنّـأو لـم ي    دعوى ك أغرل الدفع بـبطلان الـلم ي حسن الدفاع أو أنّ 

حتـ  ولـو كانـت هـ ه الـدفوع خاصّـة حالمشـتر  كإسـتنمال مـدة مـرور الـجمن. وقـد   المشتر  وكانت لانري لرف  الـدعوى 
   سـتحقاق وبـ نّ لـم يعـد هنـاك محـل للر ـوع علـ  البـائع حضـمان الإ  ق ضي ح نـك إذا ملـك المشـتر  المبيـع حمـرور الـجمن

محـــل للضـــمان إذا قصـــر المشـــتر  فـــي التمســـك بتملـــك المبيـــع حمـــرور الـــجمن القصـــير1. وقـــد نصـــت المـــادّة 441 مـــدني 
عتـرف وهـو حسـن النيّـة لم نبـي ححقّـك أو لاصـالح معـك علـ  إ مصر  عل  أنك ي" يةبـت حـ  المشـتر  فـي الضـمان ولـو 

ن قـد أخطـر البـائع حالـدعوى فـي الوقـت الملائـم ودعـاه أن يحـلّ متـ  كـا  ه ا الحّ  دون أن ينت ـر صـدور حكـم قضـائي
الأ نبــي لــم يكــن علــ  حــّ  فــي دعــواه". وبــ لك يكــون القــانون المصــر   كــل ذلــك مــا لــم يةبــت البــائع أنّ   محلّــك فلــم يرعــل

و شـيء أخـر أعط  للمشتر  الحّ  في الضمان إذا كان قـد أقـرّ ححـّ  الأ نبـي أو لاصـالح معـك ح دائـك مبلغـا  مـن المـال أ
فإذا أراد البائع التدل  من نتائم الضمان يتو ل عليـك أداء المبلـو الـ   دفعـك   ينت ر صدور الحكم القضائي دون أنّ 

هــ ه  المشــتر  مــع الروائــد القانونيــة و ميــع المصــروفات إ  إذا أنبــت أن ا  نبــي لــم يكــن علــ  حــ  فــي دعــواه. إ  أنّ 
لاراقـك مـع المتعـرّض قبـل إإنمـا لاقتصـر علـ  حالـة مـا إذا لاـوقّ  المشـتر  الإسـتحقاق حالرخصة التي خوّلها القـانون للبـائع 

صدور الحكم حالإستحقاق. أما إذا حصل الإلاراق حعد صدور الحكم حاسـتحقاق العـين المبيعـة لم نبـي ولاـمّ الإلارـاق بيمـا 
بائع حضـمان الإسـتحقاق ولـي  للبـائع ير ع عل  ال فللمشتر  أنّ   بينهما عل  أن يترك العين للمشتر  مقابل مبلو معين
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و ذا كــان   لأن الإســتحقاق لاحقّـ  فــي هـ ه الحالــة  بـردّ المبلــو الـ   دفعــك المشـتر   منــك فـي مةــل هـ ه الحالــة أن يـتدلّ 
حترظ حالمبيع فإن ذلك ير ع إل  سبل أخر غير البيع.وكما يبدو فإن المشرع المصر  أبرف كيفية لادلّ  إالمشتر  قد 
وأوقـع عـلء الإنبـات علـ   داء المبلو ال   دفعك المشتر  إذا أنبت أن الأ نبـي لـم يكـن علـ  حـّ  فـي دعـواه البائع من أ

البــائع. أمــا المشــرع اللبنــاني ا ترــ  حــالنّ  علــ  إمكانيــة البــائع حــالتدل  مــن نتــائم الضــمان حــ داء المبلــو المــدفوع مــع 
نك   يتعارض مع ما  ـاء مـن نصـو  فـي أاللبناني  الما  الروائد. ولنن   ح ب من أن ي خ  بنر  الحكم في القانون 

نبالاــك أن الغيــر لــم يكــن علــ  حــ  فــي إن يــتدل  مــن نتــائم الضــمان حأعتبــار أنــك حإمكــان البــائع إ وع( علــ   قــانون )م
نبالاـك أنـك لـم يكـن علـ  حـ  بيمـا إوه ا ما يدخل فـي صـلل لانريـ ه لمو ـل الضـمان عينـا  بدفعـك لتعـرض الغيـر وب  دعواه 

                                                                      دّعي.ي
  نـم للمتعـرضولننّـك لـم يـنجح فـي دعـواه وح    الأمر الةاليي إذا لم يسلم المشتر  للمتعرض حما يدّعيك ولـم يتصـالح معـك

فـــدعا البـــائع   حمـــا يجـــل عليـــكل كـــل مـــا فـــي وســـعك وقـــام فرـــي هـــ ه الحالـــة يكـــون المشـــتر  قـــد بـــ ّ   نـــم نهـــائيحمو ـــل ح  
فعندئـٍ  يكـون   ولم يقر حح  الغير بل دفع دعواه حكلّ ما يملك من وسائل ومع ذلك لم يصدر الحكم لصالحك  للمحا مة

  إذا إن يدفع ر وع المشتر  عليك أحمو ل ضمان الإستحقاق و  يستطيع البائع   ن ير ع عل  البائع حالتعويضاتألك 
 أنبت أن الحكم كان نتيجة لدداع المشتر  أو خط   سيم منك1.                            

 

 المبحث الثاني: ضمان الإستحقاق
يقصد حضمان الإستحقاق إلتجام البائع بتعوي  المشتر  عما أصاحك من ضرر حسبل إستحقاق المبيع.  ّ 

ةبـت يكمـا   التعـرّض و نهائـك أو لـم يتـدخّل وقد يةبت إستحقاق المبيع ححكـم القضـاء سـواء لاـدخّل البـائع فـي الـدّعوى لـدفع
 ومةـل ذلـكي أن يـرص المشـتر  المبيـع مـن المالـك الحقيقـي  عل  إنر إقرار المشـتر  حـالمبيع لسـبل أخـر غيـر عقـد البيـع

 تحقاق و فإذا أنبـت أن المبيـع كـان ملنـا  لمورنـك وقـت البيـع أو أن مورنـك قـدّ لالقّـاه مـن البـائع حعـد البيـع فننـون حصـدد إسـ
 ن يبق  المبيع بيد المشتر  لسبلٍ أخر غير عقد البيع كالميراص.أيغّير من ه ا 

ولنن إذا كان القانون يةبت إستحقاق المبيع علـ  أنـر إقـرار المشـتر  للغيـر ححقـك أو لاصـالحك معـك علـ  هـ ا الحـ  كمـا 
الإســتحقاق فق ضــي لــك بنــاء  علــ  هــ ا  أشــرنا, إ  أنّــك مــن المقــرر فــي الرقــك الإســلامي أنّــك إذا أقــر المشــتر  نرســك لمــدّعي
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  البــائع حــإقرار أخــفــلا ي    لأنّ الإقــرار حجّــة قاصــرة علــ  المقــرّ   الإقــرار فــإنّ المشــتر  يرقــد حقّــك فــي الر ــوع علــ  حائعــك
 و   كان ذلك وسيلة  لتآمر الم دّعي مع المشتر  ولاوا ئهما عل  البائع حالبا ل.  المشتر  لم نبي المدّعي

عتبار أنّهمـا يقـرران أن المشـتر  إذا قـام بوا بـك وأنـ ر إ ن أن ي خ  به ا المبدأ في الرقك القانوني والتشريع عل    مانع م
عترف المشـتر  عندئـٍ  للمـدّعي ححقـك أو إفـ  البائع بدعوى الإستحقاق المقامة عليك ودعاه لأن يحلّ محلك فيها ولـم يرعـل

فــإن هــ ا الإعتــراف أو الصــلح إذا صــدر منــك عــن حســن نيّــة     كلاصــالح معــك دون أن ينت ــر صــدور حكــمٍ قضــائيٍ لــ
يمنعـــك مـــن مطالبـــة البـــائع حضـــمان الإســـتحقاق مـــا لـــم يةبـــت البـــائع أن الأ نبـــي المـــدّعي لـــم يكـــن علـــ  حـــ  فـــي دعـــواه 

ة. بيكـون والمقصود بـ "حسن النيّة" أن يكون ه ا الإقرار أو الصلح صادرا  عن قناعة حح ِّ المدّعي لأن حجتك بيك اـاهر 
1نابر في الجّحود حما قنع أنّك ح أن   ي   -المشتر  عندئ  مع ورا  وقد لادلّ  عنك البائع في ميدان الدصومة . 

نـم للغيـر ح  لتجامك عينا  إنرّ  أنّ عل  البائع أن ي    الأصل كما بيّنا , يـا  أو  جئيـا  سـتحقاق المبيـع كلإفإذا عجج عـن ذلـك وح 
 وذلك ح ن يدفع للمشتر  لاعويضا  عمّا أصاحك من ضررٍ  رّاء  حطري  التعوي لتجامك إنر  و ل عليك أن ي  

ســتحّ  المبيــع فــي يــده أن ير ــع علــ  ضــمان الإســتحقاق". ويكــون للمشــتر  عنــدما ي  "ســمّ  حرمانـك مــن المبيــع وهــ ا مــا ي  
ق المبيــع علــ  المشــتر  ســتحقاإالبــائع بــدعوى الضّــمان وهــي غيــر دعــوى الإســتحقاق التــي يقيمهــا الأ نبــيّ الــ   يــدّعي 

2لإنبات حقّك . 
ر أو عجِـج ولـم يـتمكّن مـن ردّ ادّعـاء الغيـ  م و ع 441إذا لادخل البائع في المحا مة حعد إن اره وفقا  للمـادّة   وعل  ذلك
لأحكــام المــواد  ســتحقاق الغيــر للمبيــع وفقــا  إيتو ــل عليــك أن يعــوّض المشــتر  عمّــا أصــاحك مــن ضــررٍ حســبل   عــن ذلــك
نريـــ  ســتحال علــ  المــدين لاإم و ع. ومــا ذلــك إ  لاطبيقــا  للقاعــدة العامّــة التــي لاقــوم ح نــك ي"إذا  440المــادّة  حتــ  433

لتـــجامين إلـــ  التعـــوي ". ولاطبيقـــا  لـــ لك ق ضـــي فـــي لبنـــان ي"إن مو ـــل ضـــمان البـــائع يترـــرّع إلـــ  إلتجامـــك عينـــا  ي صـــار إ
 متعاقبيني

عوى التــي يقيمهـا هــ ا الأخيـر علــ  المعتــد  أو التـي لا قــام علـ  الشّــار  مــن دافع البــائع عـن الشّــار  فـي الــدّ أن ي ـ يالأول
3طالــل المشــتر  حــالّةمن والعطــل والضــرر إذا فشــل البــائع فــي دفاعــك عــن الّشــار ."ي  ن والةــاني أ  المعتــد  . فالبــائع لــي  
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فإما أن ي نر    التعرّضم لتجم حمو بيني مو ل ضمان التعرّض وأخر ضمان الإستحقاق بل هو م و ل واحد هو ضمان 
عينــا  أو ي نرــ ه حطريــ  التعــوي . والتّعــوي  فــي ضــمان الإســتحقاق مــا هــو إ  لانريــ  بــدلي لعقــد البيــع حعــد لاعــّ ر لانريــ ه 

وذلـك حدـلاف دعـوى الـب طلان أو   مما يعني أن عقد البيع ي ل صحيحا   الما أن التّعوي  يشكّل لانري ا  بدليا  حـك  عينا  
العقــد ومــا التّعــوي  المترلاــل عنهمــا إ  لاعــوي  عــن فوال العقــد. أمــا الر ــوع حضــمان الإســتحقاق  الرســ  حيــي يــجول

1المبيـــع   يكـــون إ  علـــ  أســـاب قيـــام عقـــد البيـــع يدتلـــف  التّعـــوي  الوا ـــل فـــي دعـــوى الإســـتحقاق عـــن   لـــ لك . لابعـــا  
يكـون العقـد قـد فال ويحكـم حـالتعوي  التّعوي  الوا ل في كل من دعوى الإحطال ودعوى الرس  فري هـالاين الـدعويين 

لأن الضّـمان   يقـوم إ    أما التعوي  في ضمان الإستحقاق بيسـتند إلـ  العقـد ذالاـك  عل  أساب العمل غير المشروع
 حقيام عقد البيع.

 ولنن ما هي الحا ت التي لادول المشتر  الر وع عل  البائع حالضّمان؟ 
 ا ت التاليّةييحّ  للمشتر  الر وع حالضّمان في الح

 فتدخّل البائع في الدعوى ولم يرلح في دفع التعرّض.  إذا أخطر البائع بدعوى الإستحقاق -1
ـــدلي  أو خطـــ   -2 ـــائع إنبـــات لا ـــم يســـتطع الب نـــم للمتعـــرض ول ـــائع فيهـــا وح  ـــم يتـــدخّل الب ـــائع حالـــدّعوى ول إذا أخطـــر الب

 المشتر .

أن  المتعرّض أو لاصالح معك ولم يستطع البائع أن يةبت فلم يتدخل وأقر المشتر  حح ّ   إذا أخطر البائع حالدعوى  -3
 المتعرّض لم يكن عل  ح  في دعواه.

ــم ي ةبــت البــائع أن لاــدخل فــي الــدعوى كــان يــ د  إلــ   -4 نــم للمتعــرّض ول إذا لــم يدطــر المشــتر  البــائع حالــدعوى وح 
 رفضها.

  في البائع أن المتعرّض لم يكن عل  حإذا سلّم المشتر  للمتعرّض ححقّك دون دعوى يرفع ها المتعرّض ولم يةبت  -5
 دعواه.

رنسـي وهـ ا مـا فعلـك المشـرّع الر  م و ع 439حتـ  المـادّة  433عالم المشرّع اللّبناني عناصر ه ا التّعوي  في المواد 
 م.ف. 1638حت  المادّة  1630في المواد 
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ولدراســـة مضـــمون هـــ ا   شـــكل  جئــيســـتحقاق المبيـــع حشــكل كلّـــي أو حإإن التعــرّض الحاصـــل مـــن الغيــر قـــد يـــ د  إلــ  
والآخـــر يعـــالم   أول( الإســـتحقاق كـــان   بـــد مـــن لاقســـيم هـــ ا المبحـــي إلـــ  فـــرعين الأول يعـــالم الإســـتحقاق النلّي)فـــرعٍ 

 (.نانٍ  )فرعٍ  الإستحقاق الج جئي
 الفرع الأول: الإستحقاق الكلّي

من يدّ المشتر  أ  اهور حقيقة أن المبيع لـم يكـن وي قصد حك أن ينجح الغير في إنبات أنك مالك للمبيع وينتجعك كاملا  
للبائع بةبوت ملنيتك كلّك للغير ال   ينتجع المبيع من لاحت يدّ المشتر  فيـ د  ذلـك إلـ  حرمـان هـ ا الأخيـر مـن  مملوكا  

1 ميع الحقوق المقرّرة لك عل  المبيع . 
ــ  فيهــا دائنــو البــائ ــةّمن وفــاء   مــا قــد يحصــل هــ ا الإســتحقاق فــي الحالــة التــي ينرّ ع علــ  المبيــع ويحصــلون علــ  كــل ال

 . أو أن يبيع البائع المبيع لمشترٍ نانٍ إ تسل ملنية المبيع بتسجيل عقده إذا كان المبيع عقارا  2لديونهم
 ويكون للمشتر  في حالة الإستحقاق النلّي الديار في أن يسلك أحد المسالك يدتار منها ما يراه أصلح لكي

كـام الداصـة بيع لعدم لانري  البائع إلتجامك بتسليم المبيع كاملا  سـليما  مـن حقـوق الغيـر وفقـا  لمحإما أن يطلل فس  ال -
 حرس  العقد.

 م و ع. 385عملا  حالمادّة   إذا كان البائع قد حاع ملك غيره  إما أن يطلل إحطال البيع -

  حطريـ  لاطبيقا  للمبدأ العام في التنري  م و ع 433إما أن يطلل إلجام البائع حضمان الإستحقاق المرصل في المادّة  -
 التعوي .

 فان  لل الإحطال أ دى من  لل الرس  لأن للمشتر  في حالة بيـع ملـك الغيـر  لـل  حالمقارنة بين المسلنين الأولين
أو  شـترى شـيئا  إمةـال ذلـكي إذا   الإحطال مع التَعـوي  ولـو كـان البـائع حسـن النيّـة أ  غيـر عـالم حـ ن المبيـع ملـك غيـره

عمّد منك ما في الرس  فإن التّعوي  معك هو  جاء   يجل أو لاأورنك بباعك نم لابين أنك للغير لم يكن البائع يعلم ب لك. 
نقو   أو حاع م   ما لو كان البائع عالما  حح  الغير عند البيع وكتمك عن المشتر  أو حاع عقاره لشدصين وسجلك للةاني

 وسّلمك للةاني.
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المشـــتر  ســـلوك المســـلك الةالـــي وهـــو لاضـــمين البـــائع ضـــمان الإســـتحقاق فإنّـــك يكـــون لـــك لاضـــمين البـــائع  أمـــا إذا اختـــار
 م و ع, ونصّها هو الآلايي 433التّعوي  وفقا  لن  المادّة 

كم شتر  شيء يدتّ  حالضمان فالمشتر  ال   نجع منك المبيع كلك ححمجرد أو لم ي   "إذا كان الوعد حالضمان عل  و كٍ 
 طالل البائعيق يح  لك أن ي  الإستحقا

 بردّ الةّمن. -1
 حقيمة الةمن إذا أ  بر المشتر  عل  ردّها إل  المالك المستحّ . -2

 المصاريا التي صرفها المشتر  في سبيل دعوى الضّمان وبمصاريا المدّعي الأصلي. -3

 اريا العقدببدل العطل والضّرر مع النّ ر حعين الإعتبار إل  قيمة لاحسين الملك عند الإقتضاء وبمص -4
 ورسومك القانونية.

1طالل ببدل العطل والضّرر إذا كان عالما  وقت البيع حدطر الإستحقاق"عل  أنك   يحّ  للمشتر  أن ي   . 
  لنلّـياوب لك يكون المشرّع الّلبناني قد فصل عناصر التّعوي  ال   يلتجم حك البائع لاجاه المشتر  في حالة الإستحقاق 

 م و ع لار مة مطاحقة لها. 433م.ف والتي لاعتبر المادّة  1630نسي في المادّة  ما فعل المشرّع الرر 
Les Articles 1630: 

AL.1: Lorsque la garantie a e'te' promise, ou qu'il n'a rien e'te' stipule' a ce sujet, si 

l'acque'reur est e'vince' il a droit de demander contre le vendeur la restitution du prix. 

AL.2: celle des fruits, lorsqu'il est oblige' de les render au proprietaire qui l'e'vince. 

AL.3: les frais faits sur la demande en garantie de l'acheteur, et ceux fait par la demandeur 

originaire. 

AL.4: en fin les dommages et interest ainsi que les frais et layaux couts du contrat. 

م و ع. كمــا أن عناصــر التّعــوي   436و  435دّق فــي المــواد أوقــد فصّــل المشــرّع اللّبنــاني عناصــر التّعــوي  حشــكل 
 من كسل.الاك هي مجرّد لاطبي  للقواعد العامة في مقدار التعوي  أ  ما لح  المشتر  من خسارة وما ف  ه ه

م.ف لابـــيّن أن البـــائع عنـــدما يعـــد حالضّـــمان فـــإن حســـن نيّتـــك   يكرـــي أن 1630م و ع المقابِلـــة للمـــادة  433إنّ المـــادّة 
حـ  المشـتر  الـ   نـجع منـك المبيـع ولـو كـان  جئيـا  أن   يضعك حمن ى عن لاعهّده ال   يتضمن حالإضافة إلـ  ردّ الـةّمن
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1ما يكـون المشـتر  قـد دفعـك للمالـك الحقيقـيعنـد وخاصـة    يعوّض عليك البائع ال   لم يتضرر من نتائم العقد . كمـا أن 
وي رهـم أيضـا  مـن خلالهـا أن البـائع لاصـرّف فـي   ه ه المـادّة لاطـرح مبـدئيا  حـّ  فسـ  العقـد حغيـة الحصـول علـ  ردّ الـةّمن

 نتجع ه ا الأخير المبيع من يّد المشتر  مما أعط  المشتر  الح  حالر وع حضمان الإستحقاق. ملك شد  نالي و 
 أما حالنسبة لعناصر التّعوي  والتي لاشكل حقوقا  للمشتر  في حالة الإستحقاق سوف نعرّض لها لاباعا .

 يردّ الةّمن 

البائع بردّ الةّمن المدفوع لك من المشتر  وقت البيع حصرف الن ر عن قيمة المبيع   م وع  433ألجم المشرّع في المادّة 
 م.ف علـ  البـائع ردّ الـةّمن  1630لقـانون الررنسـي الـ   أو ـل فـي المـادّة وقت الإسـتحقاق متماشـيا  مـع مـا  ـاء فـي ا

(les restitution du prix) لأن المشتر  ال   نجع منك المبيع كلّك ححكم الإستحقاق يصبح الةّمن ال   دفعـك للبـائع .
 ولانون دعوى المطالبة حإعادة الةّمن مستندة إل  إعادة المال غير المستحّ .  دون سبل

أضاف حع  الشراح الررنسيين أمةالي بلانيول وريبير أن المشتر  حت  ولو كان سيم النيّة أ  علم حسـبل الإسـتحقاق 
قبل لان يم العقد يبق  لك الحّ  حاسترداد الـةّمن لأنّـك يكـون قـد دفـع علـ  أمـل أن يبقـ  المبيـع لـك دائمـا  وأن غلطـك يتنـاول 

2قـد أخـ  علـ  نرسـك المضـارّ والمدـا ر الّتـي ي مكـن أن لاحـدص المستقبل ما عدا حالة ما إذا كان المشـتر   . وهـي الحالـة 
لجمـا  عنـد نـجع اليـد م و ع والتي لانّ ي" في حالـة اشـترا  عـدم الضّـمان يبقـ  البـائع م   432المنصو  عنها في المادّة 

قوعـك مــن المضـار والمدــا ر".   إذا كـان المشـتر  قــد عقـد الشّـراء وأخــ  علـ  نرسـك مــا ي مكـن و إحالإسـتحقاق بـردّ الــةّمن 
3مدنيّ فرنسيّ  1629وه ا ما نصّت عليك أيضا  المادّة  . 

إذ أنــك   م و ع هــو الــةّمن الــ   دفعــك  المشــتر  عنــد البيــع 433أمّــا الــةّمن الــ   يتو ــل علــ  البــائع ردّه ححســل المــادّة 
عتبــاره مكمّـلا  لــك. أمــا  ريقــة إجم بدفعــك حيلتــ وهــو الــةّمن المســمّ  فـي العقــد وكــلّ مبلـو  رالعنصـر الأساســي فــي التعويضـ

فقــد يكــون دفعــك علــ  أســاب ســعر عملــة أ نبيــة أو أن يكــون   دفعــك فتنــون  بقــا  للشــرو  المترــ  عليهــا بــين المتعاقــدين

                                      
 .203    مر ع ساب   الياب ناصيا 1

 .204    مر ع ساب   موري  ندلة 2
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la restitution du prix, a moins que l'acque'reur n'ait connu lors de la vente le danger de l'eviction ou qu'il 

n'ait achete' a ses pe'rils et risques". 
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عـادل قيمتـك مـن الأوراق أو أن يشـتر  الـدفع حالـ هل أو مـا ي    مترقا  عل  أن يتم دفـع الـةّمن أقسـا ا  أو علـ  دفعـة واحـدة
 نقدية.ال

وبالتالي   يجل الن ر إل  قيمة المبيع عند الإستحقاق فقد لارلارع قيمة المبيع أو قـد لاـنق   عمّـا كانـت عليـك عنـد البيـع 
ن الجيـادة أو النقصـان   يـ نران علـ  مو ـل البـائع الـ   عليـك أن يـرّد الـةمن فقـط  في الوقت ال   يتم بيك الإستحقاق و 
1يمـة المبيـع ودون أن يكـون للمشـتر  أن يتـ رع حالجيـادةدون أن يح  لـك التـ رع بنقصـان ق إذ يعتبـر العقـد ك نـك لـم يكـن   

رلاــل انــرا  ولابعــا  لــ لك يكـون الــةمن بــين يــد  البــائع بــدون سـبل بيكــون للمشــتر  أن يســتردّه علــ  أســاب دفــع أ  انـك لــم ي  
ويكــون لــك   فهــو يعتبــر أنـك قــد دفـع مــا   يجـل  كغيـر المســتحّ  إذا أنّـك دفعــك لانريـ ا  لبيــع لــم يـ دِ إلــ  انتقـال الملنيــة اليـ

 الحّ  في استرداده.
إ  أن الإسترداد هنا   يقوم عل  أساب لاعويضي بل هو يتقرّر عل  أساب أن البيع لم يرلّال أنرا . وب لك يكون لدعوى 

الـبطلان إذا مـا لاعلّـ  وفضلا  عن ذلك يكون للمشـتر  أن يطلـل   الإستحقاق نر  الآنار التي لاترلّال عل  دعوى الرس 
2ولك أن يستردّ الةمن ك لك  الأمر ببيع ملك الغير م و ع لـم يرـرق  433ن نـّ  المـادّة أ تهـاد اللبنـاني "عتبـر الإإ . وقـد 

مــع أن المطالبــة حالضــمان لاحصــل مــن المشــتر  علــ    خــرى أحطــال أو الرســ  مــن  هــة بــين الإســتحقاق مــن  هــة والإ
3بيع ونراذه"نك يتشبي ببقاء عقد الأعتبار إ  . 
سـترداد إنها لاطرح مبدأ حـّ  الشّـار  فـي  لـل فسـ  العقـد ليحصـل علـ  إمدني فرنسي ف 1630ما حالنسبة لنّ  المادّة أ

وعلـ  التعـوي    وعل  أن يدفع مبلـو الةّمـار عنـدما يكـون مجبـرا  علـ  ردّهـا إلـ  المالـك الحقيقـي الـ   ينـجع يـده  الةّمن
وذلك بدون إخضاعك عل  الإ لاق لإنبات سوء نيّـة   لطموح إل  العطل والضّررعليك عن مصاريا دعوى الضمان وا

ا الشــر  مطلــوب لــبع   إدراك هــ إن البــائع, فــي حــين علــ  غــرار مــا يجــر  فــي مــادّة الضّــمان ضــدّ العيــوب الدفيّــة,
4عناصر ا دّعاء كالتعوي  عن العطل والضّرر . 
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دّة إذ أنـك حعـد أن بنيـت المـا  حكـام الضّـمان وأحكـام الـبطلان والرسـ ما المشرع المصر  فقـد حّـر  علـ  التمييـج بـين أأ
نصّـت   حكـام الضّـمان بقـا  لأ  مدني مصر  ما يكـون للمشـتر  أن يطلبـك مـن البـائع فـي حالـة الإسـتحقاق النلّـي 443

ر ـوع فـرّق بـين ال  عل  أن كل ه ا ما لم يكـن ر ـوع المشـتر  مبنيـا  علـ  المطالبـة حرسـ  البيـع أو إحطالـك. فالمشـرع هنـا
  أنّ ر ـوع المشـتر  علـ  أسـاب الضّـمان   يدـل إ  سـاب الرسـ  أو الـبطلانأعل  أساب الضّمان وبين الر وع عل  

فإنـك متـ    ذلك لأن البائع إذا كان يلتجم بتنريـ  إلتجامـك حالضّـمان لانريـ ا  عينيـا    ساب فس  البيع أو إحطالكأبر وعك عل  
  حطريــ  فالتنريــ  لتجامــات عقديــةإ عتبــار أن التنريــ  يتعلــّ  بتنريــ إ علــ    لتنريــ  حطريــ  التعــوي لتــجم حاإلاعــّ ر عليــك ذلــك 
لـبطلان أو اوذلـك علـ  خـلاف حـالتي   ن ـرا  لأنّ العقـد ي ـل قائمـا    حعد لاعّ ر لانري ه عينا   عقد  لانري ا  للإالتعوي  لي  

 الرس .
عنـد الإسـتحقاق أن ير ـع علـ  البـائع حقيمـة المبيـع وقـت الإسـتحقاق   ما أنك وفقا  للقـانون المصـر  فإنـك يكـون للمشـتر  

فـلا شـكّ أن لمسـاب الـ   ير ـع حمقتضـاه   ستحقاق المبيعإعل  اعتبار أنك إذا كان للمشتر  أن ير ع عل  البائع عند 
لعــدم إمكــان عتبــر أن ضــمان الإســتحقاق لاعــوي  للمشــتر  أ  فــإذا  أنــره مــن حيــي مقــدار المبلــو الــ   يمكــن الر ــوع حــك

  فإنك يستحّ  "قيمة المبيع وقت الإستحقاق". وه ه القيمة   لاتمةّل في نمن المبيع بل في قيمتك الحقيقيـة  التنري  العيني
ولاقدّر ه ه القيمة وقت الإستحقاق لاماشيا  مع فنرة التعوي  حيي أن قيمة الضّرر لاقدّر وقت   حصرف الن ر عن نمنك

. فقد لاجيـد قيمـة المبيـع كمـا 1ويتم لاقدير القيمة دون لا نير لمقدار الةمن  ستح ّ ألمبيع عندما وقد خسر المشتر  ا  لاحقّقك
عتبار أن قيمة المبيع هـي القـدر الـ   ضـاع فعـلا  علـ  المشـتر  إ قد لانق  لأ  سبل عن مقدار الةمن ال   دفع عل  

2قحسبل الإستحقاق وبالتالي يكون لك أن يطالل حقيمة المبيع وقت الإستحقا . 
تحقاق  ان يعلم حسبل الإسأ سواء  مر يستقل حك قضاة الأساب و  لا نير لحسن أو سوء نية البائعأإن لاقدير ه ه القيمة 

ستحقاق لجم بدفع قيمة المبيع وقت الإستحقاق كما أن للمشتر  أن ي خ  قيمة المبيع وقت الإوقت البيع أو   يعلم فهو م  
 أ  بين ما إذا كان يعلم وقت البيع أو   يعلم حسبل الإستحقاق.  سيم النيّةم أدون لامييج بين ما إذا كان حسن 
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وهـو  -  أنك إذا قـدم لـك دليـل مقبـولإ  إ  أنك إذا كان لاقدير قيمة المبيع وقت الإستحقاق أمر يستقلّ حك قاضي ا ساب
  بهـ ا الـدليل ولاقـدير القيمـة علـ  خلافـك فإن عليك إذا رأى عدم الأخـ -ستعمالك فترة من الجّمنإهبو  قيمة المبيع عادة  ح

1أن يبين سبل عدم الأخ  حك . 
نجــد خــلاف واضــح بــين المشــرع اللبنــاني الــ   نهــم نَهــم المشــرع الررنســي وبــين المشــرع المصــر  لهــ ه الجهــة   مــن هنــا

ي أن لمشــرع اللبنــانعــدل علـ  اوذلـك حإلجامــك البـائع أن يــرد الـةّمن ولــي  قيمـة المبيــع وقـت الإســتحقاق. ولقـد كــان مـن الأ
  الل حالتعويلأن المشتر  هنا يط  لجم البائع ح ن يرّد للمشتر  قيمة المبيع وقت الإستحقاق بدّ   من إلجامك بردّ الةمني  

 وهو مصدر التعوي . فالبيع حاقٍ   عل  أساب قيام العقد ولي  عل  أساب إلغائك أو إحطالك
 الإسـتحقاق,   قيمة المبيـع وقـت  فإنك يستّرد الةّمن  ب إلغاء العقد أو إحطالكأمّا إذا  الل المشتر  برّد الةمن عل  أسا

 , بيستردّه المشتر  بدعوى استرداد غير المستحّ .إذ عندما يجول العقد يصبح الةّمن غير مستح ّ 
ن ضــمان جــاه واحـد مـع مــا ذهـل إليــك المشـرع الررنســي فـي خلطــك بـيإلافـإن المشــرع اللبنـاني ذهــل فـي   فنمـا هـو واضــح

 ف و ل عل  البائع حضمان الإستحقاق ردّ الةمن.  الإستحقاق ودعوى الإلغاء أو دعوى الإحطال
أما إذا لم يكن قد قبضك كان للمشتر  حبسك إذا وقع   لتجم حالضّمان أن يردّ الةّمن ال   قبضكإذن يتعين عل  البائع الم  

غــّ  الن ــر عمّــا إذا كانــت قيمــة المبيــع وقــت الإســتحقاق قــد وللمشــتر  أن يســترد الــةمن كــاملا  ح  لاعــرّض لــك مــن الغيــر
رلانبـك المشـتر  أو إوبغ  النّ ر عمّا إذا كان المبيع مصاحا  بنق  في قيمتك أو حعيل كبيـر لإهمـال   فادت أو نقصت

  مـع الأسـاب فـي م و ع. وه ا ما يترـ 434وفقا  لنّ  المادّة   لحادص نش  عن قوّة قاهرة فالبائع يبق  ملتجما  بردّ الةمن
2م.ف 1631ويقابل ه ه المادّة   التعوي  ال   أخ  حك القانون اللّبناني خلافا  للقانون المصر   . 

عـادل قيمـة ذلـك أمّا إذا كان المشتر  قد  ن  نرعا  من التعيل ال   أحدنك في المبيع فللبائع أن يحسم من الـةمن مبلغـا  ي  
3مدني فرنسي 1632ويقابلها نّ  المادّة   م و ع 434من المادّة  2ا  اء في فقرة   كمالنّرع . 

                                      
 .1520    مر ع ساب   عن محمد شتا ابو سعد  نقلا    27/04/1978لااري   605قرار رقم   ا تهاد مصر   1
2 e de la valeur , ou édue se trouve diminu:"lorsqu'a L'epoque de leviction , la chose ven1631Article 

considerablement par la negligence de L'acheteur , soit par des accidents de force majeure , La vendeur         
                                                               n'en est pas moins tenu de restituer la totalité du prix"            
 
3 reur a tire profit des degradations par lui faites le vendeur a droit de é: "Mais si L'acqu 1932Article 

retenir sur le prix une somme égale à ce profit" 
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ومةال ه ه الحالةي إذا كان المشتر  قد أفاد من النق  ال   أحدنك في المبيع  كما إذا كان المبيع منج   وهدم  جءا  منك 
رـع الـ   عـاد علـ  عـادل قيمـة النّ وباع أنقاضك  وحصل عل  نمنك لنرسك  فإنّك يكون للبائع أن يـنق  مـن الـةمن مبلغـا  ي  

1المشتر   . 
و هـت مـن  طالل ح  ةر ممّا دفع فعليا  فإذا كانت دعـوى الضّـمان قـدإ  أنّك   يمكن للمشتر  ال   نجع منك المبيع أنّ ي  

  قبضـك طالل ح  ةر ممّا دفع هو حال ات حت  ولو كان الـةّمن الـ مكنك أن ي  المشتر  المنجوع حقّك ضدّ حائع ساب  فلا ي  
ر  الشـيء للاح  كان أعل  من المدفوع لقاء البيّع الأخير. وه ا ما قد يحصل في حالة لاعدّد البيوع  فيبيع المشتالبائع ا
البيـع  شتراه إل  مشترٍ نانٍ  نم يستح  المبيع بين يد  ه ا الأخير.   لاقـوم صـعوبة فـي مةـل هـ ه الحالـة إذا كـانإال   

 أو نقصا   فما هو الحكم ؟. فيادة  ختلف الةمن إالأول والةاني واحدا   لنن إذا 
للمشــتر  الةــاني أن ير ــع بــدعوى الضــمان علــ  البــائع الأول مباشــرة  وذلــك لأن دعــوى الضــمان التــي كانــت للمشــتر  

. إ  أن ر ــوع المشــتر  الةــاني علــ  البــائع 2لحقــات المبيــععتبارهــا مــن م  إالأول قِبَــل البــائع لانتقــل إلــ  المشــتر  الةــاني ح
  يكون إ  حقد ما دفع  كما أن البائع ال   لارفع عليـك دعـوى الضـمان  ل  المشتر  الأول وهو من حاع لك(الأول )  ع

  ينبغي أن يدفع أ ةر ممـا قـب . وعلـ  ذلـك يكـون للمشـتر  الةـاني أن ير ـع حالضّـمان علـ  البـائع الأول فـي الحـدود 
بــائع الأول أقــل ممــا دفعــك المشــتر  الةــاني الــ   حصــل لــك التــي يلتــجم فيهــا هــ ا الأخيــر  فــإذا كــان الــةمن الــ   قبضــك ال

ـل الرـرق ممـن حـاع لـك  التعرّض  فإن ه ا الأخيـر   ير ـع حقـدر مـا قـب  البـائع الأول. ويبقـ  للمشـتر  الةـاني أن ي حصِّ
لـــك  مباشـــرة  )المشـــتر  الأول(. أمـــا إذا كـــان مـــا قبضـــك البـــائع الأول أ ةـــر ممـــا دفعـــك المشـــتر  الةـــاني  وهـــو مـــن حصـــل

 التعرّض  فلا يكون له ا الأخير أن ير ع عل  البائع الأول إ  حما دفعك فقط.
لبـائع اأما الجيادة فهي من ح  المشتر  الأول )الوسيط بين البائع الأول والمشتر  الةاني(  يكون لك أن ير ـع بهـا علـ  

 لك.

                                      
1 .680et  679P: 371 ºBaudry et saignat , op.cit , labbe , rev. crit , N 

 متر م منك للعربية   

2 .113et  112P: 104 ºr Hamel , op.cit , NpaRipert Georges Planiol et Marcel  

 متر م منك للعربية   
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من عـن المبيـع الأول الـ   كـان أعلـ  ممـا دفـع هـو طالل حـالةّ ح  حائعا  ساحقا  وي  ي لا وفي ه ا المجال  كان محرف المبيع
1وقد ردّت محكمة "لاولوف"  لبك وحصرلاك في الةمن ال   دفعك هو نرسك . 

أما في حالة البيع الجبر   إذا اسـتح  المبيـع بـين يـد  المشـتر   يكـون لـك أن ير ـع علـ  المـدين المحجـوف عليـك  ولـك 
2الةمن عل  أساب ما دفع حغير ح  ستردادإ  لك الر وع عل  الدائنين الحا جين ح . 

لجم ح ن يدفع قيمة المبيع وقت الإستحقاق مـع الروائـد القانونيـة مـن ذلـك الوقـت وفقـا  لمـا أما في القانون المصر  البائع م  
مـةلا   لجم ب لك دون لا نير لمقدار الةمن عل  قيمة المبيع وقت الإستحقاق.مدني مصر . وهو م   1/443 اء في المادّة 

و لاجيـد فـإن الـ   ي خـ ه المشـتر  ألو أن المشتر  دفع نمنا  للدار ألرـا  وكانـت قيمتهـا وقـت الإسـتحقاق لاقـل عـن الألـف ي 
3و فادتأمن البائع هو قيمة الدار وقت الإستحقاق قلت عن الةمن  ن قيمة المبيـع قـد لاهـبط عـن قيمتـك وقـت البيـع أ. إ  

و نتيجـة لاحسـين  ـرق المواصـلات أو لإرلاراع سـعر المبيـع فـي السـوق أ  هدم  جء من المنجل أو قد لاجيد حرعل المشتر  
و ألجم بـدفع قيمـة المبيـع وقـت الإسـتحقاق سـواء فادت عـن الـةمن للقانون المصر  فإن البائع م   أو فتح شارع إ  أنك وفقا  

و المشـتر  أمـن البـائع ا إذا كـان كـل نقصت مع الروائد القانونية عن قيمة المبيع من وقت الإسـتحقاق حغـ  الن ـر عمّـ
ســيء النيّــة والروائــد القانونيــة لاحســل مــن وقــت الإســتحقاق   مــن وقــت المطالبــة القضــائية كمــا لاقضــي بــ لك  أو حســن

حــرم مــن الإنترــاع حــالمبيع أو الحصــول علــ  نمــاره مــن وقــت رفــع الــدعوى القواعــد العامــة وهــ ا ير ــع إلــ  أن المشــتر  ي  
4ن ذلك حروائد قيمة المبيع من ذلك الوقتحإعتباره وقت الإستحقاق بيعوض ع . 

وفي حال نقصت قيمة المبيع وقت الإستحقاق عن الـةمن فللمشـتر  بـد   مـن الر ـوع حالضـمان أن يطلـل فسـ  البيـع او 
 إحطالك بيسترد الةمن.

نــت قيمــة المبيــع قــد لاحــظ أن القــانونين اللبنــاني والررنســي فرضــا علــ  البــائع ردّ الــةمن حغــّ  الن ــر عمــا إذا كاإ  أنــك ي  
م و ع والمـــادّة  434ة ادنقصــت أو حتــ  إذا فســـد الشــيء المبيــع إلـــ  حــدّ كبيـــر حدطــ  المشــتر  وفقـــا  لمــا  ــاء فـــي المــ

مدني فرنسي. وأ ةر من ذلك فإن المشتر  يسـتريد حالمقابـل مـن فيـادة قيمـة الشـيء ي "فالبـائع م لـجم حـ ن يـدفع مـا  1631

                                      
 .205إلياب ناصيا  مر ع ساب      1
 .384لاوفي  فرج   مر ع ساب      2
 .678و  677عبد الرفاق السنهور   مر ع ساب      3
 .316دو   مر ع ساب     الع لال أنور سلطان  &  4
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من فـائ  القيمـة المحتمـل دون أن يتعـرّض لتحمّـل  مدني فرنسي فهو يستريد إذا   1633دة يساو  ه ه الجيادة" وفقا  للما
 . وه ه الأحكام ملائمة  دا  للمشتر .1نق  القيمة

هــ ا حالنســبة للــةمن  أمــا حالنســبة لعناصــر التعــوي  الأخــرى المنصــو  عنهــا هــل يلــجم أن يكــون المشــتر  حســن النيّــة 
 .للر وع حعناصر التعوي  الأخرى؟

 قبل أن نعرض لعناصر التعوي  الأخرى  ينبغي الإ احة عل  الس ال المطروح ؟.
غيـر  ستلجام حسـن نيّـة المشـتر  لنـي يسـتح  المبـالو الأخـرى التـي نـّ  عليهـا القـانون إيتجك الرقك السائد في فرنسا إل  

 الةمن. وي قصد ححسن النيّة أن يجهل المشتر  وقت البيع سبل الإستحقاق.
 حع  الرقهاء المصريين ه ا الإلاجاه  وأخ ت حك محكمة النق  المصرية  مستندين في ذلك إل  ما  اء حصدد وقد أيّد

ل طالـأن ي   لـك "بيع ملـك الغيـر" مـن أنـك إذا حكـم للمشـتر  حإحطـال البيـع  وكـان يجهـل أن المبيـع غيـر مملـوك مـن البـائع
 عوي  إ  إذا كان حسن النيّة.طالل حالتحالتعوي . ومعن  ذلك أنك   يحّ  للمشتر  أن ي  

م  385دة إ  أن إنارة ه ا الأمر في الّ القانون اللبناني ي خ  منح  أخر خاصة  أنك في حالة بيع ملك الغير  بقا  للما
ــة أ  يجهــل وقــت البيــع أن المبيــع و ع فإنــك ي شــتر  لإ ســتحقاق المشــتر  التعــوي  أن يكــون المشــتر  نرســك حســن النيّ

 أن يكون البائع نرسك سيّء النيّة أ  يعلم أنك   يملك المبيع.مملوك للغير  و 
ه ا ما يدعونا إل  الن ر ح حكـام الضـمان حصـورة مسـتقلة عـن أحكـام بيـع م لـك الغيـر  و ن كـان فـي أغلـل الحـا ت فـي 

د إلـ  اق حالإستناإ ار الإستحقاق النلّي  يكون المبيع مملوكا  للغير  ولنن ه ا لي  من الضرور  فقد يقع ه ا الإستحق
 سبل أخر.

  ةمنالـم و ع متعـددة إذ أنهـا لاشـمل ي  433كانت المبـالو الأخـرى التـي يحـ  للمشـتر  أن يطالـل بهـا وفقـا للمـادة  لماو 
ذ لمصروفات  والتعويضات. فإن النّ  الداّ  ببيع ملك الغير   يعرض إ  حالنسـبة لبـدل العطـل والضـرر  إالةمار  ا

ات فقــط متــ  كــان ســيّء النيّــة  أمــا حالنســبة لحــّ  المشــتر  فــي المبــالو الأخــرى )الةمــار والمصــروفي حــرم المشــتر  منهــا 
 سبل الإستحقاق .حالقضائية( فضلا  عن الةمن  فإنك يبق  حت  ولو كان سيّء النيّة أ    يعلم عند التعاقد 

رى  يجــل أن   ي خــ  حــك فــي اــلّ القــانون وبالتــالي فــإن الــرأ  الــ   يســتلجم حســن نيّــة المشــتر  لإســتحقاق المبــالو الأخــ
م و ع التـــي لـــم لاســـتلجم حســـن نيّـــة المشـــتر  إ  حالنســـبة لحالـــة  433اللبنـــاني لأنـــك يتعـــارض مـــع صـــراحة نـــّ  المـــادّة 

                                      
 .261 يروم هوييك  مر ع ساب      1
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وهــ ا واضــح مــن خــلال البنــد الأخيــر فيهــا الــ   نــّ  علــ  أنــك ي "  يحــّ  . المطالبــة حالتعويضــات دون المبــالو الأخــرى 
 الــل ببــدل العطــل والضــرر إذا كــان عالمــا  وقــت المبيــع حدطــر الإســتحقاق"  أ  إذا كــان ســيّء النيّــة. إذا  للمشـتر  أن يط

حسن نيّة المشتر  مرروض فقط في حالة المطالبة حالعطل والضرر  و  يجل أن ي رهم من ورود الن  عل  ه ا النحو 
 رات الساحقة من المادّة الم كورة.أن حسن النيّة يجل أن يقوم في الحا ت الأخرى الواردة في الرق

فـي المـادّة  م و ع   ن ير لـك 433من المادّة  4ستلجام حسن النيّة الواردة في الرقرة إ  بد من الإشارة  إل  أن  أنك  ما
 مدني فرنسي المقابلة للمادة الم كورة. 1630

  قيمة الةمار ي 
ل طالــالمبيــع كلّــك ححكــم الإســتحقاق أن ي   كشــتر  الــ   نــجع منــللم"م و ع علــ  أن  433نصــت الرقــرة الةانيــة مــن المــادّة 

 البائع حقيمة الةمار إذا أ بر عل  ردّها إل  المالك المستحّ  ".
1و  لاعني الةمار  الةمار الطبي ية لمشجار فقط  بل لاشمل نتاج المبيع ي كبد ت الإيجار مةلا   كما لاشمل فوائد الةمن . 

لتجامـك هـ ا أساسـك التعـوي   فالةمـار  ح . و تر  عن قيمـة الةمـار التـي ألـجم بردّهـا إلـ  المسـلجم بتعوي  المشتفالبائع م  
التــي ردّ المشــتر  قيمتهــا لاعتبــر مــن قبيــل النســل الــ   ضــاع عليــك  ولــ لك   يحــّ  للمشــتر  المطالبــة حقيمــة الةمــار إ  

2حيي يح  لك أن ير ع عل  البائع حالتعوي   ال   ي لجم البائع بدفعك للمشتر . فهي عنصر من عناصر التعوي  
ستحقاق المشتر  للةمار ي قابل فوائد الةمن إالبائع حالةمن  ف  نتراعالأصل  أن للمشتر  نمار المبيع من  البيع  وذلك ن ير 

لـــجم حـــ ن يعـــوّض المشـــتر  عـــن قيمـــة الةمـــار  إذا أ بـــر هـــ ا الأخيـــر بردّهـــا إلـــ  المالـــك حالنســـبة للبـــائع  ولنـــن البـــائع م  
إ  إذا كان سيّء النيّة  أما إذا كان  –أ  للمالك الحقيقي  –لمستحّ . فالمبدأ أن المشتر    ي لجم بردّ الةمار للمستحّ  ا

ك الةمار يجل أن يتوفّر وقـت القـب . مـا هـ ا . إ  أن حسن النيّة اللافم لتملّ 3حكم عليك بردّهاحسن النيّة فيتملنها و  ي  
 216ستراد مـن نـّ  المـادّة من قانون الملنية العقارية  ححيي ي   217و  216مة  ولن  المادّة إ  لاطبيقا  للمبادئ العا

طالل حالغلّة التي من قانون الملنية العقارية أنك إذا كان الشد  ال   بن  الأبنية أو غرب الأغراب حسن النيّة  فلا ي  
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تراد منـك أنـك إذا كـان الشـد  الـ   بنـ  الأبنيـة أو غـرب من قانون الملنية العقاريـة بيسـ 217لاناولها. أما نّ  المادّة 
 عيد إل  صاحل الأرض قيمة الغلّة التي لاناولها.الأغراب سيّء النيّة بيجل أن ي  

نادا  إل  ستإإذن  إذا كان المشتر  يستطيع أن ير ع حقيمة الةمار عل  البائع سواء  كان حسن النيّة أم سيّء النيّة وذلك 
 ع التـي   لارـرّق فــي هـ ا الصـدد. وب بــارة أخـرى  إن حسـن أو ســوء نيـة المشـتر    أنــر لـك فـي ر ــوعم و  433المـادّة 

نيّـة وقـت المشتر  عل  البائع. أما في صلة المشتر  حالمالك المستحّ  فإنك   يجبر عل  ردّ الةمار إ  إذا كان سيّء ال
 اق عل  المشتر .القب   وهو يعدّ سيّء النيّة من  رفع المالك لدعوى الإستحق

أن هنـاك  م و ع  إ  433مـدني فرنسـي مقابلـة للرقـرة الةانيـة مـن المـادّة  1630وبالرغم من أن الرقرة الةانية من المـادّة 
ء فــارق بــين القــانونين. فرــي القــانون اللبنــاني للمشــتر  الــ   حصــل لــك التعــرّض أن ير ــع حــالةمن  وبالةمــار لــو كــان ســيّ 

لر ــوع كــان ســيّء النيّــة منــ  البدايــة أ بــر علــ  ردّهــا إلــ  المالــك المســتح   ومــع ذلــك يكــون لــك ا النيّــة وقــت العقــد  فــإذا
لـك الحـين حقيمتها عل  البائع. أما إذا كان حسن النيّة وقت العقد فإن الةمار لانون لك إل  أن يصبح سيّء النيّة  ومن  ذ

 أ بر عل  ردّه إل  المستحّ .يردّها إل  المستح  ويكون لك حينئٍ  الر وع عل  البائع حما 
ــة منــ  البدايــة  يجبــر علــ  ردّ الةمــار إلــ   أمــا فــي اــل القــانون الررنســي  و بقــا  للــرأ  الســائد  فــإنّ المشــتر  ســيّء النيّ
 المستحّ  و  يكون لك الر وع عل  البائع )خلافا  للقانون اللبناني( أمّا إذا كان حسن النيّة وقت العقد نمّ ساءت نيّتك بيما
حعد وأ بر عل  الردّ من  أن ساءت نيّتك  كان لك أن ير ع حما أ بر عل  ردّه من  أن ساءت نيّتك  لأنّك كان حسن النيّـة 

1وقت العقد . 
نون لاجاه القاإعتمد القانون المصر  نر  إ  وفي ه ا المجال أيضا   يدتلف القانون المصر  عن القانون اللبناني  ححيي

 لنيّة للتملّك هو وقت  نيها  والعبرة ححسن النيّة للرّ وع عل  البائع هو وقت البيع.الررنسي  فالعبرة ححسن ا
العقد   ان من الأفضل أن ينهم القانون اللبناني منهم القانون الررنسي والمصر   وذلك لأن المشتر  السيّء النيّة وقت

 تريد من نتائم إحتيالك .عتبار أنك   أحد يستطيع أن يسإ يجل أن   يستريد من سوء نيّتك  عل  
يعتبر المشتر  سيّء النيّة من وقت رفع دعـوى الإسـتحقاق عليـك  لأنـك فـي هـ ا الوقـت أصـبح عالمـا  حسـبل الإسـتحقاق. 

2وبالنسبة للقانون المصر  فقد عوّض الشار  عن نمار المبيع من ه ا الوقت حالروائد القانونية لقيمة المبيع  . 
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ائنا  م منا  لديك العقار فإن المشتر    يتعين عليك رد سـوى الةمـار التـي  ناهـا و ذا كان الغير المتعرّض د
1من  إن اره حالدّفع أو حالتدّلي عن العقار . 

قــانون  ــ لك  هنــاك حالــة مــا إذا نجعــت الملنيــك مــن لاحــت يــد المشــتر  بنــاء  علــ  لاتّبــع الــدائنين المــرلاهنين فإنّــك و بقــا  ل
لاسـجيل  ناني يكون للدائنين الحا جين الحّ  في نمار العقار  ولاوفّع مـن الـةمن  وذلـك منـ أصول المحا مات المدنيّك اللب

ة محضر الحجج في صحيرة العقار العينية  فمن  إ راء ه ا التسجيل   يكون للمحجوف عليك أن يجني نمار العقار)مـاد
 2/  433بـائع   بقـا  لمـا لاقضـي حـك المـادّة أ. م. م( وب لك يحرم منها المشتر   بيكون لك الرّ وع حقيمتها عل  ال 735

 م و ع.
 ألمصارياي 

إنّ المصــاريا التـــي يجبـــر البـــائع علـــ  ردّهـــا للمشـــتر  متعــددة منهـــا ي مصـــاريا دعـــوى الضّـــمان ومصـــاريا المـــدّعي 
 الأصلي  ومنها مصاريا أنرقت عل  المبيع  ومصاريا العقد ورسومك القانونيّة.

طالل بهـا لمدّعي الأصليي ببالنسبة له ه المصاريا يحّ  للمشتر  أن ي  مصاريا دعوى الضّمان ومصاريا ا -
 م. ف. 1630من المادّة  3م و ع المقابلة للرقرة  433من المادّة  3البائع وفقا  لما نصّت عليك الرقرة 

الضّـمان  فضـلا  نرقها في سـبيل دعـوى أفوفقا  لما  اء حك القانون يكون للمشتر  أن يسترد من البائع المصاريا التي   
عمّــا يكــون قــد صــرفك فــي دعــوى الإســتحقاق. أمــا حالنســبة لمصــاريا المــدعي الأصــلي فــلا خــلاف حــول إمكــان ر ــوع 

فتتــاح الدصــومة ســواء رفعــت علــ  البــائع نرســك أم علــ  لإلأنهــا ضــروريّة  فتتــاح الدصــومة  ن ــرا  إالمشــتر  حمصــاريا 
لمشــتر  حعــد ذلــك  فــإن البــائع يلتــجم بهــا كــ لك إذا دعــاه المشــتر  إلــ  التــي يقــوم بهــا ا ةالمصــاريا التاليــ المشــتر . أمــا

لـجم مـن يـوم دعولاـك. ولنـن إذا لاراخـ  المشـتر  فـي إدخـال البـائع وقـام حمصـروفات الدّخول فـي الـدعوى ولـم يرعـل وهـو م  
تر  منـ  الوقـت الـ   كـان لجم بها المشلابعا  لل روف  أن ي   خلال الرترة بين رفع الدعوى وقبل إدخال البائع  فإنّ للقضاء

الــدعوى. أمّــا إذا لــم يقــم  م و ع إلــ  حــين إدخــال هــ ا ا خيــر فــي 441ســتطاعتك أن يدطــر بهــا البــائع وفقــا  للمــادة إفــي 
نّك قادر عل  إنبات أن البائع و ن لاـدخل فـي الـدعوى أالمشتر  بدعوة البائع إل  التدخّل  فهنا يبق  لك الرّ وع بها  الما 

سـتمر فـي إن المشتر  أنبت أن يتدل  منها إذا أستصدار حكم بردها ويكون للبائع في نر  الوقت إتك لم يكن في  اق
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ن أنبـت أ  وبالتـالي المصـاريا   لـجوم لهـا  أو بهـا الدعوى وكان حّ  المدّعي فيها من ال هور  ححيـي كـان الإسـتمرار
1ك لدفعهاستمر في الدعوى رغم إخطار البائع لك ح ن   وسيلة لديإالمشتر   . 

 المصاريا التي انرقت عل  المبيعي -

 م و ع  هناك مصاريا  433حالإضافة  للمصاريا الوا ل ردّها إل  المشتر  والتي عددلاها المادّة 
 م و ع. 436والمادّة  435عادلاها له ا الأخير وقد نصّت عليها المادّة إ أخرى يجل 

ها إليـــك  ميـــع نرقـــات الترميمـــات والتحســـينات المريـــدة التـــي أحـــدن علـــ  البـــائع أن يـــردّ "م و ع ي  435فقـــد نصّـــت المـــادّة 
 المشتر  في المبيع ".

 م. ف ونصّها هو الآلايي 1634قابل ه ه المادّة في القانون الررنسي المادّة ي  
"Le vendeur est tenu de rembour ser ou de faire rembourser a l’acquereur, par celui qui 

l’evince, toutes les reparations et ameliorations utiles qe’il aura faites au fonds" 

ر  م و ع فقــد نصّــت علــ  أنّــك "يجــل علــ  حــائع مــال الغيــر إذا كــان ســيء النيّــة  أن يــدفع إلــ  المشــت 436امّــا المــادّة  
م. ف  1635نســي المـــادّة قابلهــا فــي القــانون الرر  ميــع مــا صــرفك علــ  المبيــع و ن يكــن للنماليـــات والمستحســنات". وي  

 ونصّها هو الآلايي
Art.1635:" Si le vendeur avait vendu de mauvaise foi le fonds d’autrui, il sera oblige de 

rembourser 2’ l’acquereur toutes les dépenses , meme voluptuaries ou d’agrement , que 

celui-ci aura faites au fonds" 

يـع وهـي ررق بين نلانة أنواع من المصروفات التي أنرقت علـ  المبل  هالاين المادلاين يتّضح لنا أنّ المشرع ي  و حالن ر إ
   وبين حسن وسوء نية البائع لإلتجامك بردّ لالك المصروفات.ةالمصروفات الضرورية  النافعة  والنماليّ 

فـي سـبيل المحاف ـة علـ  و ـود المبيـع أو بدّ من إنراقهـا  المصروفات الضروريّةي هي لالك المصروفات التي   -1
عادة بناء ه ا الحائط ححيي لـو  ذلـك لتهـدّم إ . ومةل ذلكي أنّ يقوم بترميم حائط في المنجل  أو 2عل  متاحعة الإنتراع حك

 لصـيانة المبيـع كمـا لـو المنجل ح  ملك.   شكّ أنّ في مةل ه ه المصروفات منرعـة للمسـتحّ   إذ كـان عليـك أن يقـوم بهـا
 ان بين يديك. ل ا يلتجم المسـتحّ  ح دائهـا كاملـة للمشـتر  فـإذا لـم يقـم ح دائهـا  يتو ـل علـ  البـائع أن يحملـك علـ  ذلـك  
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م و ع. إذ يعتبر البائع حمةاحة كريل للغير  435. وه ا ما نصّت عليك المادّة 1دّ مس و   بنرسك عنها أمام المشتر  و   ع  
لـجم حـك ي   لتجامك ي لاي في المرلابة الةانية. وفي هـ ه الحالـة   يدتلـف نطـاق مـا رقك  و يضمن للمشتر  الحصول عل  ما أن

فـإذا  المستح  عن نطاق ما يلتجم حك البائع في هـ ا الصـدد  إذا مـا ر ـع المشـتر  علـ  البـائع حالمصـروفات الضـروريّة.
2قام أحدهما حالوفاء  لاحرّر الآخر حموا هة المشتر   . 

نراقها  إنما ينش  عنها فيادة في قيمة المبيع  كالقيام إي لالك التي   لاقوم ضرورة لاستلجم لمصروفات النافعةي ها -2
ببناء  ديد أو غراب في العين  فإن المشتر  لاطبّ  عليك القواعد الداصّة حالإلحاق في القـانون اللبنـاني التـي لارـرق بـين 

المصـروفات النافعـة أ    يعلـم حسـبل الإســتحقاق  حسـن وسـوء نيـة البـاني. فـإذا كــان المشـتر  حسـن النيّـة وقـت إنرــاق 
فإنّ المستحّ  يديّر بين أن يردّ لك أقلّ القيمتيني قيمة المصروفات أو ما فاد في قيمة المبيع حسببها. أما إذا كـان سـيء 

فالـة أو سـتح  الإقابل دفع قيمـة مستبقاءه م  إفالة ما فعلك المشتر  حالمبيع  أو أن يطلل إن يطلل أالنيّة  كان للمستحّ  
حــظ هنــا ان المشــتر    يســتطيع أن يحصّــل مــن المســتحّ  إ  علــ  حعــ  مــا ي لادفــع مــا فاد فــي قيمــة المبيــع حســببك. و 

3أنرقــك لـــ لك خولـــك المشــرع الر ـــوع علـــ  البــائع حالمصـــروفات النافعـــة التــي   يســـتطيع أن يلـــجم بهــا المســـتح ّ  أ  أنـــك   
 يستطيع الر وع حالررق عل  البائع.

نـون اقـلّ. إ  أن الجيادّة في قيمة الشيء )المبيع( نتيجة لما أنرقك المشـتر   قـد لانـون أ ةـر مـن القـدر الـ   أنرقـك  وقـد لا
ا لاحقّـ  نرـ  فعـلا  أم ير ـع حمـأل ا فإنّ التسايل يةور حالنسبة لما يمكن أن ير ع حك المشتر  علـ  البـائع  هـل ير ـع حمـا 

 انت لاروق ما أنر  أمّ كانت لاقلّ عنك؟؟من فيادة في قيمة المبيع  سواءٌ ك
 نصـراف الإلتـجام هنـا إلـ  "ردّ  ميـع نرقـاتإمنـك  مـن حيـي  1634حالرّغم مـن وضـوح نـّ  القـانون الررنسـي فـي المـادّة 

المشـتر   حتجام البائع يتحدّد حقيمة الأضـرار التـي حاقـت إلفإنّ حع  الرقهاء الررنسييّن يرى أن  الترميمات والتحسينات".
لـجم حـ نّ ستحقاق ". وله ا فإنّ البـائع م  (  فقط عند الإLa plus-valueي لاتمةّل في حرمانك ممّا فاد في قيمة المبيع )وه

 يعوّض المشتر  حقدر ما فاد في قيمة المبيع    حقدر ما أنر ".

                                      
1  127, p:118 ºop.cit,N, amelH paripert Georges R laniol etMarcel P 
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قـات أقـل وقـد لانـون لالـك النر   إ  أنّك قد لانون النرقات أ ةر ممّا لاحق  فعـلا  مـن فيـادة فـي القيمـة وهـ ا مـا يحصـل عـادة  
فــي  مــن الجيــادة فــي القيمــة و  يعــوض المشــتر  إ  حقــدر مــا فاد. ويســتند هــ  ء الرقهــاء إلــ  أنــك فــي حــال كانــت الجيــادة
الــ    القيمــة أقــل مــن مقــدار النرقــات  فــإنّ الإســتحقاق   يحــرم المشــتر  إّ  مــن الجيــادة فــي القيمــة فقــط. هــ ا هــو القــدر

سـتحقاق  الإستحقاق.أما الررق بين ما أنر  وبين الجيـادة فـي القيمـة بيعتبـر أنّـك قـد فقـد قبـل أن يقـع الإ خسره فعلا  حسبل
 إذا لم يكن قائما  في ذلك الحين.

و ع  م 435لأنــك   يتّرــ  مـع مــا لاقضـي حــك المــادّة  يضـا  أإنّ هـ ا الإلاجــاه   يمكـن الأخــ  حـك فــي اــل القـانون اللبنــاني 
ها لبــائع أن يــردّ او يحمّــل المســتحّ  علــ  ان يــردّ  ميــع نرقــات الترميمــات والتحســينات التــي أحــدن"علــ  ا حصــراحة حــ نّ 

 المشتر  في المبيع".
مـدني فرنسـي المقابلـة. فـالقول حـ نّ النرقـات   لانـون نافعـة إ  فـي الحـدود التـي  1634نّك   يتّر  مع نـّ  المـادّة أ ما 

1بردّ " ميع النرقات" لجممقبول ولارسير غير سليم لنّ  القانون ال   ي  لا د  فيها إل  الجيادة في القيمة غير  . 
يــي نصّــت علــ  م و ع ح 436لمصـروفات النماليّــةي أشــار المشـرع اللبنــاني إلــ  هـ ه المصــروفات فــي المـادّة ا -ج    

مبيــع و ن يكــن أنــك "يجــل علــ  حــائع مــال الغيــر إذا كــان ســيء النيّــة  أن يــدفع إلــ  المشــتر   ميــع مــا صــرفك علــ  ال
 مدني فرنسي الساحقة ال كر. 1635ويقابلها نّ  المادّة  للنماليات والمستحسنات"

كطلاء المنجل من الدّاخل أو من الدارج وه ه المصـروفات  والمصروفات النماليّك هي التي لانر  حقصد الجخرفة والجّينة 
بهــا علــ  أن يســتبقيك مقابــل دفــع قيمتــك مســتحقّة  ســتحدنكإ  ير ــع بهــا المشــتر  علــ  المســتحّ  ولنــن لــك أن ينــجع مــا 

. إ  أنّ ه ه المصروفات إذا لم يدفعها المستحّ  كلها أو لم يدفع  ـجء منهـا  فـإنّ المشـتر    يسـتطيع أن ير ـع 2الإفالة
لرقـرة الةالةـة ا 443م وع  وفقـا لـنّ  المـادّة  436بها عل  البـائع إ  إذا كـان سـيء النيّـة وفقـا  لمـا  ـاء فـي نـّ  المـادّة 

 لقانون المدني المصر  الساب  بيانها. 
يء سـلجم ح ن يدفع المصروفات الضرورية والنافعة حغ  الن ر عمّا إذا كـان حسـن او من هنا يمكننا القول أن البائع م  

 جبر عل  دفعها إ  إذا كان سيم النيّة. مّا المصروفات النمالية فلا ي  أالنيّة 
 قانونيةي مصاريا العقد ورسومك ال -

                                      
1  143p: 309 º,   N 1960ean Limpens, "la vente en droit belge" , ed J 
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مــا  طالــل "حمصــاريا العقــد ورســومك القانونيــة" وهــو عــادة  ن ي  أن للمشــتر  أم وع  433نصّــت الرقــرة الرّاحعــة مــن المــادّة  
يقوم بها  ويدخل فيها ي مصاريا العقـد  التمغـة  السمسـرة  التسـجيل  مصـاريا كالاـل العـدل  مصـاريا لاطهيـر الـرّهن 

 إذا قام حك المشتر . 
 تسـاب ملنيـة المبيـع  فـإذا فالـت إغيـة سترداد لالك المصاريا واضح  لأنك أقدم علـ  القيـام بهـا ح  إر  في إذا   ح  المشت

 لجم حالضمان. نّك م  أعجّ  إل  البائع  كان دفعها دون  دوى  ل ا عل  البائع دفعها  الما عنك ه ه الملنية حرعل ي  
 بها ؟ عة حت  ير ن يكون المشتر  حسن النيّ أطرح ي هل يلجم الس ال ال   ي  

ســـتحقاق المبـــالو الأخـــرى أنـــك يلـــجم لاـــوافر حســـن النيّـــة لـــدى المشـــتر  لإ -كمـــا ذكرنـــا -الـــرأ  الســـائد فـــي الرقـــك الررنســـي 
ضــمن التعويضـات حصــرة عامّــة   - بقــا  للـرأ  الســائد  – مصـاريا العقــد ورسـومك  وذلــك لأن هــ ه المصـاريا لاــدخل 

لةّمن. أما في القانون اللبناني فلا يستلجم حسن نيّة المشتر  لتلـك المبـالو علـ  والتي لانصرف إل  المبالو الأخرى غير ا
ستحقاق المشتر  لتلك المبالو   يدخل ضمن التعويضات ) بدل العطل والضرر( التي لاستلجم للمطالبـة بهـا إنّ أعتبار إ 

 حسن نيّة المشتر .
ــة مــن خــلال نــّ  المــادّة  ــة للمطالبــة وع فــ م433وهــ ا مــا يتّضــح حصــورة  ليّ ي فقرلاهــا الأخيــرة التــي لاســتلجم حســن النيّ

 حالتعويضات فقط دون المطالبة حمصاريا العقد ورسومك.
 بدل العطل والضرري -

طالـل ببـدل العطـل والضّـرر مـع النّ ـر حعـين م و ع في الرقرة الرّاحعة منها عل  أنـك ي"للمشـتر  أن ي   433نصّت المادّة 
طالـل عند الإقتضاء" وأضافت في الرقرة الأخيرة منها علـ  أنّـك "  يحـ  للمشـتر  أن ي  الإعتبار إل  قيمة لاحسين الملك 

 ببدل العطل والضرر  إذا كان عالما  وقت البيع حدطر الإستحقاق".
يتبــين لنــا مــن خــلال هــ ا الــن   أنــك يحــّ  للمشــتر  المطالبــك فضــلا  عــن عناصــر التعــوي  التــي ذكرناهــا ســاحقا   ببــدل 

ضـــرار حســـبل إســتحقاق المبيـــع  ولنـــنّ أفقــد   لانـــون المبـــالو الســاحقة كابيـــة لتغطيـــة مــا لحـــ  حـــك مــن  العطــل والضـــرر 
 ستحقاق المشتر  لبدل العطل والضرر يدتلف ححسل ال روف ويدضع لتقدير القضاء.إ
ت البيـع  ستلجم لإستحقاق "بدل العطل والضرر" أن يكون المشتر  غير عالم حدطر الإستحقاق وقـإلاحظ أن المشرع وي  

أمّا إذا علم حالإستحقاق حعد البيع فإنّ ذلك   يمنعك من حّ  المطالبة حالعطل والضرر. وه ا يعنـي أنّـك يجـل أن يتـوافر 
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حســن النيّــة وقــت البيــع  و  يهــم حعــد ذلــك إذا ســاءت نيّــة المشــتر  فــي وقــت  حــ   إذ ي ــلّ لــك الحــّ  فــي الرّ ــوع علــ  
 البائع حالتعوي .

 ا الصـدد للبائع فلا يلجم للحكم عليك حالتعوي  أن يكون سيء النيّة  فلا يهم حسن أو سوء نية البائع في هـأمّا حالنسبة 
 و ن كان لها أنرها في حع  الأحيان  من حيي مقدار المبالو التي يلتجم بها.

  م بو ك عامّ بتعويمدني مصر  عل  "أن البائع يلتج  443أما المشرع المصر  فقد نّ  في البند الدام  من المادّة 
 المشتر  عمّا لحقك من خسارة وما فالاك من كسل حسبل إستحقاق البيع ".

م و  260ببالنسبة لحساب مبلو العطل والضرر فإنّك يعادل لاماما  الضرر الواقع فعلا  والربح الرائـت عمـلا  بـنّ  المـادّة 
ون لحسن نيّة البائع أو كك يعود للقضاء  بدون أن يع. و  يدخل في الإعتبار الضرر ا حتمالي قبل وقوعك  ولاقدير ذل

  لاطبي  للقواعـد العامـة القاضـية حـ ن التعـوي  فـي المسـ ولية التعاقديـة يشـمل إسوئها أ  أنر في ه ا التقدير وما ذلك 
ر شـترى الـدّاإ ل ما لح  الدائن من خسارة وما فالاك من كسل. ومةـل مـا لحـ  المشـتر  مـن خسـارةي أن يكـون وقـت أن 

نتقــل إليهــا مــن حعيــد برفقــة البــائع ولاجشــم فــي ذلــك مصــروفات السّــرر  فهــ ه المصــروفات لاحملهــا إضــطّر لمعاينتهــا فإقــد 
. وللمشــتر  أن يطلــل لاعويضـك عمّــا فالاـك مــن كســل  1المشـتر  كعنصــر مـن عناصــر التعــوي  فـي ضــمان الإسـتحقاق

حقــ  مــن ورائهــا ربحــا  أ يــدا  لــو أنّــك لــم يتحــوّل عنهــا ســتحقاق المبيــع قــد أضــاع عليــك فرصــة كــان يإوهــ ا يتحقــ  إذا كــان 
2حسبل إبرامك عقد البيع  . 

شترى حك الدّار قد أعدّه لإستغلالك في ناحية لادرّ عليك ربحا  معيّنـا  نـمّ لاحـول عنهـا إلـ  إومةل ذلكي أن يكون الةّمن ال   
سـتغلّ إ  هـ ا الـرّبح المعـين الـ   كـان يجنيـك لـو أنـك شراء الدّار والبائع يعلم ب لك. فإستحقاق الدّار قد فوّت عل  المشتر 

3الةمن في الناحية التي فنّر فيها من قبل  فير ع به ا الرّبح كعنصر من عناصر التعوي  في ضمان الإستحقاق . 
يشمل الضرر الواقع الةمن المدفوع من قبـل الشّـار  مضـافا  إليـك مصـاريا دعـوى الإسـتحقاق ودعـوى الضّـمان. ويشـمل 

  وقــد لاضـاربت الآراء فــي لاحديــد 4ح الرائــت التحسـين الطــارئ علــ  المبيـع ويحــدّد الــربح الرائـت علــ  أسـاب التّدمــينالـرب

                                      
 .683عبد الرفاق السنهور   مر ع ساب       1
 400فرج  مر ع ساب      لاوفي   2
 .683    أعلاه مر ع الالسنهور   عبد الرفاق   3
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لااري  التدمين بـين يـوم إقامـة دعـوى الإسـتحقاق وبـين لاـاري  الحكـم النهـائي فـي هـ ه الـدعوى. إ  أنّ الـرأ  السـليم الـ   
النهـائي لأنـك يتّرـ  والمبـادئ العامـة التـي يقـوم عليهـا ن ـام المسـ ولية عتمـاد لاـاري  الحكـم إ أخ  حـك الإ تهـاد الحـديي هـو 

سـتنمال عناصـر الضـرر حـإبرام الحكـم القاضـي حإســتحقاق إالتعاقديـة ومبـادئ العدالـة التـي لاـ ب  أن يحـدد التعـوي  قبــل 
1المبيع للغير . 

عـدم لانريـ  العقـد  والقواعـد العامّـة  إذن  يجل عل  البائع أن يعـوض المشـتر  عـن كـلّ الأضـرار التـي أصـابتك مـن  ـرّاء
2التي لاطبّ  في لاحديد مقدار ه ا التعوي  ال   يستحقّك المشتر   . 

 م و ع ي"مع النّ ر حعين الإعتبار إل  قيمة لاحسين الملك عند الإقتضـاء". وهـ ا الـنّ  صـريح 443/4ولاضيا المادّة 
ين هل هو التحس؟ نّك ما هو المقصود حالتحسين أ". إ  قيمة لاحسين الملك في أنك عند لاقدير التعوي  ي خ  حالحسبان"

 قتصادية؟؟حوال الأال   يتم حرعل المشتر  أم التحسين النالام عن الأ
ك عتبــار ل  قيمــة لاحســين الملــك عنــد الإقتضــاء" ليســت إشــارة إلــ  مــا يقــوم حــمــع الن ــر حعــين الإ"عتبــر الرقــك أن عبــارة إ 

 نطاق المصروفات )التي لاحدننا عنها ساحقا (.إنما لاقتصر ه ه ال بارة عل المشتر  من لاحسينات لأن ه ا يدخل ضمن 
ا مدني فرنسي عنهـ 1633الجيادة التي لاحصل لالقائيا  في قيمة المبيع دون لادخل من  انل المشتر . وقد نصت المادّة 

إلتـجم البـائع حـ ن ححيي قضـت أنـك "إذا حصـلت فيـادة فـي نمـن المبيـع وقـت الإسـتحقاق دون لاـدخل مـن  انـل المشـتر   
 ي دّ  للمشتر  قيمة ما فاد عن نمن المبيع".

الجيادة في القيمة" في نّ  مستقلّ  أما المشرع اللبناني فلم يعالجها في نّ  مستقلّ  إذا   عالم المشرع الررنسي مس لة "
3لعطل والضّررإنما عرض لها في مناسبة النلام عن حّ  المشتر  ال   حصل لك التعرّض في المطالبة ببدل ا   حيـي 

 يو ل مراعاة ما قد يكون هنالك من لاحسين في قيمة المبيع  و دخال ذلك ضمن التعوي  الوا ل للمشتر .
عتبارعنــد لاقــدير التعــوي   مــا يحصــل مــن فيــادة فــي قيمــة المبيــع  أيــا  كانــت قيمــة لالــك وبــ لك ينبغــي أن يــدخل فــي الإ

خلافـا  للقاعـدة العامـة  مادامت قد حصلت حعد البيـع و لـ  حـين الإسـتحقاق.الجيادة  حت  ولو لم لانن متوقعة عند العقد  
ش ن نطاق التعوي  في حالة المسـ وليك العقديـة  ح نـك   يشـمل سـوى الأضـرار التـي ح م و ع 262التي كرّستها المادّة 

                                      
 .154    1999نصو  وقوانين" النتاب الأول  منشورات الجلي الحقوقيك  بيروت لبنان  –بدو  حنا  "مو ات وعقود" "ا تهادات   1
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جيـادة فـي القيمـة فـالتعوي  يشـمل رلانل خداعا . أمّا هنا حالنسبة للإما لم يكن المديون قد  العقد نشاءإ انت متوقّعة عند 
1الجيادة سواء كانت متوقعة أم غير متوقعة عند العقد . 

رلارعــت الأســعار حالنســبة للمبيــع إرلاراعــا   بي يــا   أو فادت قيمتــك إومةــال الجيــادة فــي القيمــة التــي لاحصــل لالقائيــا   كمــا لــو 
رلارعــت قيمــة المنــافل  فمهمــا كانــت إة عامــة فلســبل أخــر كمــا لــو كــان منــج   وشــ  حجــواره  ريــ  واســع  أو أنشــئت حديقــ

2أسـباب هـ ا التحسـين يتو ـل علـ  البـائع التعـوي  عنـك ـإعتبـار أنّـك حإ . علـ   رم المشـتر  منـك حقيمتـك سـتحقاق المبيـع ح 
د أن لالك الجيادة كانت عائـدة عليـك حالضـرورة  أمـا وقـو  فاد في قيمتك  المرلارعة  و شكّ أن في حرمانك إضرارا  حك حقدر ما

 رّم منها بيجل لاعويضك عنها.ح  
عتبر أنك "يقتضي في إ إذن  يعوّض المشتر  عن الجيادة متوقعة كانت أم غير متوقعة وذلك حدلاف ماقرّره ا  تهاد إذ 

م و ع"  262عتماد المـادّة   حالة التحسين الر وع إل  القواعد العامة والترري  بيما إذا كان البائع حسن أو سيء النيّة  و 
طالل حك البائع  هو التعوي  عن الضرر لتعوي  ال   يحّ  للمشتر  عند نجع المبيع منك بدعوى الإستحقاق أن ي  "و ا

3مكن لاحسبّك في وقت العقد"المباشر ال   لح  حك وال   ي   . 
ـــ  ـــك من ـــ  حـــين الإســـتحقاق  لأن ـــادة الحاصـــلة حعـــد البيـــع و ل  الجيـــادة فـــي القيمـــة التـــي ينبغـــي أن يعـــوّض عنهـــا هـــي الجي

4 تساب الجيادة بل لاعود ه ه للمستح ّ إالإستحقاق   يعود للمشتر   . 
أن المقصود حالتّحسين ما حصل حرعل المشتر    التحسين  عدة قرارات لكي"في عتبر إ أما حالنسبة للإ تهاد اللبناني فقد 
نصّــا  خاصّــا  بهــ ا المعنــ  خلافــا  عتبــار أنّ قــانون المو بــات والعقــود   يتضــمّن إ " علــ   النّـالام عــن الأحــوال الإقتصــادية

حمعـجل عـن فعـل الشّـار   بيقتضـي فـي   التّعـوي  عـن التّحسـين 1633للقانون المدني الررنسي ال   أو ل في المادّة 
م و ع   262عتمــاد المــادّة   هــ ه الحالــة الر ــوع إلــ  القواعــد العامّــة والترريــ  بيمــا إذا كــان البــائع حســن أو ســيء النيّــة و 
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عل  أنّ التعوي  في حالة التعاقد قد   يشمل سوى الأضرار التي كان يمكن لاوقّعها عند إنشاء العقد ما لم  التي لانّ  
1رلانل خداعا  إيكن المديون قد  . 

ن الأضـرار التـي عنتهـا أ عتبـرت بيـكي "إ إ  أنّك  قد سب  ه ا القرار  قرار صادر عن محكمة لبنان الجنـوبي ا سـتئنابية 
ع  لاتنــاول الجيــادة فــي المبيــع مهمــا كــان ســبل هــ ه الجيــادة ســواء أ انــت مت لايــة عــن فعــل المشــتر  أم م و  433المــادّة 

2"نالاجة عن أ  سبل أخر   سيما إذا كان البائع سيء النيّة . 
لهـــا حشـــ ن التحســـين  قـــرارٍ فـــي عتمـــدت إ وهـــ ا يبـــين التنـــاق  فـــي الإ تهـــاد لهـــ ه الجهـــة  إ  أنّ محكمـــة لاوحيـــد الإ تهـــاد 

ل للمشروع منك عل  الشفيع الن ريـة التـي لاقضـي حـ ن المقصـود حالتحسـين مـا حصـل حرعـل المشـتر    التحسـين المتو 
3قتصاديةحوال الإالنالام عن الأ . 

قتصـــاد  فـــي الشـــرعة حعـــد صـــدور القـــرار عـــن المحكمـــة ســـتبعد المشـــرع بـــنّ  صـــريح التعـــوي  عـــن التحســـين الإإوقـــد 
 الداصّة بتوحيد الإ تهاد. 

تقـد أع ه ا التنـاق  بيمـا بـين القـرارات الصـادرة عـن المحـا م  وبـروف التنـاق  الواضـح بـين الرقّـك والإ تهـادومع  و ود 
حســين م و ع هـو التّ  433عتبـار أن التّحســين المقّصـود حالمـادّة   حـ ن مـن الأفضـل الأخــ  حمـا قـال حـك الرقــك لهـ ه الجهـة و 
لـجم أشـار إلـ  التحسـين النّـالام عـن فعـل المشـتر  وذلـك عنـدما أ النالام عـن الأحـوال الإقتصـادية إنطلاقـا  مـن أن المشـرع

 البائع بتعوي  المشتر  عمّا أنرقك  من مصاريا عل  المبيع والتي عالجنا موضوعها بيما سب .

 
 
 الفرع الثاني: الإستحقاق الجزئي 
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عقـود. فقـد نصّـت المـادّة مـن قـانون المو بـات وال 439 -438 -437عالم المشرع حالة الإستحقاق الججئـي فـي المـواد 
م و ع عل  أنكي  "إذا لم ي نجع من المشتر  إ   جء من المبيع وكان ه ا الججء حالنسبة إل  المجموع كبيـر الشـ ن  437

 متنع عن الشّراء  ح  لك أن يرس  العقد".إل  حدّ أن المشتر  لو  و وده لإ
ستحقاق  ـجء مـن المبيـع فالبـائع يـرد إلـ  المشـتر  إيع  في حالة ذا لم يرس  البإ م و ع فقد نصّت أنّكي" 438أما المادّة 

م و ع  439قيمـــة الجـــجء المســـتح  حالنســـبة إلـــ  مجمـــوع الـــةمن مـــع بـــدل العطـــل والضّـــرر عنـــد الإقتضـــاء". أمـــا المـــادّة 
نيـة غيـر لاعرّضت للحالة التي يو د فيهـا علـ  المبيـع حقـوق عينيّـة قـد نصّـت علـ  أنّـكي" إذا كـان علـ  المبيـع حقـوق عي

ن أشـترى  حـّ  لـك إصرح عنها وكانـت كبيـرة الشـ ن إلـ  حـدّ يمكـن معـك التقـدير أن المشـتر  لـو علـم بهـا لمـا ااهرة لم ي  
 1937و  1636قابل ه ه المواد في القانون المدني الررنسي المواد يرس  العقد إذا لم يرضل الإ تراء ح خ  العوض". وي  

 مدني فرنسي. 1638و 
Art.1636: “Si l’acquéreur n’est  évincé  que  d’une  partie de la chose , et qu’elle soit de 

telle conesquence , relativement au tout , que l’acquereur n’eut point acheté sans la partie 

don’t il a ete évince il peut faire résilier la vente”. 

Art:1637:”Si, dans le cas de l’éviction d’une partie du fonds vendu , la vente n’est pas 

résiliée , la valeur de la partie don’t l’acquéreur se trouve évincé lui est remboursée suivant 

l’estimation a’  l’époque de l’éviction, et non proportionellement ay prix total de la vente, 

soit que la chose vendue ait augmente” ou diminué de valeur”. 
Art.1638: “Si l’héritage vendu  se trouve grevé , sans qu’il en ait été fait de déclaration  de 

servitudes non apparentes, et qu’elles soinet de telle importance qu’il y ait lieu de 

présumer que l’acquéreur n’aurrait pas acheté si’l en avait été instruit , il peut demander la 

résiliation du contat , si mieux il n’aime se contener d’une indemnité” 

إذا استح  حع  المبيع  أو  -1منك ونصها هو الآلايي" 444أما القانون المصر  فقد نّ  عل  ه ه الحالة في المادّة 
طالــل البــائع  ــد مــةقلا  بتنــاليا وكانــت خســارة المشــتر  مــن ذلــك قــد بلغــت قــدرا  لــو علمــك لمــا ألاــم العقــد  كــان لــك أن ي  و 

 حالمبالو المبينة في المادّة السّاحقة  عل  أن يردّ لك المبيع وما أفاده منك.
قـدر المبـين فـي الرقـرة السّـاحقة   لـم يكـن ستبقاء المبيع  أو كانت الدسارة التـي لحقتـك لـم لابلـو الإختار المشتر  إفإذا  -2
 ."طالل حالتعوي  عمّا أصاحك من ضرر حسبل الإستحقاق  أنّ ي  إلك 

عتبار حالة اهور حقوق عينيّة غير إ م و ع أن المشرع يقصد  439و  438و  437يبدو لنا من خلال مرا عة المواد 
م و ع من النصيين الساحقين الل ين  439ع المادّة ااهرة عل  المبيع من ضمن حا ت الإستحقاق الججئي ححسل وض
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ســتحقاق  ــجء مــن المبيــع أو اهــور إفــي حــين أن المشــرع المصــر  لاعــرّض لحالــة  عرّضــا لأحكــام  الإســتحقاق الججئــي.
 م.م. 444لانليا عل  المبيع في نّ  واحد في المادّة 

وحالــة اهــور حقــوق عينيــة غيــر اــاهرة علــ  حــالرغم مــن و ــود هــالاين الحــالتين أ  )حالــة اســتحقاق  ــجء مــن المبيــع  
المبيع( في نصّين مستقلين. إ  أنك من المتر  عليك أن حالة اهور حقوق عينية غير ااهرة عل  المبيـع لاـدخل ضـمن 

 حا ت الإستحقاق الججئي  عل  أساب أنها لانق  من قيمة المبيع ولم يكن المشتر  يتوقع ذلك عند العقد.
سـتحقاق  ـجء مـن سبة لحالة اهـور حقـوق عينيـة علـ  المبيـع أحكامـا  مشـابهة لمـا أورده حالنسـبة لإله ا  بّ  القانون حالن

المبيع  و عل البائع مس و   أمام المشتر  مت  لاوافرت شرو  معينة. و  شك في أن هـ ا الحكـم الـ   ورد حشـ ن حقـوق 
1افرت شرو  الضّمان حالنسبة لهاالإرلاراق يسر  حالنسبة لسائر الأعباء التي لاو د عل  المبيع  مت  لاو  . 

 ما هو المقصود حالإستحقاق الججئي؟؟
2الإسـتحقاق الججئــي هـو فقــد المشــتر   ـجءا  مــن المبيــع  سـواءا  كــان  ــجءا  مرـرفا  أم  ــجءا  شــائعا  بيـك . ويكــون الإســتحقاق 

رلاراق إحكر عل  المبيع أو  نتراع أو ح ّ إ جئيا  بةبوت لانليا عل  العين من ش نك أن ينق  من قيمتها  ك هور حّ  
غيــر اــاهر أو لــم يكشــف عنــك البــائع للمشــتر   أو و ــود عقــد إيجــار نافــ  فــي موا هتــك  أو يتبــين للمشــتر  عــدم و ــود 

3رلاراق لصالح المبيع أّ د البائع و ودهإ . 
ججئـي  ســيما   و يبـدو مـن خـلال النصـو  القانونيـة أن هنـاك حـالتين مــن الإسـتحقاق الججئـيي فقـد يكـون الإسـتحقاق ال

نـك الإسـتحقاق الـ   إم و ع بنصـها  437وقد يكون غير  سيم. فالإستحقاق الججئي الجسيم هـو مـا أعلنـت عنـك المـادّة 
4بلو حدّا  لو علم حك المشتر  وقت العقد  متنع عنك ولما اقدم عل  الشراء . 

5ح عمالك  انبا  كبيرا  من عملائكشترى شد  محلا  لاجاريا  نم لابين أن البائع قد أفقد المحل إومةالكي إذا   . 
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مةال أخريأن يشتر  شد  قطعة أرض بهدف إنشاء وصنع عليها فـإذا اسـتح   ـجء منهـا ححيـي أصـبح الجـجء البـاقي 
ر شترى  كان ه ا الإسـتحقاق الججئـي  سـيما   حصـرف النّ ـإمنها غير كافٍ لإنشائك ححيي لو علم ب لك وقت البيع لما 

 استحّ .عن مقدار الججء ال   
مــن الجسـامة ححيــي لـو كــان المشـتر  قــد علمــك  أمـا الإســتحقاق الججئـي غيــر الجسـيم أو اليســير  فهـو الــ     يبلــو قـدرا  

1ستمرّ في التعاقدإوقت البيع لنان قد  أن يكون أعمال حائع المحلّ التجار  أقلّ من أن لاـ نر علـ  عمـلاء المحـلّ :. مةال
2ولاحولهم عنك . 

الإســتحقاق الججئــي  ســيما  أم غيــر  ســيم ير ــع منــك إلــ  قصــد المشــتر   فالم يــار هنــا م يــار  إن لاحديــد مــا إذا كــان
شدصي أو ذالاي. أ  أن م يار  سامة الإستحقاق الججئي يدرب من فاوية المشتر  ويعـود للقضـاء لاقـديره حـالن ر إلـ  

3مال المبيـعستعإالقضية المعروضة والغرض المقصود من الشّراء والغاية المستهدفة من وراء  شـترى إنسـان إ. مـةلا  ي لـو 
شـت ريَت الأرض. أمـا أقطعة أرض لإقامة مصنع عليها ححيي لو ا تـجئ منهـا أصـبح غيـر وافٍ للغـرض الـ   مـن أ لـك 

لو اشت ريَت أرض لتقسيمها أ جاء و قامة أبنية عليهـا لأ ـل بيعهـا حعـد ذلـك فقـد   يعتبـر إ تـجاء قسـم منهـا  سـيما  ححيـي 
4مشتر  غايتك المبتغاةيروت عل  ال . 

إن لاحديــد مــدى  ســامة الإســتحقاق الججئــي أو عــدم  ســامتك مســ لة موضــوعية لادضــع لمطلــ  لاقــدير قاضــي الموضــوع 
 دون رقاحة من محكمة النق . اوفقا  ل روف كلّ حالة عل  حد

مـا أشـارت إليـك المـادّة  إ  أن الإستحقاق الججئي قد يةير صـعوبة خاصّـة لأنّـك يمكـن أن يصـل إلـ  حـدّ فسـ  العقـد  هـ ا
م و ع ححيي نصّت علـ  أنّـك ي "إذا كـان الجـجء كبيـر الشـ ن وأن المشـتر  لـم يكـن قـد أقـدم علـ  الشّـراء دون هـ ا  437

5الججء بيصبح فس  العقد  ائجا  " مدني فرنسي ح ن الشّار  حإمكانـك ا دّعـاء بـ لك مـا  1636. وه ا ما لاقضي حك المادّة 
6ر  عل  الإ لاق بدون الججء ال    رى نجع اليد عنك"دام أنك "لم يكن يشت . 
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ومع ذلك إذا كان فس  العقد  ائجا  فإن لقاضي الأساب التقدير عل  ضوء الوقائع بيما إذا كـان المشـتر  علـ  حـّ  فـي 
حعــ  الحقــوق عليــك لأشــدا  نــالةين وأن إحطــال العقــد ســيدل  ح  لــل الرســ  خصوصــا  إذا كــان محــرف الشــيء قــد مــن

 ت في مصالح متعددة. إذا   يكون لقاضي الأساب البتَّ في إمكانية فس  العقد أو عدم فسدك لابعا  لما يو ـد لديـك إشكا
 من معطيات ووقائع.

وقــد فــرّق القــانون  فــي حــالتي الإســتحقاق الججئــي واهــور حقــوق أو أعبــاء علــ  المبيــع بــين مــا إذا  لــل المشــتر  فســ  
  العقد قائما .البيع وحكم لك حك وبين ما إذا الّ 

* حالـة فســ  البيــع ي إذا اســتح   ــجء مــن المبيــع  أو لابــين للمشـتر  و ــود "حقــوق عينيــة غيــر اــاهرة ولــم يصــرح بهــا"  
)المقصود به ه الحقوق  بقا  للنّ  الررنسي حقوق الإرلاراق(  أو أعباء  وكان الججء المستح  أو الحقوق والأعبـاء مـن 

(. Résoletinأن المشتر  لو علـم بـ لك لمـا اشـترى  كـان لـك أن يطلـل فسـ  العقـد ) يمكن معك القول الجسامة إل  حدّ 
هنـا يتـرك للمحـا م سـلطة لاقـدير مـا إذا كـان مـا حصـل بيــك التعـرّض يعـدّ كبيـر الشـ ن  ولاقـدير مـدى أهميّـة الحقـوق التــي 

ا لمــا اشــترى عنــدها يحكــم لا هــر علــ  المبيــع ومــا إذا كانــت كبيــرة الشــ ن  ححيــي يمكــن لاقــدير أن المشــتر  لــو علــم بهــ
 حالرس .

جــاب المشــتر  دائمــا  إلــ   لــل الرســ   ســواء حســبل الإســتحقاق الججئــي أم حســبل هــ ا يعنــي أنــك لــي  مــن الــلافم أن ي  
م و ع ال   نصّت عل  أنك  437ستراد من نّ  المادّة ( عل  المبيع. وه ا ي  chargesرلاراق أو أعباء )إاهور حقوق 

ممـا يعنـي أنّـك إذا لـم يكـن الجـجء المنـجوع     نجع من المشتر  كبير الش ن حّ  لك أن يرسـ  العقـد "ي "إذا كان الججء ال 
  بير الش ن   يستطيع المشتر  أن يطلل الرس .

نم حالرس    عتبر البيع ك نّك لم يكن  وعندها ننون أمـام حالـة ممانلـة لحالـة الإسـتحقاق النلّـي  مـع مراعـاة أ إ  أنّك  إذا ح 
ستح   جء منك  كما يلتـجم بـردّ المبيـع الـ   اهـرت مشتر  في ه ه الحالة يلتجم أن يردّ ما لابق  من المبيع عندما ي  أن ال

صرحا  بها. أما البائع فيلتجم بنر  ما يلتجم حك في حالة الإستحقاق النلّي للمبيع فيرد الـةمن عليك حقوق مستترة لم يكن م  
 والمبالو الأخرى.
البيع إنما يكون لك  طالل حرس ستحقاق  جء من المبيع أن ي  إون المصر     يكون للمشتر  في حالة أمّا في حالة القان

الإسـتحقاق النلّـي. هـ ا مـا يتّضـح مـن خـلال  طالل حالتعويضات والمبالو المقررة فيفقط أن يردّ المبيع وما أفاده منك وي  
 مدني مصر . 444الرقرة الأول  من المادّة 
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قاق سـتحإإذا لـم يرسـ  البيـع فـي حالـة "م و ع علـ  أنّـك ي  438عل  العقد )عدم الرس ( ي نصّت المادّة  * حالة الإحقاء
نـد ع جء من المبيع فالبائع يردّ إل  المشتر  قيمـة الجـجء المسـتحّ  حالنسـبة إلـ  مجمـوع الـةمن مـع بـدل العطـل والضـرر 

 قتضاء ".الإ
 مــا حصــل بيــك الإســتحقاق لــم يكــن مــن الجســامة إلــ  الحــدّ الــ   صــوّره حكــم حرســ  البيــع  حــ ن لابــين للقاضــي أنإذا لــم ي  

  رلاراق أو الأعباء لم لانن من الجسامة ححيي لم يكـن لهـا أنـر واضـح  و ذا لـم يطلـل المشـتر المشتر   أو أن حقوق الإ
 فس  البيع. فإن التسايل يةور حول عمّا يكون للمشتر  الر وع حك؟.

 دد بين حالة اهور حقوق أو أعباء عل  المبيع وبين حالة الإستحقاق الججئي.  بدّ من الترري  في ه ا الص
ذا لـم يـرَ المشـتر  إ م و ع لاقضـي ح نّـك 439فري الحالة الأول  ي حالة اهور حقوق أو أعباء عل  المبيـع  فـإن المـادّة 

جـل أن يكـون معـاد   لقيمـة مـا الرس  فإن لك الحّ  في التعوي   ولم يحدد النّ  ه ا التعـوي . بيقتضـي القـول أنّـك ي
1سببك المشتر  و ود الأعباء من ضررٍ أ  ما نق  من قيمة المبيع حسبل اهور لالك الأعباء . فتقدّر قيمة المبيع حما 

 اهر عليك من حقوق أو أعباء ويحصل المشتر  من البائع عل  الررق بين القيمتين.
إذا كان ه ا الججء ال   استحّ    ي نر عل  ماهية العقد أ  أنك لـم ستحقاق  جء من المبيع  فإالحالة الةانية ي حالة  -

يكــن كبيــر الشــ ن ولــم يطلــل المشــتر  فســ  العقــد فــإن لاحديــد التعــوي  يجــر  حصــورةٍ خاصّــة. فالمشــتر  فــي مةــل هــ ه 
بتعوي  قيمة الجـجء الحالة يتلق  لاعويضا  محسوبا  عل  الدسارة الواق ية التي أحدنها الإستحقاق الججئي بيطالل البائع 

 م و ع. 438. وه ا ما نصّت عليك المادّة 2المستح  حالنسبة إل  مجموع الةمن مع بدل العطل والضرر عند ا قتضاء
م و ع البـائع حـ ن يـرد  438لّاد  القانون اللبناني حلا  خالف بيك القانون الررنسي ححيي ألجمت المـادّة إوفي ه ا المجال 
ق  ـجء مـن المبيـع قيمـة الجــجء المسـتح  حالنسـبة إلـ  مجمـوع الـةّمن مـع بـدل العطـل والضــرر سـتحقاإللمشـتر  فـي حالـة 

سـتحقاق  ـجء مـن إمدني فرنسي لاقضي ح نك إذا لم يرس  البيع فـي حالـة  1637عند ا قتضاء. في حين نجد أن المادّة 
اق  وليسـت قيمــة الجـجء حالنســبة إلــ  المبيـع  يــردّ للمشـتر  قيمــة الجـجء الــ   حصــل بيـك الإســتحقاق مقـدّرة وقــت الإســتحق

) ما فعل المشرع اللبناني(  إنما لارد قيمة الججء ال   حصل بيك الإسـتحقاق مقـدّرة وقـت  مجموع الةّمن ال   لامّ حك البيع
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الإستحقاق سواء  فادت قيمة المبيع أم نقصت عن وقت البيع. وفي ه ه الحالة يكون النّرع لصالح الشّار  إذا فادت قيمة 
1لمبيع من  العقد  أو لصالح البائع في الحالة المعا سةا  أ  إذا نقصت قيمة المبيع. 

 مدني فرنسي يقوم عل  أساب أن المشتر  يجل أن يعوّض  بقا  للدسارة الرعلية التي حاقت حـك 1637إن حكم المادّة 
هـ ه فـي قيمـة الشـيء  مقـدرا   بقـا  لستحقاق  ـجء مـن المبيـع. ولهـ ا فـإنّ لـك أن يطلـل لاعويضـا  معـاد   لمـا نقـ  إحسبل 

قصـت القيمة وقت الإستحقاق. فإذا كانـت قيمـة المبيـع قـد فادت عنـد الإسـتحقاق اسـتراد المشـتر  مـن هـ ه الجيـادة  و ذا ن
 أ ضرّ من ه ا النق  إذ   يحصل إ  عل  قيمة الججء ال   حصل بيك الإستحقاق مقدّرة من ه ا الوقت.

 1631الررنســي قــد خــالف الحكــم الــ   أخــ  حــك فــي حالــة الإســتحقاق النلّــي  إذ  بقــا  للمــادة  وبهــ ا الحكــم يكــون المشــرع
ل واضح يل حشكعيلتجم البائع بردّ الةّمن كاملا   حت  لو كان المبيع قد نق  أو لا –المتعلقة حا ستحقاق النلّي  –م.ف 

ســترداد للــةمن الــ   يعتبـر أنّــك أصــبح بيــد إعنـد الإســتحقاق  والــدعوى التـي منحــت للمشــتر  فــي هـ ا المجــال هــي دعـوى 
 البائع بدون سبل.

. وقــف الرقــك الررنســي فــي  ملتــك حــائرا  حــول لارســير هــ ه التررقــة بــين حالــة الإســتحقاق النلــي وحالــة الإســتحقاق الججئــي
.ف. كمـا م 1637م.ف لأنهـا أ ةـر منطقـا  مـن الوضـع القـائم فـي المـادّة  1631وحاول البع  منهم لاعميم حكم المـادّة 

ســتحقاق  ــجء مرــرف فقــط  وحالــة الأعبــاء التــي لــم إم.ف علــ  حالــة  1637حــاول الــبع  الآخــر قصــر نطــاق المــادّة 
 ستحقاق  جء شائع  فإنهم يرون إعمال الأحكام المتعلقة حالإستحقاق النلّي.إيصرح بها. أما في حالة 

أنّك يعتبـره مدالرـا  للنصـو  التـي  ـاءت عامّـة    لارـرق  ومع ذلك  فإن الرقّك الررنسي رغم لاسليمك بو اهة ه ا الرأ  إ 
2ستحقاق الججئيبين الحا ت المدتلرة للإ . 

  أيـدّه م.ف  وأخـ  حـالرأ  الـ  1637هك ا يكون المشرع اللبناني قد لالاف  النقد ال   وّ هك الرقـك الررنسـي لـن  المـادّة 
لنســبة   حصـل بيــك الإسـتحقاق حالنســبة إلـ  مجمــوع الـةّمن    حاعتــداد حقيمـة الجــجء الـ غالبيـة الرقهـاء الررنســيين مـن الإ
 إل  قيمة المبيع وقت الإستحقاق.

م و ع يتّرــ  مــع كــون دعــوى  438م و ع الســالرة الــّ  ر. وبهــ ا يكــون نــّ  المــادّة  438وهــ ا مــا نصّــت عليــك المــادّة 
عليك دعوى الضّمان  والتعوي  المشار إليك  سترداد للةّمن   دعوى لارويضية  ومع الأساب ال   لاقومإالضّمان دعوى 
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فــي هــ ه المــادّة مــن شــ نك أن يعــوض المشــتر  عــن كــلّ ضــرر أصــاحك مــن  ــرّاء فعــل البــائع الــ    ــرّ الدســارة علــ  
1سترداد الةّمنإالمشتر  إل   انل  . 

وعـدم التنـاق  بــين إذن  فـي هـ ا المجـال يكــون المشـرع اللبنـاني قــد راعـ  فـي وضـع أحكــام الضـمان التسلسـل المنطقــي 
من   سترداد للةّ إالنّصو  القانونية  والأساب ال   لاقوم عليك دعوى الضمان في الّ القانون اللبناني  وبكونها دعوى 

ع المشـرّع م ا  ختلف أيض تلابيا  النقد ال   وّ ك لك  و دعوى لارويضية  ولم ينهم ما أخ  حك المشرّع الررنسي له ه الجّهة م  
نمـا ط  للمشتر  في ه ه الحالة فقط المطالبة حالتعوي   ويكون ه ا التعوي   بقـا  للقواعـد العامـة بيالمصر  ال   أع

طــل القــانون اللبنــاني أعطــ  المشــتر  الحــ  فــي أن يســتردّ قيمــة الجــجء المســتحّ  حالنســبة إلــ  مجمــوع الــةّمن مــع بــدل الع
 قتضاء.والضّرر عند الإ

بيع م و ع عل  أنّك ي "إذا كان عل  الم 439فقد نصّت المادّة   ع عل  المبيعأما حدصو  الأعباء أو الحقوق التي لاق
 حقــوق عينيــة غيــر اــاهرة ولــم يصــرّح بهــا وكانــت كبيــرة الشــ ن إلــ  حــدّ يمكــن معــك التقــدير أن المشــتر  لــو علــم بهــا لمــا

لمــادّة ة فــي القــانون الررنســي اقابــل هــ ه المــادّ  ترــاء ح خــ  العــوض". وي  شــترى  حــّ  لــك أن يرســ  العقــد إذا لــم يرضّــل الإإ
 م.ف السالرة ال كر. 1638

 م.ف ال   أشار إل  الأعباء عل  العقار المبيع ي 1638لاحظ الررق بين النّ  الررنسي الأصلي ي  
"Si l'hritage vendu se trouv grevé , sans qu'il en ait été fait declaration de servitudes non 

apparentes" 

 م و ع حيي ورد فيها "إذا كان عل  المبيع حقوق عينية غير ااهرة ولم يصرّح بها...". 439مادّة وبين ال
" م.ف   أ لـ  عبـارة "المبيـع 1638م و ع ال   هو لار مة لنّ  المادّة  439فمن  هة  نجد أن النّ  العربي للمادّة 

بــي أشــار إلــ  الحقــوق العينيــة ك عبــاء فــي ن الــنّ  الررنســي خصّــ  "العقــار" ومــن  هــة أخــرى  الــنّ  العر أفــي حــين 
 قتصر عل  الإشارة إل  حقوق الإرلاراق.إحين أن النّ  الررنسي 

ــم يــ كر الأعبــاء الشدصــية. إ  أنــك    بــد مــن الإشــارة إلــ  أن التعــوي  عــن  ســتحقاق إوكمــا يبــدو أن كِــلا النّصــين ل
رلارــاق ك عبــاء أو الحقــوق العينيــة حصــورة عامــة. الإ الأعبــاء   يمكــن أن يقتصــر   علــ  العقــار المبيــع و  علــ  حقــوق 

م وع نـّ  حصـورة مبدئيـة وعامّــة علـ  ضـمان البـائع لمعبــاء المجعومـة علـ  الشــيء  429إنطلاقـا  مـن أنّ نـّ  المــادّة 
لـ  المبيع والتي لم يصرّح بها وقت البيع دون أن يحدد ما إذا كانت ه ه الأعباء عينية أم شدصية. الأمر ال   يـدعو إ
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م و ع  ـــاءت  439القــول أن ضــمان البـــائع يشــمل كافّـــة الأعبــاء الشدصـــية والعينيــة لأنـــك    يمكــن أن لانـــون المــادّة 
م و ع إســتنادا  إلــ  مــا  439م و ع. كمــا أنــك لــي  مــا يمنــع مــن أن لاطبــ  المــادّة  429متناقضــة مــع مضــمون المــادّة 

لتي ي س  عليها التعوي  بد   من التنري  العيني المو ل , كما م و ع و ل  المبادئ العامّة ا 429نصّت عليك المادّة 
م و ع المتعلقتــــين حـــالتعوي  عــــن  438و  437م و ع  ـــاءت لانريســــا  ولاطبيقـــا  لمضــــمون المـــادلاين  439أن المـــادّة 

مـن قِوامـك أو التنليا يـنقّ  مـن قيمـة المبيـع ويـ دّ  إلـ  لاججئـة كيانـك وينـال قسـما   ءالإستحقاق الججئي. ذلك أن العل
 ما ي د  إلـ  ذلـك الإسـتحقاق الججئـي بـيمكن والحالـة هـ ه لاطبيـ  أحكـام الإسـتحقاق الججئـي علـ  الحـا ت التـي يو ـد 

 عل  المبيع وفاقا  لما مرّ بيانك حش ن التعوي  عن الإستحقاق الججئي. ءعل
مــر يســتدعي حعــ  التّوضــيح. حيــي ولنــن   بــدّ لنــا مــن أن نتوقّــف عنــد حقــوق الإرلارــاق التــي يضــمنها البــائع لأنّ الأ

ـــك ي  445/2خصّـــت حعـــ  القـــوانين العربيـــة حـــّ  الإرلارـــاق بنصـــو  خاصّـــة ححيـــي قضـــت المـــادّة  مـــدني مصـــر  ح نّ
 لمشتر ".شتر  عدم الضّمان  إذا كان الحّ  ااهرا  أو كان البائع قد أحان عنك لإ"يرترض في حّ  الإرلاراق أن البائع قد 

  سـواء   يضمن الإرلاراقات ال ـاهرة. والإرلارـاق ال ـاهر هـو الـ   لاـدلّ عليـك علامـة مادّيـة اـاهرةالأصل  إذا  أن البائع  
 و  ـدت هـ ه العلامـة فــي العقـار المرلارـ  حــك أو فـي العقـار المرلارــ   كحـّ  المـرور علــ  الأرض المبيعـة أو حـ  المجــرى 

 حّ  المطّل للجار عليها.
حعدم البناء أو حعدم التعلية  بيضمنك البائع ما لم يكن قد أحان عنك للمشتر   أما إذا كان الإرلاراق غير ااهر  كالإرلاراق

وقت البيع. أما إذا  ـرى لاسـجيل حـّ  الإرلارـاق غيـر ال ـاهر علـ  الصـحيرة العينيـة فـي السـجل العقـار   فهـ ا التسـجيل 
المشــتر  علمــا  حقيقيــا   لأنّــك إذا  يقــوم مقــام إعــلام البــائع بو ــوده  وبالتــالي يرلارــع مو ــل الضّــمان عنــك  ولــو لــم يعلــم حــك

ا لع عل  قيود السجل العقار   ومـن حقّـك أن يطلـع و  يسـتطيع التـ رع ح نـك لـم يطّلـع  علـ  أن يكـون الإرلارـاق مسـجّلا  
1قبل البيع   حعده . 

حالتـالي علـ   وفي قرار صادر عن محكمة التمييج اللبنانية اعتبرت بيك ي "حما أن التدطيط غير المصـدّق وغيـر المـدوّن 
شـكّل حقّـا عينيـا  صحيرة العقار العينية لي  مـن شـ نك أن يحـدّ مـن حقـوق الشّـار  فـي التصـرف والإنترـاع حالعقـار  فـلا ي  

2عليك و  عبئا  حصورة عامّة و  خطرا  أ يدا  بنجع الملنيّة )ولو لقاء بدل( و  يو ل حالتالي الضّمان" . 
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رلاراقــات مدفيّــة)غير اــاهرة(  وعــن مدتلــف الإرلاراقــات والأعبــاء التــي لانقــل إبو ــود إذن  علــ  البــائع أن ي علــم المشــتر  
1الملنيّة وذلك لاحرّ ا  من دعوى الضّمان . 

رعية  ـاء بيـك ي "أنّـك مـن المعلـوم أن الإرلاراقـات الشـ 1963وفي ه ا السياق  إعتبر الإ تهاد الررنسـي فـي قـرار لـك عـام 
ة رلارـــاق الحصـــريّ  لاعتبـــر معروفـــة و  لاحتـــاج للإعـــلان عنهـــا مةـــل إرلارـــاق المـــرور و المســـاقة مـــن الن ـــام العـــاد  للملنيّـــة 

"enclave." 
أن الإرلاراقــات النالاجــة بتــاري  البيــع   لاعتبــر معروفــة مــن المشــتر  إ  إذا  " يإعتبــر 1960وفــي قــرار أخــر صــادر عــام 

أنّك إذا أنبت البائع حصورة الغّ  ح نّك لم  ي"  اء بيك 1974 انت النتيجة العادية لطبيعة أوضاع البناية" وفي قرار عام 
ـــك   يو ـــد حســـل علمـــك أ  إرلارـــاق بيكـــون قـــد يـــك رلانـــل خـــداعا  لاعاقـــديا  يوّ ـــل علإ ينشـــم علـــ  العقـــار أ  إرلارـــاق وأنّ

شــكل هــ ا إقــرارا  ضــمني التعــوي . و ذا لاحمّــل المشــتر  عــدة ســنوات ممارســة إرلارــاق المــرور دون أن يــدّعي بــ لك فــلا ي  
2ة الإرلاراق"حمعرف . 

نصـرف وكما لابيّن لنا من خلال النّصو  القانونية التـي أوردناهـا سـاحقا   أن ضـمان الأعبـاء المو ـودة علـ  المبيـع   ي
عل   دل  بها لاجاه المشتر . ويتوّ لفقط إل  حقوق الإرلاراق بل إل   ميع الحقوق العينية والشدصيّة التي يمكن أن ي  

    لجمك الضمان.البائع إخطار المشتر  بها و 

 الإتفاق عل  تعديل أةكام الضّمانالمبحث الثالث : 
لانلمنــا فــي الرصــل الأول مــن هــ ا القســم عــن إمكانيــة لاعــديل أحكــام الضّــمان عنــدما يكــون التعــرّض صــادرا  مــن البــائع  

 وعرضنا الأحكام والنّصو  المتعلّقة ب لك.
ل فهـ ديل أحكـام الضّـمان عنـدما يكـون التعـرّض صـادرا  مـن الغيـرإ  أننا ومن خلال ه ا المبحي سنتعرّض لإمكانيـة لاعـ

 .يمكن للمتعاقدين حمو ل عقد البيع أن يجيدوا أو ينقصوا مو ل ضمان البائع ؟ وهل يمكن أن يعر  من ه ا الضّمان؟
ل أحكـــام عتبـــار أنّهــا المـــواد المتعلّقــة بتعـــديإ م و ع  علــ   439و  432و  430لــ ا  سنَحصـــر البحــي هنـــا فــي المـــواد 

لـ  عالضّمان بيما يتعلّ  حالتعرّض الصادر من الغير  وفي أن الضّـمان هنـا قـد يتعلّـ  ححقـوق الإرلارـاق التـي قـد لا هـر 
 المبيع.

                                      
 .253    1987حاف   دعوى أبي حنا / الحاج  28/04/1987لااري   3الغرفة الراحعة المدنية قرار رقم   لامييج مدني لبناني 1
 .508    ر ع ساب م  الياب ناصيا 2



 

124 

 

فـرعٍ دصّ  ه ا المبحي للتحدّص عن إمكانية الإلاراق عل  لاعديل أحكام الضّمان إمـا حالجيـادة أو الإنقـا  فـي )ل ا  سي  
 ق عل  إسقا ك في )فرعٍ نانٍ(.أولٍ(  وعن إمكانية الإلارا

 تفاق عل  زيادة أو إنقاص الضّمانالفرع الأول : الإ 
 م و ع عل  أنك ي"يحّ  للمتعاقدين حمقتض  إلاراق خـاّ  أن يجيـدوا أو ينقصـوا مرعـول هـ ا المو ـل 430نصّت المادّة 

لقــانون امــن  445/1هــ ه المــادّة المــادّة قابــل القــانوني  كمــا يحــّ  لهــم أن يترقــوا علــ  عــدم إلــجام البــائع حضــمان مــا ". وي  
 لاراق خاّ  أن يجيدا ضمان الإستحقاق أو ينقصـا منـك  أوإالمدني المصر  ححيي نصّت عل  أنّك ي"يجوف للمتعاقدين ح
 مدني فرنسي. 1627أن يسقطا ه ا الضمان". وه ا أيضا  ما نصّت عليك المادّة 

 ــام العــام و  هــو مــن  ــوهر عقــد البيــع و ن كــان متلافمــا  معــك  ومعنــ  هــ ا  أن ضــمان التعــرّض للمبيــع لــي  مــن الن
يـك إرادة وبالتالي فإنّك يعود للمتعاقدين الإلاراق عل  لاعديل أحكامـك حشـر  أن يكـون هـ ا الإلارـاق واضِـحا  بيمـا انصـرفت إل

اقــا  ا  فإنــك يقتضــي وفالطــرفين. ومــا دام أن مةــل هــ ا الإلارــاق قــد يــ د  إلــ  التنــافل عــن الحــ  أو إســقا ك كليــا  أو  جئيــ
بقــا   رســر لارســيرا  ضــيّقا  لارــاق  ححيــي يجــل أن لا  للمبــادئ العامــة عــدم التوسّــع فــي لارســير ال بــارات التــي لاــنم عــن هــ ا الإ

 للقواعد العامّة.
 الإلاراق عل  فيادة الضّمان ي -   
لاضمن عادة  للمشتر  كل لاعرّض من الغيـر   يقع كةيرا  من الناحية العمليّة  لأن القواعد العامّة في أحكام الضّمان     

لك إياه دعوى الرس  أو دعوى الإحطال 1ولانرل لك لاعويضا  كابيا  يجيد في كةير من الأحيان عل  التعوي  ال   يدوِّ . 
حتيا ـــات شـــديدة  بيشـــتر  أعمـــا   ليســـت داخلـــة أصـــلا  فـــي الأحكـــام العامّـــة إلادـــاذ إإّ  أنّ ذلـــك   يمنـــع المشـــتر  مـــن 

. ومةل ذلك ي أن يشتر  المشتر  عل  البائع أن يضمن لك نجع ملنية المبيع حعد البيع حرعل الإستملاك للمنرعة للضّمان
العامّة  مع أن ه ا السبل من فعل السلطان ولي  كامنا  في المبيع قبل عقد البيع أو وقت حصولك  كما أن ه ا السبل 

العامّة حعد البيع   يدخل أصـلا  فـي الأعمـال التـي يضـمنها البـائع وفقـا  لي  ناشئا  عن فعل البائع  فنجع الملنية للمنرعة 
2لمحكام العامة في الضّمان  ومع ذلك فاد المشتر  ضمان البائع حمةل ه ا الإلاراق . 
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مةل أخر ي أن يشتر  المشتر  عل  البائع ح ن يكون لك في حالة الإستحقاق الججئي  لل فس  المبيـع عنـدما   يكـون 
المستحّ  حالنسبة إل  المجموع كبير الش ن إل  حدّ أن المشتر  كان امتنع عـن الشـراء بدونـك  كمـا يصـحّ الإلارـاق الججء 

حالضـــمان علـــ  البـــائع فـــي حالـــة اهـــور رهـــن مقيـــد علـــ  المبيـــع ولـــو لـــم يتعـــرّض لـــك الـــدائِن علـــ  أن للمشـــتر  الر ـــوع 
1المرلاهِن . 

ن يشتر  البائع ولننّك يعدل حشرو ها حما يترلّال عليك فيادة الضّمان, ك وقد   يجيد المشتر  في الأعمال التي يضمنها 
ائع الر وع عل  البائع حجميع المصـاريا النماليـة ولـو كـان البـائع حسـن النيّـة. فالأصـل, أن المشـتر    ير ـع علـ  البـ

 حالمصاريا النمالية إ  إذا كان سيّء النيّة.
لماد  الصادر من الغير, وك لك إذا الارّ  المشتر  مع البـائع علـ  فيـادة قيمـة أو أنّ يتّر  عل  ضمان البائع للتعرض ا

2التعوي  ال   يستحقّك المشتر  حالإستناد إل  أحكام القانون  . 
عبّــرة عــن إ  أنّـك لاجــدر الإشــارة إلــ  أن الإلارــاق علـ  فيــادة الضّــمان   ينــتم أنــره إ  إذا ورد ح بـارات واضــحة ومحــدّدة م

ضـمانها دين في إضافة أمور  ديدة يضمنها البائع, وأن لاوضـح علـ  و ـك الدقّـة الأفعـال التـي يلتـجم البـائع حإرادة المتعاق
 لجما  بها.ولم يكن في الأصل و بقا  للقواعد العامّة م  

عتبــاره خرو ــا  علــ  القواعــد العامّــة فــي الضــمان, يجــل أن يرســر لمصــلحة إراعــ  أن شــر  فيــادة الضّــمان حويجــل أن ي  
ارة غامِضـة عتباره الطرف المدين, وذلك وفقا  لما لاقضي حك القواعد العامة في لارسير العقود. فإذا ورد الشر  ح بإئع حالبا

أنّـك  لاةير الشكّ حول مـا إذا كـان المقصـود حـك مجـرد لارديـد للقواعـد العامّـة أم فيـادة فـي ضـمان البـائع, يجـل لارسـيره علـ 
 تجام البائع حالضّمان كما حدّده القانون.لإلارديد للقواعد العامّة دون فيادة في 

 الإلاراق عل  إنقا  الضماني -
إذا كان يحـّ  للمتعاقـدين الإلارـاق علـ  فيـادة الضـمان, فـإن القـانون سـمح لهـم أيضـا  الإلارـاق علـ  إنقـا  ضـمان البـائع 

لوقـوع عمليـا  إ  أن الإلارــاق م و ع , إ  أنّـك إذا كـان الإلارـاق علـ  فيـادة الضـمان أمـر نـادر ا 430حمو ـل نـّ  المـادّة 
نتشـار إسـتعمال عقـود الإذعـان, و نرـراد إعل  إنقاصك ينتشر حشكل كبير فـي الحيـاة العمليـة وير ـع السـبل فـي ذلـك إلـ  
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البائع بوضع شـرو  العقـد دون مناقشـة الشـار , وسـ يك دومـا  إلـ  لاحقيـ  مصـلحتك ولـو علـ  حسـاب مصـلحة المشـتر  
 من مس وليتك. بيضمن عقد البيع شرو  لاحدّ 

 يدضع شر  إنقا  الضمان إل  القواعد العامة في لارسيره, ححيي يرسر لمصلحة الض يا في العقد.
فـا , وذلـك ه ا ويتجك الرقك الررنسي الحديي إل  اعتبار الإلاراق عل  إنقا  الضمان حا لا  إذا كان البائع مهنيـا  أو محتر 

 العلاقة العقدية. نرا  حاعتبارات حماية المستهلك كطرف ض يا فيأ
رادة المتعاقـــدين إلـــ  إنقـــا  إإ  أنـــك, يجـــل أن يكـــون الإلارـــاق علـــ  إنقـــا  الضـــمان واضـــحا  فـــي د لتـــك علـــ  الّاجـــاه 

الضّــمان. وقــد يــرد هــ ا الإلارــاق إمــا علــ  الأعمــال المو بــة للضّــمان, وكــ ن يشــتر  البــائع علــ  المشــتر  لمــا عســ  أن 
ة   يعلـم بهـا البـائع, أو عـدم ضـمان حقـوق ارلارـاق للمبيـع إذا اهـر أنهـا غيـر ي هر عل  المبيع مـن حقـوق إرلارـاق خفيّـ

1مو ودة أو عدم ضمان استحقاق المبيع في حالة ما إذا كان ه ا الإستحقاق مترلابا  عل  إحطال سند ملنية البـائع . و مـا 
ا  أو  جيئا , وكـ ن يـتمّ الإلارـاق علـ  أن يرد الإلاراق عل  مقدار التعوي  ال   يستحقّك المشتر  عند استحقاق المبيع كلي

م و ع. أو أن  433لتجام البائع في حالة الإستحقاق النلي برد الةّمن دون المبالو الأخرى المنصـو  عنهـا فـي المـادّة إ
 .يشتر  البائع عل  أ  ير ع عليك حالمصروفات أصلا  ولو كانت نافعة ولم يستردها المشتر  من المستح  كاملة  

صـك إذا نقسـقط الضّـمان أو ي  م.م في فقرلاها الةالةة أنكي "يقع حا لا  كل شـر  ي  445لقانون المصر  في المادّة وقد نّ  ا
مـك عـن  ان البائع قد لاعمد إخراء ح  أ نبي". ويعني ذلك, أنك إذا كان عل  المبيع, ح  للغير ويعلم البائع بو وده وكت

  لا .رلانل غشّا , وبالتالي يعتبر ه ا الشر  حاإفإنك ب لك يكون قد شتر  إنقا  الضّمان, إالمشتر , وبالرغم من ذلك 
ومــا هــ ا إ  لاطبيــ  للقواعــد العامّــة, ححيــي   يجــوف إشــترا  عــدم المســ وليّة عــن الغــّ , وكــل شــر  يقضــي بــ لك يكــون 

 حيحا .حا ل. أما إذا كان البائع غير عالم بو ود حّ  للغير عل  المبيع, بيكون الشر  حإنقا  الضمان ص
 أنّـك ل  ه ه المسـ لة فـي النصـو  المتعلقـة حعقـد البيـع كمـا فعـل المشـرّع المصـر , إ إ المشرّع اللبناني لم يشر صراحة  

مـا "كي م و ع  لاـنّ  صـراحة علـ  أنّـ138ستراد من القواعد العامّة التي   لاتعارض مع أحكام البيع. فالمادّة يمكن أن ي  
درـف ي  أو  التبعـةليا  أو  جئيا  من نتائم غشّك أو خطئك الرادح بوضعك بندا  ينري عنك من أحد يستطيع أن يبر ء نرسك ك

 من و  لاها وكل بند يدرج له ا الغرض يكون حا لا  أصلا .

                                      
 .699عبد الرفاق السنهور , مر ع ساب ,    1
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والس ال ال   يطرح هو إذا كان الإلارـاق علـ  إنقـا  الضّـمان يجـل أن يكـون صـريحا  فهـل مـن الممكـن أن يكـون مةـل 
 ه ا الإلاراق ضمني؟

لاراقـا  ضـمنيا  إراق الضمني كالإلاراق الصريح  ائج, فقد يكون علم كل البائع والمشتر  حسبل الإسـتحقاق وقـت البيـع الإلا
ستدلاصـك حشـر  عـدم إعل  عدم ضمان ه ا السبل, ولنن في ذلك أن يقترن ه ا العلم حملاحسات واـروف قا عـة فـي 

. لأن مةل ه ا الإلاراق هو مـن الأمـور 1شرو  البيع الأخرى و ود الأ نبي في لاقدير الةّمن أو في   الضّمان, ك ن يراع
 بن  عل  نيّة الطرفين الواق ية والتي يضطلع حسبرها قضاة الأساب.التي لا  

عرــي البــائع إ  مــن العطــل م و ع, فــإن العلــم حســبل الإســتحقاق عنــد العقــد   ي  433إ  أنّــك, ووفقــا  لمــا  ــاء فــي المــادّة 
لارـاق علـ  إعرـاء البـائع مـن إالتالي   يمكـن حمجـرد معرفـة سـبل الإسـتحقاق للقـول أن هنالـك والضرر حمعناه الضّي , وب

2عنصر أخر من عناصر الضمان . 

 : الإتفاق عل  إسقاط الضمان الفرع الثاني
 445/1قابلهـا فـي ذلـك المـادّة م و ع, عل  إمكانية المتعاقدين في الإلارـاق علـ  إسـقا  الضـمان, وي   430نصّت المادّة 

 مدني فرنسي. 1627مدني مصر  والمادّة 
   عتبـره صـحيحا , إ  أنّ صـحة هـ ا الشـر  لابقـ  مشـرو ة حـ نأ إ  أنّك, إذا كان المشـرّع أ ـاف حشـر  إسـقا  الضّـمان و 

ن مــدني مصــر . وهــ ا مــا ي خــ  حــك القــانو  445/3يكــون البــائع قــد لاعمّــد إخرــاء حــّ  الأ نبــي وفقــا  لمــا  ــاء فــي المــادّة 
 لاطبيقا  للقواعد العامّة. اللبناني

عرـاء عري البائع من ضـمان الإسـتحقاق الناشـيء عـن فعلـك وفقـا  لمـا لاـم بيانـك بيمـا يتعلـ  حإإن شر  إسقا  الضّمان   ي  
عتبــر شــر  الإعرــاء مــن ضــمان البــائع لتعرضــك الشدصــي حــا لا  وفقــا  لــن  البــائع مــن ضــمان فعلــك الشدصــي, حيــي ي  

 مدني مصر . 446/1ة م و ع, والمادّ  431المادّة 
أما إذا كان الإستحقاق ناشئا  عن فعل الغير   عن فعل البائع, فالأصل, أن شر  عدم الضّمان   يعري البائع من كـل 

لجمــا  بــرد الــةّمن دون ســائر عناصــر التعــوي  وفقــا  لمــا  ــاء فــي نــّ  مســ وليتك إذا مــا اســتحّ  المبيــع بــل يبقــ  البــائع م  

                                      
1 .132p :  122N."  10cit , T.op., amelH paripert Georges R laniol etMarcel P 
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منك. أما في القانون المصـر  فوفقـا  للرقـرة الةانيـة  1629 ا ما أخ  حك القانون الررنسي في المادّة م و ع, وه432المادّة 
 م.م فإنّك ملجما  برد قيمة المبيع وقت الإستحقاق دون سائر عناصر التعوي  الأخرى.446من المادّة 

ر مطلـ  لبائع من كل مس ولية, أ  لي  لك أنـمن هنا,   بد من الإشارة إل  أن الشّر  العامّ حإسقا  الضّمان   يعري ا
لضّمان اإنما لك أنرا  مقيدا , حيي يبق  البائع مس ول عن ردّ الةّمن دون التعويضات فقط. ولنن حت  يترلّال عل  إسقا  

ا  نــر إعرــاء البــائع مطلقــا  ححيــي   يكــون مســ و   أمــام المشــتر  إذا اســتح  المبيــع كلــك أو حعضــك, أ  حتــ  يترلاــل عليــك أ
  املا  يجل لاوفر إحدى الحالتيني

الأول ي أن يكون المشتر  عالما  عند البيع حسبل الإستحقاق, فقبـول المشـتر  رغـم عِلمـك حسـبل الإسـتحقاق حشـر  عـدم 
1الضّمان من قبل البائع يعني موافقتك عل  إعراء البائع من كل مس ولية بل ولاحمّلك نتيجة مدا رلاك . 

ت علــم المشــتر  حســبل الإســتحقاق علــ  البــائع. ولــك إنبــات ذلــك حكافّــة  ــرق الإنبــات, لأن الإنبــات أ  إنبــا ءويقــع عــل
الإنبــات هنــا ينصــلّ علــ  واقعــة ماديّــة هــي العلــم حســبل الإســتحقاق و يعتبــر مــن مســائل الواقــع التــي يســتقل بهــا قاضــي 

2الموضوع . 
ك الر وع حشيء عل  البائع لو استحّ  المبيع للغيـر الةانيةي إذا إشترى المشتر  المبيع ساقط الديار,   يكون لك حعد ذل

حسبل   ير ع إل  البائع. ويكون ذلك في حالة ما إذا عقد المشتر  العقد وأخ  عل  نرسك ما يمكن وقوعك من المضارّ 
 فعقـد البيـع فـي هـ ه الحالـة يعتبـر مـن عقـود الغـرر أو المدـا ر بيسـقط كـل ر ـوع  والمدا ر أ  إشترى عل  مس وليتك

. وذلــك لأن الغالــل هــو أن يقبــل المشــتر  هــ ا الشــر  إذا كــان هنالــك شــكّ 3للمشـتر  علــ  البــائع إذا وقــع لــك الإســتحقاق
إذا , البيـع هنـا فـي كلتـا الحـالتين  . لك يقبل الشراء بةمن فهيد أمـلا  فـي عـدم إسـتحقاق المبيـعلحول ملنيّة البائع للمبيع, و 

  صدفوية لاستبعد الضّمان.هو بيع احتمالي أ  يتد  البيع صرة  
م و ع, نجــد ح نّهــا لاشــير إلــ  حالــة واحــدة مــن الحــا ت التــي يســقط فيهــا الضّــمان  432إلــ  نــّ  المــادّة  عولنــن حــالر و 

في حالة "كامل عن البائع أ  وهي حالة ما إذا اشترى المشتر  المبيع وهو ساقط الديار. حيي نصت عل  أنكي  حشكلٍ 

                                      
 .155محمد حسين منصور, مر ع ساب ,    1
 .155,   أعلاه مر ع المحمد حسين منصور,  2
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الــةمن إ  إذا كـان المشــتر  قــد عقـد الشــراء وأخــ   لجمــا  عنـد نــجع اليــد حالإسـتحقاق بــردّ البــائع م  إشـتر  عــدم الضــمان يبقـ  
 عل  نرسك ما يمكن وقوعك من المضارّ والمدا ر".

كـان  منك حيـي نصّـت علـ  أنّـكي" أمـا إذا 446/2أما القانون المصر  فقد أشار إل  الحالتين الساب  ذكرهما في المادّة 
نبـت أن قيمـة المبيـع وقـت الإسـتحقاق, إ  إذا أ قد نش  عن فعل الغير, فـإن البـائع يكـون مسـ و   عـن ردّ  ستحقاق المبيعإ

 شترى ساقط الديار".إ المشتر  كان يعلم وقت البيع حسبل الإستحقاق, أو أنك
عقـود اللبنـاني مـن و بـدّ مـن الإشـارة هنـا, إلـ  الإخـتلاف بـين نـّ  القـانون الررنسـي مـن  هـة ونـّ  قـانون المو بـات وال

 هة أخرى حش ن إعرـاء البـائع إعرـاءا  كليـا  حتـ  مـن ردّ الـةمن ححيـي أشـار القـانون الررنسـي إلـ  الحـالتين السـاحقتين فـي 
لـجم البـائع عنـد الإسـتحقاق النلـي للمبيـع . حيي  اء منها أنّـك فـي حالـة الإلارـاق علـ  عـدم الضّـمان ي  1منك 1629المادّة 

مـن  وقوعـك مـا يمكـن كشـترى أخـ ا  علـ  نرسـإكان المشتر  عالما  وقت البيع حدطر الإستحقاق, أو إذا بردّ الةّمن إ  إذا 
 المضارّ والمدا ر.

ك مـا بينما أشار قانون المو بات والعقود إلـ  حالـة واحـدة فقـط وهـي حالـة مـا إذا إشـترى المشـتر  المبيـع أخـ ا  علـ  نرسـ
م و ع , التي بينـت عناصـر التعـوي  لـم لاعـطِ لمعرفـة المشـتر   433ة يمكن وقوعك من المضار والمدا ر. وأن المادّ 

 وقت البيع حدطر الإستحقاق سوى مرعول إعراء البائع من العطل والضرر, ولم لاعطيك مرعول إسقا  الضّمان عنك.
 مـن الأ ــدى وفـي هـ ا المجـال إختلــف القـانون اللبنـاني عـن القــانون المصـر  أيضـا  الــ   أشـار إلـ  الحـالتين, ولقــد كـان

علــ  المشــرّع اللبنــاني أن يــنهم نهــم كــل مــن المشــرع الررنســي والمصــر  ويــنّ  أيضــا  علــ  إعرــاء البــائع حتــ  مــن ردّ 
جم فـي لـعل  المبـدأ الـ   ي   ءستةناإالةمن عندما يكون المشتر  عالما  حسبل الإستحقاق. كما أن هالاين الحالتين يشكلان 

 من عند نجع اليد حالإستحقاق.حالة اشترا  عدم الضّمان بردّ الةّ 
اعتبــر حعــ  الرقهــاء الررنســيين أنّــك يلــجم لإعرــاء البــائع مــن الــةّمن فــي هــ ه الحالــة )إذا اشــترى المشــتر  المبيــع ســاقط 

عتبر فري  أخر ا شر  عدم الضّمان لاصريح للمشتر  ح نّك يشتر  عل  مس وليتك, في حين   انل الديار( أن يو د إل 
ين أنك يكرـي فـي هـ ه الحالـة أن يصـرح المشـتر  أنـك يشـتر  علـ  مسـ وليتك, إذ هـو بـ لك ي خـ  علـ  من الرقهاء الررنسي

أداء الـةّمن و  يسـتلجم مـن  عالاقك المدا ر ويبرم عقدا  إحتماليا  يعري بيك البائع في حالة إستحقاق المبيع من الغير حت 

                                      
1garantie , le vendeur , en cas d'éviction , -on de nonacti-Les articles 1629 : "Dans le même cas de stipul 

est tenu a la restitution du prix a mois que l'acquéreur n'ait connu lors de la vent le danger de l'éviction ou 

qu'l n'ait acheté a ses périls et risques ".  
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عالاقك ما يمكن وقوعك من المضارّ والمدا ر, ويكون  إل   انل ه ا التّصريح شر  حعدم الضّمان, فالمشتر  أخ  عل 
قد أبرم عقد بيع إحتمالي وبالتالي   يجوف لك الرّ وع عل  البـائع, وهـ ا مـا أخـ  حـك الرقـك فـي مصـر ولبنـان حيـي أنّـك   

إشــترى شــتر  فــي إعرــاء البــائع مــن الضّــمان ألرــاظ خاصــة, أو أن يقتــرن شــر  إســقا  الضّــمان ح بــارة أن المشــتر  قــد ي  
ساقط الديار, بل يكري أن يكون شر  إسقا  الضّمان واضحا  منـك أن المقصـود حـك هـو  عـل البيـع عقـدا  إحتماليـا , وأنّـك 

 في حال استحقاق المبيع   يكون البائع مس و   عن شيء.
الضّـمان, ذلـك أن  يجوف للمتعاقدين الإ تراء ب كر أن المشتر  قد إشترى ساقط الديار, دون أن ي كر شر  إسقا   إذن

شراء المشتر  ساقط الديار يرترض حتما  إسقا  الضمان. أما شر  إسقا  الضّمان فلا يرترض أن المشـتر  قـد إشـترى 
1ساقط الديار . 

 ســــتراد مـــن الألرــــاظ وال بــــاراتإنّ الـــرأ  الةــــاني هــــو الـــرأ  الأســــلم, علــــ  إعتبـــار أن الشــــر  حعــــدم الضّـــمان يمكــــن أن ي  
مــن قبــل المتعاقــدين دون حا ــة إلــ  ذكــر شــر  عــدم الضّــمان. أمــا أن المشــتر  قــد إشــترى ســاقط  المســتددمة فــي العقــد

 الديار فلا يمكن إستنتا ك من ال بارات المستددمة في العقد بل يجل ذكره حشكل واضح.
  الضـمان فـي أما بيما يتعل  حالحالة التـي يكـون فيهـا المشـتر  عالمـا  حسـبل الإسـتحقاق وقـت البيـع, فإنـك يشـتر  لإسـقا

. وه ا ما أخ  حك الرقك في مصر وفرنسا ححيي اعتبر أن علـم المشـتر  2ه ه الحالة, أن يكون هناك شر  حعدم الضّمان
 حسبل الإستحقاق   ي د  إل  إسقا  الضّمان كليا , إّ  إذا اقترن حك شر  عدم الضّمان, وه ا ما  بّقك أيضا  الإ تهاد.

 بيما يتعل  ححقوق الإرلاراقي -
إذا كــان علـ  المبيــع حقـوق عينيــة غيـر اــاهرة لـم يصــرِّح بهــا "م و ع علــ  أنّـكي  439نـّ  المشــرّع اللبنـاني فــي المـادّة 

وكانت كبيرة الش ن إل  حدّ يمكن معك لاقدير أن المشتر  لـو علِـم بهـا لمـا اشـترى, حـّ  لـك أن يرسـ  العقـد إذا لـم يرضّـل 
3الإ تراء ح خ  العوض"  . 

 م.م علــ  أنّــكي "يرتــرض فــي حــّ  الإرلارــاق أن البــائع قــد إشــتر  عــدم 445/2صــر  فقــد نــّ  فــي المــادّة أمــا المشــرّع الم
 الضّمان إذا كان ه ا الحّ  ااهرا  أو كان البائع قد أحان عنك للمشتر ". 

                                      
 .321رمضان أبو السعود, مر ع ساب ,    1
2 .418p:  409op.cit , N." ,  try et saignaBaud 
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  ويبــدو لنــا مــن خــلال هــ ا الــنّ  أن المشــرع المصــر  افتــرض و ــود الاِّرــاق ضــمني بــين البــائع والمشــتر  علــ  إســقا
حـان الضّمان الناشم عن و ود حقوق إرلاراق عل  البيع, وذلك عندما يكون ه ا الح  اـاهرا  أو عنـدما يكـون البـائع قـد أ

 عنك للمشتر .
 إذن, يكــون البــائع غيــر ضــامن لحقــوق الإرلارــاق إمــا حإشــترا ك عــدم الضّــمان و مّــا حــ ن يةبــت أنّ المشــتر  قــد علــم ححــ ّ 

ــك اــاهر أو أحــان ع إ   نــك البــائع للمشــتر . أمّــا حالنســبة للحقــوق الأخــرى فــإنّ البــائع   يكــون غيــر ضــامنالإرلارــاق لأنّ
 شترا ك عدم الضّمان و  يكري حصددها إنبات علم المشتر  بها.إح

 وعلم المشتر  حح  الإرلاراق ال   يكون حمةاحة عدم الضّمان يجل أن يكون مصدره أحد أمريني
وقت البيع عل  نحو يستطيع المشتر  أن يرى معالمك وقت معاينة المبيع, أ  أن  إما أن يكون ح  الإرلاراق ااهرا   -1

1عد قرينة عل  و ود الاِّراق عل  إسقا  الضّمان, سواء علم المشتر  أو لم يعلم ححّ  ا رلاراقمجرّد اهور الأرلاراق ي   . 
وبالتـالي إن كشـف البـائع عـن حـ   ن يكون البـائع قـد أحـان عنـك للمشـتر )عندما يكـون حـّ  الإرلارـاق غيـر اـاهر(,أ -2

 الإرلاراق وعلم المشتر  حك وسكولِاك يعتبر قبو   ضمنيا  حإسقا  الضّمان.
ن لّارـاق ضـمني علـ  عـدم الضّـمان, و   أإ إن علم المشتر  ححّ  الإرلاراق ح حد ه ين الطريقين يشكل قرينة علـ  و ـود

ر  ضمان البائع لحقوق الإرلاراق, وبالتـالي, إن علـم المشـت لاراق صريح عل إه ه القرينة هي قرينة حسيطة لاسقط بو ود 
ححّ  الإرلاراق عن  ري  شـد  أخـر غيـر البـائع مـن لالقـاء نرسـك,   يريـد معنـ  عـدم الضّـمان. كمـا أنّ مجـرّد لاسـجيل 

 حّ  الإرلاراق   يكري لإعراء البائع من الضمان, ما لم يشتر  البائع عدم ضمانك لحّ  الإرلاراق المسجل.
لمبيع غير م و ع, أنّك إذا كانت حقوق الإرلاراق عل  ا 439حالنسبة للقانون اللبناني فإننا نجد من خلال نّ  المادّة  أما

 ااهرة ولم يصرّح بها كانت من الجسامة ححيي لو علم بها المشتر  لما اشترى حـّ  لـك أن يطلـل فسـ  العقـد أو يكترـي
لـل ن حـ  الإرلارـاق اـاهرا  فـلا يكـون للمشـتر  الرّ ـوع علـ  البـائع أو  حطلل التعـوي . ويترلاَّـل علـ  ذلـك, أنـك إذا كـا

ولو لم  قل المبيع من حقوق الإرلاراقةالرس , وذلك لأنّ المشرع في ه ه الحالة يرترض أنك ينبغي أن يعلم المشتر  حما ي  
 ي كر عنها شيئا  في العقد.

وكشــف عنــك البــائع للمشـتر  أو علــم حــك المشــتر  مــن  -نـاءكالإرلارــاق حعــدم الب -أمّـا إذا كــان حــّ  الإرلارــاق غيـر اــاهر 
م و ع مطل  ولم يقيّـد  439نّ نّ  المادّة لأ سبيل أخر فإنّك يرترض في ه ه الحالة أن البائع قد اشتر  عدم الضّمان.

                                      
 .156حمد حسين منصور, مر ع ساب ,   م 1
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تر  علمـا  علم المشتر  حمصدر معين حيي أنها لانّ  عل  أنّك" لم يصرّح بها". ولنن يبق  عل  البائع إنبات علم المشـ
 حقيقيا  بو ود حّ  الإرلاراق.

أما حالنسبة لحقوق الإرلاراق المشهرة عن  ري  السجلّ العقار , عل  خلاف السجلّ الشّدصي, لاعتبـر فـي حكـم الحقـوق 
1المصرّح بها من حيي العلم بها, وبالتالي   يكون للمشتر  الرّ وع حالضّمان . 

                                      
 .382نبيل إبراهيم سعد, مر ع ساب      1
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 الخاتمة
أن ضمان التعرض وا ستحقاق ي عتبر  جءا    يتججأ عن عقد البيع  إذ أنـك يـدخل فـي ما ي ميّج موضوع ه ه الرسالة هو 
سـتحقاق ض والإنصـل هـ ا البحـي حصـورةٍ أساسـية علـ  معالجـة موضـوع التعـرّ إ قـد صلل ه ا العقد حشـكل أساسـي  لـ ا

 حالرغم من و وده في النةير من العقود الأخرى كما سب  وذكرنا .
لجتك هو لاركيج مع م الم لرات القانونية عل  معالجة موضوع ضمان العيوب الدفية فـي المبيـع إن أ ةر ما دفعني لمعا

هتمــام لموضــوع ضـــمان إ وهــو الجــجء الآخــر مـــن ضــمان البــائع ولاوســعها فـــي دراســة هــ ا الموضــوع دون أن لاعطـــي أ  
جاءت مع م الم لرات المتناولـة لـك ما يحتويك ه ا الموضوع عل  أهمية فملرغم الأدن  حا   حالحدّ إ ستحقاقض والإالتعرّ 

هتمامـا  كبيـرا  إ عتـدنا عليـك مـن قـبلهم خصوصـا  وأنهـم يولـون إ خلافـا  لمـا مقتضبة وهـ ا الأمـر يعـود إلـ  الرقهـاء القـانونيين 
 .لعقد البيع 

ومعالجتـك ق إليـك شكل خطوة أول  في سبيل الإضاءة عل  ه ا الموضوع وبداية للتطرّ ما قدمتك من خلال ححةي ربما ي  إنّ 
عبــر م لرــات  ديــدة لاوضّــح مرهومــك وشــرو ك وحا لاــك وأنــاره . خصوصــا  لجهــة أنــاره ولمــا ينتجــك مــن مراعيــل قانونيــة 

عتبـار أن هـ ا العقـد مـن أ ةـر العقـود التـي لطالمـا إشكلك من أنار كبيرة عل  صعيد عقد البيع ححالنسبة للمتعاقدين ولما ي  
 في م لرالاهم القديمة والحديةة .ستهان حك ا    ي  حتلت  جء شغلت النةير من الم لرين و 

وفـي  ا  إ  أن أهم ما وا هني في كتاحة ه ا البحـي هـو أن مع ـم الم لرـات التـي لاناولتـك كانـت منقولـة عـن حعضـها حعضـ
ا هــو  ديــد فــي موضــوعك الأمــر الــ   يشــكّل عقبــة كبيــرة أمــام كــل حاحــي يبحــي عمّــ حصــورة حربيــة ةيــر مــن الأحيــان 

 إبراف و ك  ديد لك حاحةا  عن الأفنار المدتلرة لدى كـل م لـف . لـ ا     يجـد الباحـي مـا يمكـن أن يسـتعين حـك ومحاو   
  إ  أننــي كلنتاحــة ححةــك حصــورة حديةــة حعيــدا  عــن التقليــد خصوصــا  عنــد و ــود الأفنــار المتجــددة والمعالجــة القانونيــة لــ

 حاولت وبقدر الإمكان أن أخرج من ه ا الإ ار .
الجـة الموضـوع عا أن ندرة ا  تهـاد الحاصـل حولـك سـواء علـ  الصـعيد الررنسـي أو اللبنـاني سـاهم حشـكل أو حـآخر حم م

والــ   يســاعد البــاحةين والقــرّاء فــي كتاحــالاهم وفــي الحصــول علــ  الحلــول  -حطريقــة وصــفية . إذ أن التطبيــ  العملــي لــك 
 عيد عنهم.ح -القانونية لبع  المسائل التي يةيرها ه ا الموضوع 

هــ ا حالإضــافة إلــ  لاركيــج مع ــم الم لرــات علــ  نقطــة معينــة دون النقــا  الأخــرى   وهــ ا هــو الحــال بيمــا يتعلّــ  حالآنــار 
ديي عنهـا حـض الشدصـي ححيـي لـم لاتعـرض الم لرـات لهـ ه النقطـة حشـكل مرصّـل إنمـا  ـاء الالنالاجة عن ضمان التعـرّ 
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ض الغيـــر فجـــاءت ض الشدصـــي وضـــمان لاعـــرّ وا بـــين ضـــمان التعـــرّ مع ـــم الرقهـــاء لـــم يررقـــ حشـــكلٍ مقتضـــل . كمـــا أنّ 
 معالجتهم في إ ارٍ واحد .

ــلرــت ن ــر الباحــي بيــك أهــم مــا يو  ك حــالرغم مــن أن المشــرّع اللبنــاني يتبــع المشــرّع الررنســي فــي وضــعك للنصــو  هــو أنّ
مـن  سـتريدا  فـي التشـريع الررنسـي وم  تراديـا  الـنق  الحاصـل ن يتروّق عليك في حع  المسائل م  أالقانونية   إ  أنك حاول 

نتقاد وسيلة لتطوير نصوصك . وهـ ا مـا نـراه نتقاد الرقك الررنسي لبع  النصو  الررنسية المتعلقة حك أخ ا  من ه ا الإإ
إلـ  مجمـوع الـةمن   حالنسـبة إلـ   ةم و ع ححيـي أخـ  حقيمـة الجـجء المسـتح  حالنسـب 438عل  سبيل المةال فـي المـادة 

ســـتحقاق ححيـــي راعـــ  المشـــرع اللبنـــاني التسلســـل المنطقـــي لأحكـــام الضـــمان وعـــدم التنـــاق  بـــين يـــع وقـــت الإقيمـــة المب
 النصو  . 

لاباع المشرع اللبناني المشرع الررنسي في وضع النصـو  القانونيـة فإننـا نجـد حعـ  ا ختلافـات التـي إالرغم من وعل  
م وع . وهـ ا مـا يـدّل  432مـدني فرنسـي والمـادة  1629دة شكلت نقطـة لاقـدم لصـالح المشـرع الررنسـي مةـال ذلـك ي المـا

 عل  أن المشرع اللبناني كان متقدما  عل  ن يره الررنسي في حع  الأحيان ومترا عا  عنك في أحيانٍ أخرى.
 تهــاد الــ   يســاهم فــي لاطبيــ  النصــو  القانونيــة   بــدّ مــن أن يكــون هنــاك لاطبيقــا  حــول هــ ا الموضــوع مــن خــلال الإ

و مـن خـلال م لرـات  ديـدة لاسـاعد فـي أقة حضان التعرض وا ستحقاق في عقد البيع ويبرف لاراصيلك حشكل أدقّ  المتعل
 دتلف  وانبك .معرض ه ه التراصيل   ولاضيء عليك من 

عتبـاره أ ةـر العقـود إنك   بـد مـن لاعـديل حعـ  النصـو  القانونيـة حشـكلٍ يوا ـل التطـور الحاصـل فـي عقـد البيـع حأ ما 
 ولاش با  داخل المجتمع الواحد أو بيما بين المجتمعات . وأن يتلاف  المشرّع اللبنـاني الـنق  الحاصـل فـي حعـ  نتشارا  إ

 المواد القانونية مستريدا  من النصو  الررنسية والمصرية .
ي أححـاص لجعلك يحتلّ مكانة أ بر فأو حآخر كوسيلة  لربما يساهم ه ا البحي في إلقاء الضوء عل  ه ا الموضوع حشكلٍ 

 في أححانهم القادمة . ون الباحةين وكتل الم لرين وكدطوة أول  يستنملها الباحة
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 . 2002بيروت 

 عقد البينع والمقايضنة""العقود المسماة"  "  "شرح القانون المدني السوري"الجرقاء )  مصطر  أحمـد (   .8
 .1965الطبعة السادسة  مطاحع دار الرت  بدمش      

الجـجء الراحـع  الطبعـة  "البينع والمقايضنة"   "الوسيي في شرح القنانون المندني"السنهور  ) عبد الـرفاق (  .9
 . 2000بيروت -الةانية والجديدة  منشورات الحلبي الحقوقية

الطبعة الةانيـة    لعقود المسماة"  الجزء الاول  "البيع والإيجار" "الوجيز في شرح ا العامر  )  سعدون (  .10
 .1970حغداد  –مطبعة العاني 

النتاب الأول  منشورات الحلبي الحقوقية  نصوص وقوانين" -"اجتهادات "موجبات وعقود" بدو  ) حنا(   .11
 . 1999لبنان -بيروت

حقـوق الطبـع والنشـر  مكتـل اسـطنبولي  ة ""محاضرات في العقود المسماة للسنة الرابعنحسواني)الياب(   .12
 .1971شارع النبوشية -محرواة  بيروت

 . 1970 بعة  "محاضرات في نظرية الدعوى"  ريم ) خليل(   .13
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  المجلــد الأول  الطبعــة الأولــ   لار مــة منصــور القاضــي  "العقننود الرئيسننية الخامننة" يــروم ) هوييــك(   .14
 . 2003  بيروت الم سسة الجام ية للدراسات والنشر والتوفيع

 -  الجــجء الأول  الطبعــة الأولــ   دار النهضــة العربيــة للطباعــة والنشــر لبنــان"البيننع"ســعد )نبيــل ابــراهيم(   .15
 .1997بيروت 

 .1966لمعارف  مصر ادار  "عقدالبيع" "العقود المسماة" سلطان / العدو  ) أنور و   لال(   .16
  الجـــجء الســـاحع  "عقننند البينننع وعقننند الكفالنننة"  "النننوافي فننني شنننرح القنننانون المننندني"ســـليمان ) مـــرق (   .17

 . 1993صادر  -المنشورات الحقوقية
  مطبعـة دار النهضـة العربيـة  "شنرح أةكنام عقند البينع"شنل  خليل ) محمد لبيـل &  مجـد  صـبحي(   .18

 .1968القاهرة 
 . 1998لبنان  -  الم سسة الحديةة للنتاب  رابل "البيع في ضوء الاجتهاد"ضاهر ) ف اد(   .19
ـــة ) أنـــور (   .20 ـــاني  "الوسنننيي فننني القنننانون المننندني " لب دار المطبوعـــات  "العقنننود المسنننماة"  الجـــجء الة

 .1966الجام ية  الإسكندرية 
 .1996  الججء الةاني  دار المطبوعات الجام ية الإسكندرية "العقود المسماة" لبة ) أنور(   .21
  مطبعـة المعـارف حغـداد "عقند البينع"لأول    الججء ا"الوجيز في العقود المسماة " ك )  غن  حسون (   .22

1970. 
  مطـــاحع دار النتـــاب العربـــي حمصـــر "منننذكرات فننني العقنننود المسنننماة"  "عقننند البينننع"غــانم ) إســـماعيل (   .23

1958 . 
دار النهضـــة العربيـــة للطباعـــة  "عقننند البينننع والمقايضنننة فننني القنننانون اللبنننناني" فـــرج )  لاوفيـــ  حســـن (   .24

 .1968والنشر  بيروت 
  دراسـة الإيجنار"-الضنمان-التنممين-"البينع  "القانون المندني"  "العقنود المسنماة"محمد حسن (   قاسم ) .25

 .2001لبنان  بعة  –مقارنة منشورات الحلبي الحقوقية بيروت 
دراسـة مقارنـة  الطبعـة الةانيـة  الوكالنة"  -الإيجنار-المقايضة-"البيع  "العقود المسماة"  ركبي ) مروان(  .26

 .1993اة بيروت حقوق الطبع محرو 
 .2000  الطبعة الةانية  دار الرنر والقانون  القاهرة  المنصورة "عقد البيع"محمد  ) السيد خلف (   .27
دار المعــارف  مصــر والإيجننار"  "البيننع والمقايضننة   "العقننود المسننماة"منصــور )  مصــطر  منصــور (   .28

1956-1957. 
دار  "البينع والمقايضنة"  الجـجء الأول  بنان""شرح العقود المسماة في مصر ولمنصور ) محمد حسين(   .29

 . 1995لبنان -النهضة العربية بيروت
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  دراسة مقارنة  الججء الةامن   ميع "موسوعة العقود المدنية والتجارية"  "عقد البيع"ناصيا ) الياب(   .30
 .1995الحقوق محرواة للم لف 

منشـورات الحلبــي    رنـة  الجــجء الدـام دراسـة مقا"الكامننل فني شننرح القنانون المنندني"  ندلـة ) مـوري (   .31
 .2001الحقوقية بيروت 

الجــجء الســاحع  الطبعـــة "عقنند البينننع" القســم الةــاني "شننرح قنننانون الموجبننات والعقنننود"  يكــن )  فهــد  (   .32
 الأول   دار الةقافة  بيروت.

 
 الأبحاث والمقالات: ●
 

مجلـــة القـــانون  عنننرض الغينننر"وت "شنننروط تحقنننق التنننزام البنننائع بضنننمان تعرضنننه الشخصنننيخضـــر )خمـــي (   .1
والإقتصــاد للبحــوص القانونيــة وا قتصــادية  العــددان الأول والةــاني  الســنة الدامســة والأربعــون  الشــركة المتحــدة 

 .1975للنشر والتوفيع  مارب 
 . 2003منشورات الحلبي الحقوقية بيروت "البيع"  مجلة صادر بين التشريع وا  تهاد   .2
  مقالــة حقلــم الــدكتور ســمير عاليــك  العــدد الةــاني ع بضننمان التعننرض والاسننتحقاق""موجننا البننائمجلــة العــدل   .3

1985 . 
 
  

 الدوريات :  ●
 

(  )صـادرة عـن وفارة العـدل 12العـدد  1988(  )1974-1945  )1965  1964النشرة القضائية اللبنانية    .1
 اللبنانية(.

 بيروت(. –)صادرة عن نقاحة المحامين   2005و  1997مجلة العدل لعامي  .2

 ( . 1983  1960  1955  1951مجموعة إ تهادات حالام )حالام لعام  .3

 الججء الةامن. )خلاصة أحكام محكمة التمييج المدنية اللبنانية(. 1987  1960مجموعة حاف لعام  .4

 .   1951سنة  2عدد ت 31المجلة القضائية السنة  .5
 
 

 



 

138 

 

 ثانياً: باللغة الأجنبية:  ●
 

 حاللغة الررنسيةي     
 

1. Aubry et Rau par Esmein : "cours de droit civil Français" , T.5 , 6éme éd , Paris 

1949 . 

2. Baudry et Saignat . "Traité thérique et pratique de droit civil" , 3éme éd . 

3. Beudant (Robert), "cours de droit civil Français", tome XI , 1938. 

4. Benabent (Alain), "Droit civil", "les contrats speciaux les obligations" 2éme éd , 

montchrestien 1995. 

5. Ghestin (Jacques), par Huet (Jérome) "Traité de droit civil", ed – par Jacques 

Ghestin – Paris : P.U.F. 1996. 

6. Josserand (Louis) , "cours de droit civil positif Français II", Librarie du recueil 

sirey, Paris 1933 . 

7. Limpens (Jean), "La vente en droit belge" 1960.  

8. Malaurie (Phillipe) , Aynés ( Laurent) , Gauthier (Pierre-Yves), "les contrats 

speciaux", 2éme éd , Défrénois 2005 . 

9. Planiol ( Marcel) et Georges (Ripert) par Hamel : "Traité pratique de droit 

Français" T.10 , 2éme éd . 
 

●Periodiques:  

1. Bull, Paris 1975. 

2. Renvue trimmest riel de droit civil (RTD civ), "contrats speciaux; vente", "Pierre-

yves Gauthier" (3) jull-sep 2001- Paris . 

3. Juris Classeur "obligation de vendeur", "vente" éd-techniques 1995 . 



 

139 

 

 الفهرس التفصيلي
 1 .................................................................................... المقدمة
 6 .................................................................................... التصميم

 8 ............................ .ستحقاقانونيّة لضمان التعرّض والإي الطبيعة الق القسم الأول
 8 .............................................. ي  ضمان التعرض الشدصي الرصل الأول
 12 ........................................... ض الشدصيي شرو  قيام التعرّ  المبحي الأوّل

 13 .......................................... ض فعليا  ن التعرّ ي أن يكو  الررع الأول
 14 ............. ض دون انتراع المشتر  حملنية المبيعي أن يحول التعرّ  الررع الةاني

 15 .......................................... ض الشدصيي نطاق ضمان التعرّ  المبحي الةاني
 17  ..................................................  ادّ ض المي التعرّ  الررع الأول
 21 ................................................. ض القانونيي التعرّ  الررع الةاني

 24 ...................................... ض الشدصيي خصائ  ضمان التعرّ  المبحي الةالي
 24 .................................... غير قابل للتججئةي إلتجام م بد و  الررع الأول
 25 ............................................................... دإلتجام م بّ  -أ

 29 ................................................. إلتجام غير قابل للتججئة -ب
 32 .................... ض الشدصيضمان التعرّ ي مدى انتقال الإلتجام ح الررع الةاني
 32 ....................................... نتقال الإلتجام إل  خلراء البائععدم ا -أ
 34 ............................................... إنتقالك إل  خلراء المشتر   -ب

 35 .........................................ض الصادر من الغير.ي ضمان التعرّ  الرصل الةاني
 37 .................................. ض الصادر من الغيري شرو  ضمان التعرّ  المبحي الأول

 37 ... عل  المبيع دعاء الغير ح ّ إض فعليا  ومستندا  إل  ي أن يكون التعرّ  الررع الأول
 43 .... لبيع أو  حقا  لك مستمد من البائعساحقا  عل  ا ي أن يكون ه ا الح ّ  الررع الةاني

 46 .................. مانة المشتر  كشر  راحع للمطالبة حالضّ ي إستلجام حسن نيّ  المبحي الةاني
 46 ...... ي التررقة بين الإستحقاق النلي أو الججئي والتناليا حصرة عامة الررع الأول
 اشئة عن الأعمال القانونية والإرلاراقاتي التررقة بين الإرلاراقات الن الررع الةاني

 49 ...................................... القانونية التي لارد عل  الملنية                   
 54 .......................................................... ي نطاقك وخصائصك المبحي الةالي

 54 ............................ صادر من الغيرض الي نطاق ضمان التعرّ  الررع الأول



 

140 

 

 55 في البيوع الجبريّة ......................................................... -أ
 56 .................................................... في حالة لاوالي البيوع -ب
 58 ......................................................... ي خصائصك الررع الةاني

 58 ...... ض الغير وقابليتك للتججئةمان لاعرّ عدم قابلية الإلتجام حض -أ
 59 ..............   خلراء البائع أو خلراء المشتر  نتقالك إلامدى  -ب

 62 ........................................... ي أنار ضمان التعرّض والإستحقاق القسم الةاني
 63 ............................................. ي أنار ضمان التعرّض الشدصي الرصل الأول
 63 ...................................ي  جاء الإخلال حضمان التعرّض الشدصي المبحي الأول

 64 ...................................................... ي التنري  العيني الررع الأول
 66 ............................................ ي التنري  حطري  التعوي  الررع الةاني

 67 .......................................... ي الإلاراق عل  لاعديل أحكام الضمان المبحي الةاني
 69 ................................... ي الإلاراق عل  الإعراء من الضمان الررع الأول
 78 .............................. ي الإلاراق عل  فيادة أو إنقا  الضمان الررع الةاني

 82 ............................................ ي أنار التعرّض الصادر من الغير الرصل الةاني
 83 .............................................................. ي التنري  العيني المبحي الأول
 92 ........................................................ ي ضمان الإستحقاق. المبحي الةاني

 95 .................................................. ي الإستحقاق النلّي الررع الأول
 115 ................................................ ي الإستحقاق الججئي الررع الةاني

 123 ......................................... ي الإلاراق عل  لاعديل أحكام الضّمان المبحي الةالي
 124 ............................. ي الإلاراق عل  فيادة أو إنقا  الضّمان الررع الأول
 127 ....................................... ي الإلاراق عل  إسقا  الضمان الررع الةاني

 133 ........................................................................................ الدالامة
 135 ........................................................................................ المرا ع


